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ضقان الفنرا كس 


أسباب الإرث ۷ 
كتاب الفراكقض 


أسباتٌ الإرث : نکاح» ورَحِمء وولاءٌ عتّق» وعنه: وعند عَدَمِهنٌ " : : 
بموالاة» وهي : المؤاخاةٌ . ومعاقَدَة» وهي : المُحَالَقَةٌ . وإسلامه على 
يديه والتقاطه . وكونهما من أهل الدیوان» اختاره شحنا . 

ولا يرت المولى من أسفل . وقيل : بلى عند عدم . ذكره شیځنا . ونقل 
ابن الحكم: لا أدري . ٠‏ 
فيتوجّه منه : ينف على المنعم . واختاره شيخنا شيحُنا . ونقل الجماعة: |" 

وفي الخبر ما يدل للقولٍ الأول؛ روى اوا عن محمل بن كثير» 
والترمذ E‏ - عن بندار» كلاهما عن سفیان» کن هر بن م 
عن أبيه» عن جدّه» قلت : يا رسول الله» من أيَرُ؟ قال : : «أمّكء ثم مك ثم 


ANOR KAOSA CARA SAR عط ف و مامه تلت و لوي و مويف ع وأملم هلم أو مود لج ا ع عزن جاع وام ع عا مووود‎ A KESTER NOSES ESSE 


* قوله: (عند عَدَمهِنّ) 
1 أن لا يُتوَهّمَ أن الرواية جاريةٌ على ما كان في أول الإسلام: أن الأحّ في الإسلام كان يرثُ 
أخاه دون قرابته . ۰ ۰ 
فاعلمْ أن هذه الروايةً ليست كذلك» وتقييده بعدمهن ظاهرّه: آنه" لا يثبتٌ مع أحدٍ الزوجين» 
والذي يظهرٌ”" خلاقه . 


وعبارةٌ المصنفف هنا كعبارة «المحرر» فالإشكالٌ على عبارة كل منهما . وكلامُ شارح «المحرر» في 


)١(‏ أبوداود (0179)» والترمذي (۱۸۹۷) ب 
(؟) بعدها في (ق): «کان؛ . 
() في (ق): «ظهر» . 


الفروع 


۸ كتاب الفرائض 


الفريع أمّك» ثم أباك» ثم الأقرب فالأقرَبَ» . 
وقال رسولٌ الله ل : «لا یسال رجلّ مولاه من فضل هو عنده» فيمنعه 
إياه» إلا دُعِِيَ له يوم القيامة فضلّه الذي منعه » شجاع اقرع . رواه أحييلك: 
والشات ”7 : 
(۲ 5 أن العد 4 له الذ e‏ ؟ )ع . MM‏ م ال 
هذا دليل أن بد يرث مولاه ي تقدم لخبر عوسجة مولى ابن 
عباس عنه: أن رجلاً مات» ولم يترك وارثاً إل عبداً هو أعتَقّه» فأعطاه النبي 
كله ميرانّه ٠.‏ رواه أحمد» وأبوداود. وابن ماجه» والترمذئ“» وحسنه» 
قال : والعملٌ عليه عند أهل العلم أن من لا وارك له ميراثه في بيتٍ المالٍ . 
وعوسجةٌ: وثَّقّه أبوزرعة . وقال البخاري في حديثه : لا يصح . 
والورثة : ذو فرض» وعصبة» وذو رحم› على الأصحٌ فيه . 
فذو الفرض عشرةٌ* : زوجان» E‏ 


الحاشية ‏ حكاية الرواية» يدل على أن مجرّد الزوجية لا يمنعٌ» فإنه قال : وقد روي عن أحمدّ أن الولاء يعبت 


عند عدم القريب والمولى المعِقٍ بالموالاقء ولم يذكرٍ النكاح . 

* قوله: (فذو الفرض عشرةٌ) : 
أربعةٌ من الأصولء وهم : الأمُ والجدةٌ والأبُء وجدٌ الأب في بعض الأحوالٍ . واثنان من 
الفروع: البناتٌ» وبنات الابن» وأربعةٌ من الحواشي» وهم: الأ من الأمٌ والأخواتُ من 


الأبوين» ومن الأب» ومن الأمٌ . واثنان من جهة السبب» وهما: ازوج والزوجة . فإن قيل: 


. ۸۲/٩ والنسائي في «المجتبى؟‎ »)۲٠٠۳۲( أحمد‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )۲ - ۲( 
. »ربخك١ في (ر):‎ )۳( 
. )51١5( أحمد (۳۳۹۹)ء وأبوداود (2»)7904 وابن ماجه (١٤۲۷)ء والترمذي‎ )٤( 


أسباب الإرث ۹ 


وم وا وبناتٌ صلب وبناتٌ ابن وکل أخ وأختټِ e‏ 5 وقد 


عضب أحكه من غير ابید يموت آم متهي : 
تنبيهات: 

() الأول: أخلّ المصنفُ رحمه الله في عددٍ أصحاب الفروض بالأخواتِ من 
الأبوين» أو من الأب» إذا انفْرَدْنَء فَإِنّْهنَ أصحابُ فروض › م ولم يذكزهن. 
ولكنه قال : (وكلٌ أخ أو أختٍ لام) . فقال شحنا : الذي يظهرٌ : أن فيه تقديماً وتأخيراً: 
وتقديرُه: وأ لام وكلُ أختٍء فبهذا يجممُ . 

(7) الثاني: قوله في عددٍ أصحاب الفروض : (وكُلٌ أخ لأ وأختٍ لأمُ» وقد 
يعصّبٌ أختّه من غير أبيه بموتِ أمّه عنهما) . انتهى . تابَعَ في ذلك صاحبّ «الوجيز» وفيه 


فَهُمْ على هذا اثنا عشر» والمصنْفٌ وغيره قد عدّهم عشرة فقط . 
فالجوابٌ: أن الأشياحَ جعلوا الأخواتٍ قسماً واحداً . وأبوالخطاب في «التهذيب» جعلهم 
ثمانيةء وحذف الأب والجدّ؛ لأنهما ليسا من ذوي الفروضٍ» إلا في بعض الحالات . 
وفي «المحرر»: خمسةٌ يرثون بالفرض لا غيرٌ: الزوجُ. والزوجةء والأمُ. والجدةٌء وولدٌ الام . 
ثم قال: الضربٌُ الثاني : وارثٌ بالفرض» وله تعصيبٌ بغيره» وهم أربعةٌ: البناث» وبنا الابن» 
والأخواث من الأبوين» والأخواث من الأب» ثم قال: الضربٌ الثالتٌ: ذو فرض» وهو عصبةٌ 
بنفسه» وهو: الأبُء والجد . فظاهرٌه: أنه جعَلّهم أحدّ عشرً» فالواحدٌ الناقص من الاثني عشرٌ 
حصل من جَعْلِهِ ولد الأمّ قسماًء فدحَلَ فيه الذكرُ والأنثى 

* قوله: (وجدةٌ) . 
إذا لم تكن من ذوي الأرحام كأمٌ أبي الأ وأمٌّ أبي الجدٌء على ما في الأصلء لم يكمل ذكرٌ 
العشرة؛ لأن ليس فيه ذكرٌ الأخواتٍ من الأبوين» ولا الأخواتٍ من الأب» والذي يظهرٌ: أن 
الكتابة حصل فيها تقدّمٌ وتأخَرٌء فلو قيل: والح من الم وكل أختٍ. لحصل المقصودٌ؛ لأنَّ كل 


أختٍ تَدخل فيه الأخواتٌ من الأبوين» ومن الأب» ومن الأمّ 5 


الحاشية 


الفريع وتارةً أب وجدٌ لأب“ فللزوج النصف مع عدم ولل وولدٍ ابن » والربع 
مع الوجودء وللزوجة واحدة أو أكثرّء نصف حاليه فيهما . وللأب والجد 
8 بالفرض مع ذكور الولدء وإن نزلواء وبالتعصيب مع عدمهم. 
وبفرض وتعصيب مع إناثٍ الولدٍ وولدٍ ابنه» ا أو آب» 
00 ليوا اه 
قرو وجد ع ا وتسم ريع الخاغة لإجماعهب” 
أنها من أربعةٍء وإن اختلفوا في كيفية القسمةء فإن لم يبق غير السدس»› 
أخَذّه» وسقّط ولد الأبوين» أو الأب . والمذهبٌ: إلا في الأكدرية؛ لتکدیر 
اضول زیا" ) في الأشهر عنه . 
وقيل : لأن عبدالملك ب مروانٌ سأل عنها رجلا اسه اكد . قال في 
«عيونٍ المسائل»: ونظمَها بعضهم : 


التصحبح زظرٌ ؛ إِذِ الأمّ إذا ماتت عنهماء لا يرثان منها إلا بكونهما أولاداً لهاء لا بكونٍ أحدهما أحَّ 
الآخر لأمّهء غاييه أنهما أ وأختٌ. كل واحدٍ من أب» والإرث من الأمُ» والتعصيبُ 
إنما حصّلٌ لكونهم أولاداًء لا لكونهم إخوةً لأمٌ . ولهذا المعنى لم يذكز ذلك الأكثرٌ . 
الحاشية * قوله: (وتارةً أت وجا لأب) 
أي : في بعض الحالاتِ يكونُ الأبُ وجدٌ الأب من ذوي الفروض . 
)١(‏ في (ر): ١الاجتماعهم؟‏ . 
(۲) أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (1407/5)» وابن أبي شيبة في «مصنفه» ۱۱/ ٠۳۰٠-۳۰۰‏ عن إبراهيم: أن عبدالله قال 
في أمّ وزوج» وأخت وجد وفيه: وقال زيد: هي من سبعة وعشرين» وهي الأكدرية . وأخرج سبب التسمية بتكديرها 


أصول زيد» ابن أبي شيبة:في «مصنفه» ۳٠۲/١١‏ . 


(۳) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه) ۳۰۲/۱۱ . 


أسباب الإرث ۱۱ 


ما فرض أربعةٍ تورّعَ بينهم | ميراث ميتهم بفرض واقع 

فلواحدٍ ثلتٌ الجميع وثلتُ ما يبقى لثانيهم بحكم جامع 

ولثالثِ من بعدهم ثلث الذي يبقى وما يبقى نصيبٌ الرابع 

وهي: زوجٌء وأمّء وأخث» وجد: للزوج نصف» وللأم ثلڻ» وللجد 
سدسسٌء ولللأختٍ نصفث» ثم يمسم نصيبٌ الأختٍء فالخل N‏ 
بينهما على ثلاثة فتصح من سبعة وعشرين : : للزوج ا وللام ا 
وللتيد ثمانة + ولق عت أريعة . ولا عول» ولا فرضّ لأختٍ معه ابتداءً في 
غيرها . 

فإن عدم الزو» فمن تسعةء وهي: الخرقاء؛ لكثرة أقوالٍ الصحابة 
رضوان الله عليهم فيهاء فكأنه خرّقّهاء وهي سبعةٌ» وترجمٌ إلى ستقء فلهذا 
تسمّى المسدسة. والمسبّعةٌ والمثلّة» والعثمانية؛ لأن عثمانَ قسَمَها على 
ثلاث" . والمربعة؛ لأ ابنَ مسعودٍ جِعَلَ للأختٍ النصف» والباقي بينهما 
نصق ٩١‏ ۰ و 3 والسحيسة:؛ لأنه اختَلّف فيها سه بذ 
الصحابة : مان وعليّ ‏ وابنْ مسعود» ول وار بن عباس» على خمسة 
أقوال. والشعبية والحجاجية؛ لأن الحجاجٌ امتحنّ بها الشعبيّ فأصاب» 


(۱) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۲۳۰۳۳۰۲/۱۱ . 


(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۳٠٤/۱۱‏ . 


الفروع 


الفروع 


۱۲ كتاب الفرائض 


وإن عدم الجذٌء ا المباهلةً؛ لقولٍ ابن عباس : من شاءَ» 
باهلثه27" . 

وولدٌ الأب إذا انفردوا معهء كولدٍ الأبوّين» فإن اح الجميع» 
0 ثم حل عصبة ول الأبوين نصيب ولد الأب» وتسمى : المعادّةّء 
وتأخذ أنثاهم تمام فرضهاء والبقيةٌ لول الأب» فجدّ وأختان لجهتين من 
أربعةء ثم تأخد التي لأبوين نصيب التي لأب» وهي : امرأةٌ حُبلى قالت 
لورثة: إن ألذ ای لم ترث» وك ان ذكراء العشة وذكرين» 
السدسس . ود وأختين لجهتين وأ لأب : للجدٌ ثلث وللتى لأبوين 
نصفء يبقى سدس لهماء وتصح من ثمانية عشرٌ . ومعهم أم: لها سدسْ› 
وللجدٌ ثلثُ الباقي» وللتي لأبوين نصف» والباقي لهماء وا 
وخمسين » وهي مختصرة زيل . ومعهم أ آخر : من تسعير ن » وهي تسعيئيه تسعيية 
زيدٍ . ) 

٠.‏ و 2 و و . ا 9 س ؟ و 

هذا العمل كله فى الجدّ عمل زيد”" ومذهبه”*' . ونص أحمدٌ على بعض 
ذلك» وعلى معناه» معا له . 


(۱) أخرج عبدالرزاق في «مصنفه» (190375)؛ وسعيد بن منصور في «السنن» /١‏ 45 عن ابن عباس رضي الله عنه قال: 
لوددت أني وهؤلاء الذين يخالفوني في الفريضة نجتمع» فنضع أيدينا على الركن» ثم نبتهل» فنجعل لعنة الله على 
الكاذبين . 

(۲) في الأصل: «و» . 

(۳) أخرج ذلك البيهقي في «السنن الكبرى» 59١ ۲٠۰/۱‏ . 

)٤(‏ ليست في (ر) 


أسباب الإرث ۱۳ 
فصل الفروع 
وللأمٌ السدسُ مع ولدء أو ولد ابن؛ لأنه ولذ حقيقة» أو مجازاً اوا بن الأخ 
ليس بأخ أو اثنين من أخوةٍء أو أخواتِ» وإن سقطا بأب لا بمانع فيهما . 
والثلثٌُ مع عديهم؛ فزوج » وأ وأخوانٍ لأمّ» تسمّى مسألة الإلزام؛ 
لأن ابنَ عباس» إن جعل للأمٌ ثلثاًء والباقي لهماء فهو" إنما يُدخل النقص 
على من يصيرٌ عصبة بحالٍ؛ وإن جعلّ للام سدساًء فلا يحجُبها إلا بثلثه» 
وهو لا يرى العول . 
0 في زوج وأبوين» ثلثُ الباقي بعد فرض الزوجية فيهما” 
عليه» لأنهما استويا في السبب المدلى به» وهو الولادةٌ» وامتارً 0 
بالتعصيب» بخلافي الجدّ . وعند ابن عباس : لها الثلث كاملا 7" . وعن 
أحمد: أنه ظاهر القرآن”", قال في «المغني]© : وَالحَُةٌ معه لولا إجماعٌ 
ا 


* قوله: (ولها في زوج وأبوين» ثلث الباقي بعد فرض الزوجية فيهما) 
كذا في النسخ . والصواب: في زوج وأبوين» وزوجة وأبوين» ويدلُ عليه قولّه : (فيهما) فدلٌ 
على أنه ذكرٌ الصورتين . 


. في الأصل: (وهو)‎ )١( 

)١(‏ أخرج البيهقيٌ في «السئن الكبرى» 758/7 عن عكرمة قال: أرسلني ابن عباس إلى زيد بن ثابثٍ أسأله عن زوج 
وأبوين؟ فقال زيد: للزوج النصف» وللاأم ثلث ما بقي» وللأب بقية المال . فقال ابن عباس : للأم الثلث كاملا . 

(*) ظاهر القرآن قوله تعالى: إن لر یک لَمُ ولد وَرَركهُ: ابه قبي لشت [النساء: ]١١‏ . 

. ۳/۹ )( 

(5) أخرج البيهقيّ في «السنن الكبرى» ۲۲۸/٦‏ عن إبراهيم» قال : خالف ابن عباس جميع أهل الصلاة في زوج وأبوين . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


14 كعاب الفرائض 


ولو انقطعَ نسبٌ ولدها وتعصیبه من أبيه» لا من أمّه ؛ لكونه ولدّ زئى» أو 
مَنفياً بلعان» أو ادَّعيْهِ امرأةٌ وألحقّ بهاء ورثث أمّه وذو الفرض منه 
فرضّهم . وعصبنّه بعد ذكور وليه وإن نزلَ ‏ عصبةٌ أمّه في الإرثِ . ويرثُ 
أخوه لأمّه مع بنته» لا أختّه . ويعايا بها* . ونقل حربٌ: ويعقلون عنه . 

وروی أحمدًا'' عن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده: أنه عليه 
السلام كتّبّ كتاباً بين المهاجزين والأنصار : «على أن يعقِلوا مَعاقِلّهم» 
ويَمُدوا عانيّهم بالمعروفِ» والإصلاح بين المسلمين» . 

ولأحمد”" من حديث جرير: «المهاجرون والأنصارٌ بعضهم أولياءً 
پعن + ا 

وعنه : أمّه عصبنّه » اختاره أبوبكر» وشيحُناء فإن عُدِمتٌ» فعصبتهاء فإن 


استلحَقّه ولحقه» انج إليه“. وعنه: يرد على ذي فرضء فإن عُدِمَء 


الثالث: أخلّ المصنفٌ أيضاً بإحدى العُمَريتّين» وهي زوجة وأبوان» ولم يذكزها 
سهوآأء فإن تعليلّه يعطى أنه ذكَرَهاء أو يكونُ تركّهاء وتقاس على المذكورة» وهو بعيد : 
”ثم ظهّرّلي أنها تدخل في كلام المصنف؛ لأن الزوجة تسمّى زوجاء وهو أؤلىء والله 


أعلم*) 00 


* قوله : (ويرثه أخوه لأمّه مع بنتهء لا أخته. ويعايا بها) . 


لا أخنّه : مرفوعٌ 3 عطفٌ على قوله: (أخوه) ووجة أن أخاه لأمّه عصبةٌ آم : أنه ابتها» فيكونُ 


. في الأصل: «وزنت»‎ )١( 

(؟) في المسند )۴٤٤۳(‏ . 

(۴) في المسند (1۹1۸() . 

(4) في الأصل: «به» . 

)٥ 5(‏ ليست في (ح) . 

)١(‏ بعدها في (ط): أو يكون سقط لفظ : زوجة» وتقديره: زوج أو زوجة وأبوان» والأولى أن لفظة الزوج تغني عن ذكر 
الزوجة» وأنها داخلة في كلامه» وهو من أرشق العبارات» وإن كان فيه نوع إيهام لا يضر عند العارف . 


أسباب الإرث ٠6‏ 


فعصبتها عصبئه . الفروح 

فلو مات ابن ابن ملاعنةٍ عن أمّه وجدَّتِه الملاعنةء فلأمّه الجميعٌ على 
الأولى والثالثة» وعلى الثانية الثلتٌء والبقية للجدة . ويُعَايا بها . 

وليست الملاعِنةٌ عصبةً لولدٍ بنتها . وظاهرٌ اختيارٍ الآجريّ: ترت هي 
وذو الفرض فرضّهم» وما بقي لمولاها إن كانت مولاةً» وإلآً لبيتٍ المالٍ . 

ولا يورث توأمُ ملاعنةٍ وزنئ» وفردُهما بأخوةٍ لأب . وعنه: بلى . 
وقيل: في وللٍ ملاعنةٍ . 

وللجدة فأكثرٌ السدسٌ إن تحادّين» وإلاً فلأقربهن”* . ومنصوصّه: أن 
العدى من جهة الأمٌ تشارك القُربى من جهة الأ“ . 


)%*( الرابع : قوله: (وللجدة فأكثرٌَ السدسٌ إن تحادّين» وإلاً فلأقربهن ا 
ومنصوصّه : أن البُعدى من جهة الأمّ تشارك القُربى من جهة الأب) انتهى . المذهبُ ما 
قدمه المفييف: اختارّه الخرقيٌ» والشيخ الموفق» والشارح» وابن دوس في 
«تذكرته)» وغيرهم. وقدمه فى «الخلاصة»» و«المحررا و«الرعايتين» 
و«الحاوي الصغير» وغيرهم . والمنصوص جزم به القاضي في «جامعه» ولم يعر في 
كتاب «الروايتين» القول الأول إلا إلى الخرقئ . وصحّححّه ابن عقيل فى «تذكرته» . قال 


عصبتّه بخلافٍ الأختء فإنها ليست عصبةٌ لأمّهاء فلا تكون عصبةً له . قال في «الرعاية؛: وإن 
لف بنتأء وأخآء وأختاً لام فلبنته النصف. والباقي للاخ . وبدون البنتء لهما الثلتٌ فرضاًء 
والباقي للأخ» فعُلمْ من كلامه» أن المرا5 من هو عصبةٌ للم بنفسه» وأمّا من صارٌ عصبةٌ بغيره» 
فلا عبرةً به؛ لأنّه لم يجعلْ للاختٍ مع أخيها والبنتِ شيئاً . وبدون البنتِ» جعلّ الثلتّ لهما 
فرضاًء والباقي للأخ . 

* قوله: (وإلاً فلأقربهنّ) 
فإذا كان أمٌ أمّء وأمّ أبي أب» فالإرت للأولى؛ لكونها أقربَ . 


الفروع 


الحا 


شية 


۱۹ كتاب الفرائض 
ولا يرث غيرٌ ثلاث : م الم وام الأب وم أبى الأبء وإن عَلَونَ 
أمومة» وقيل : وأبِوّةٌ إلا مدليةً بغير وارثء كأمٌ أبي الأمٌّ . واختاره شحنا . 
وترثٌ أمٌ الأب» والجدٌ”'' معهما* كالعة * . وعنه : ل فعليهما: لام 
أمّ مع الأب» وأمّه السدسٌ . وقيل: نصفه معادَّةٌ . وترِثٌ الجدةٌ بقرابتيها . 


7 ا أ 


وعنه. : بأقواهما . فلو تزوّجَ بنتَ عمد فجدّته أمّ أمٌ أمّ ولديهما وأم أبي 


منفرداتِ لم يعصَّبّن : ولثنتين من الجميع فأكثر» لم يُعصَّبنء الثلثان . 


في «إدراكِ الغاية»: تشاركهاء في الأشهر . والأؤلى أن يكونَ هذا المذهبَ؛ لنص الإمام 
لحمل : وأطلقهما في «المذهب» ولام بوك الذهب» ودال من و«الشرح»”" 
واشرح ابن منججا» وغيرهم . 


* قوله: (وترثٌ أمٌ الأب والجد معهما) 
أي: مع الأب ومع الجدّء أي: إذا خلّف الميتُ أباه» وجدَّئه آم أبيه» أو خلّف جدّه وأمّ جد 
فإن هذه الجرَّة ترت مع ابنهاء وهذا معنى قولهم : وترثٌ الجدةٌ وابثها حي . وعنه: لا ترت . 
* وقوله: كالعمٌ) : 
مغناه: أن ولدّها الذي هو أبوالميتِ ترت معه على المرجّح. كما ترت مع ولدها الذي هو عم الميتِ . 
وحاصلّه : أن ولدّها الذي هو عم الميتٍ لا يمنعُها من الإرثِ» فكذلك ولدُها الذي هو أبو 
الميتٍ. قال في «المحرر»: وترثٌ الجدةٌ مع ابنها أبي الميت» أو جده . وعله : لا. فعلى هذه 
)١(‏ ليست في (ط) . 


(۲) 00/۹ . 
۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 00/۸ 01 . 


أسباب الإرث ۱۷ 


به» فإن عصّبّها أخوهاء فهو الاح المشؤومٌ؛ لأنه ضرَّها وما انتَمَعَ» ذكره في 
ااعيون المسائل» و«المنتخب)» وغيرهما 1 

وكذا الأختٌ لأب فأكثرٌ مع أختٍ لأبوين» فأمّها القائلة مع زوج وأختٍ 
لأبوين: إن ألد ذكراً فأكثر. لم.يرث+:وكذا ينث" ابن ابن مع بن ابن: . 
وعلئ هذا ذكرّه فى «المنتخب»» وغيره . وتعولٌ المسألة سدس الأخت . 
فإن عصّبّها أخوهاء فهو الأخ المشؤومٌ؛ لأنه ضرّها وما انتقَعَ . ذكره في 
«عيون المسائل» وغيرها . 

فإن أخذّ الثلثين بناتٌ صلب/ » أويناتٌ ابن» أو هماء سقط مَنْ دونَهنٌ 
إن لم يعصّبهُنّ ذكرٌ بإزائهنٌ أو أنرَّلَ من بني الابن» للذكر مثلي الأنثى . ولا 
يعصّبٌ ذاتَ فرض» أعلى منه . وكذا أخواتٌ لأب" مع أخواتٍ لأبوين, 
إلا أنه لا يعصّبّهن إلا أخوهنٌ. للذكر مثلي الأنثى . والأختُ فأكثرٌ مع بنتِ 
أو بنتٍ ابن فأكثر عصبة» ولواح ذكراً كان أو أنثى» من ولد" أمّ سدس 
ولاثنين فأكثرٌ ثلث بالسويّة . 


الرواية: إذا كان مع الأب وأمّهء أمُأمٌّ فلها السدسُ كاملاً . وقيل: نصقّهء معادَةٌ لها من الأب 
بأمّه . وكذلك الوجهانء لو كان معهما أمٌأمٌأمٌّ» إلا أن تُسقِط البُعدى بالقُربى» فلا يكونُ لها 
شيءٌ على القولٍ بالمعادٌةٍ . 

(۱) ليست في (ط) . 


(۲) في (ر): «لابن» . 
(۳) ليست في (ر) . 


الفروع 


"اام 


الحا 


شية 


۱۸ كتاب الفرائيض 


افرع ويسقظ جد بأب» وأبعدٌ بأقربَ» وولدٌ ابن به» وکل جدة بالأم وولدٌ 
اا ابن يزاين ابن راو الاج همه وباح لابين .+ 
وعنه: يسقط ولد الأبوين والأب بجدٌء . اختاره شیځنا . 
قال: وهو قول طائفة من أصحاب الإمام أحمدّ» كأبي حفص البرمكيّ» 
والآجريّ . وذكره ابن الزاغوني» عن أبي حفص العكبريٌ» والآجري . 
وذكَرَ ابنُ الجوزي: الآجري من أعيانٍ أعيان أصحاب أحمدٌ . ونقل 
أبوطالب : ا ل لسن اعد ا لقولٍ رسول الله كله : 


الحافية ورن م . 
أي : مع الأب وأمّه أم م أمء أي مكان آم الأمّء ففي هذه الصورة مع الأب وأمّه م أمْ مء 
وليس معهما أمُ أمٌ . 
* قوله: (تسقط البُعدى)”!" . 
أي : من جهة الأمٌ بالقُربى من جهةٍ الأب» فلا يكون لهاء أي: لام الأمٌ شيء؛ لأنها سقَطت بام 
الأب» وأمٌ الأب تسقظ بابنها” على الرواية» فيكونٌ الميراثٌ للاي . 


)١(‏ أخرج البيهقيٌ في «السنن الكبرى» 7/ 744-747 عن الشعبي قال: وكان زيد يجعله أخاً حتى يبلغ ثلاثةٌ هو ثالثهم فإذا 
زادوا على ذلك أعطاه الثلث . 

(۲) ليس لهاتين اللفظتين ما يقابلهما في المتن» ولعل نسخة «الفروع؟ التي اعتمدها ابن قندس غير النسخ التي بين 
أيدينا . 

() في (د): «بابنتهاء . 

(4) جاء في حاشية (د) ما نضّه: «جزم الشيخ في هذه المسألة بخلاف ما ذكره في «الفروع؛ . قال في «الاختيارات»: 
والإخوة لا يحجبون الأم من الثلث إلى السدس إلاً إذا كانوا وارثين غير محجوبين بالأبء فللام في مثل أبوين 
وأخوين الثلث» . 1 


أسباب الإرث 18 


اأفْرضْكُمْ يده“ . ضعّفه شحنا . وهو من رواية أنس» حديثٌ حسنٌ» الرس 
وإسناده ثقاثٌ . وروي مرسلا 7") 

ويسأظ به ابنُ أخ . وولدٌ الأمٌ بوليء ولد ابنِء وأب» وجدٌ . 

ومن لا يرثٌ لا يحجَبُ . نقل أبوالحارث في أ ملوك وابنٍ بن أخ حر : 
المال لابن أخيه؛ لا يحجبُ من لا يرث" . روي عن عمرء و 
رضي الله عنهما . 


* قوله: (لا يحجبٌ من لا يرثٌ) 


لوجودٍ مانع من الإرثِ فيه» بخلاف المحجوب. كالإخوة مع الأب فإنه يحججبهم. وهم 
يحجبون الأمّ إلى السدس . 


. )۱٥٤( رواه الترمذي (۳۷۹۰)ء والنسائي في «الكبرى» (۲٤۸۲)ء وابن ماجه‎ )١( 

(۲) رواه سعيد بن منصور في «سننه» ١3548/1ء‏ وانظر: «التلخیص الحبير» 1/4/7 89 . 

(۳) أخرج البيهقيٌ في «السنن الكبرى» 777/1ء عن عمر رضي الله عنه قال : لا يتوارث أهل ملتين شتى» ولا يحجب من 
لا يرث . 

وأخرج البيهقيٌ في الموضع السابق عن علي وزيا أنهما قالا: المشرك لا يحجب ولا يرث . 


الفروع 


۲۰ كتاب الفرائض 
باب العصبة 

أقربٌ العصبة الابنُ» ثم ابثه وإن نرّلَء ثم الأبُء ثم الجدٌ وإن علاء مع 
عدم أخ لأبوين» أو لأب» ثم هماء ثم بنوهما وإن نرّلواء ثم عم لأبوين» ثم 
لأب» ثم بنوهما كذلك» ثم عمٌ أبيه لأبوين» ثم لأب» ثم بنوهما كذلك» ثم 
عم جدّهء ثم بنوه كذلك» لا يرت بنو أب أعلى مع بني أب أقربَ» ولو 
رلا فض عليه 

فمن نگ امرأةً وأبوه بنتّهاء فولدٌ الأب عم وولدُ الابن خال» فيرثه 
حال ها دون عم له ا أخاًء وابنَ ابنه هذاء وهو أخو 
زو جيه وره دون أخيه . ويعايا بها . 

وال شا ورِنَتْ ا خوها الباقي . فلو كان الأخوةٌ 
lT CE‏ 

وإن نك رجلانء كل واحدٍ أمَّ الآخرء فهما القائلتان: مرحباً بابتينا 
وزوجَيناء "وابني زوجّينا"'» وولدٌ کل منهما عم الآخر . 

وأولى ولد كل أب أقربهم إليه» حتى في أختٍ لأب» وابنٍ أخ مع بنتٍ 
نص عليه . 


فإن استوّواء قَدّمّ مَنْ لأبوين . نص عليه» حتى في أختٍ لأبوين» وأخ 


. في (ر): تمن وفي (ط): «ثمن المال»‎ )١( 
. ليست في الأصل‎ )۲-۲( 


لأب مع بنتٍ . فإن عدِمَ عصبة النَّسَبِء ورت المعيّق» ثم عصبئة. الأقربُ افر 
فالأقربُء ثم مولاه» ولا شيءَ لموالي ابنه بحالٍ . ثم الردٌ ثم الرَّحِمْ . 
وعنه: تقديمُهما('' على الولاء . وعنه: الردٌ بعد الرّحم . 

ومتى انفرّد العصبةٌ» أحَدَّ المال . ويُبدا بالفروض» والبقيةٌ للعصبةء فإن 
لم يبق شيءُ٬‏ سقّطء كزوج» وأمء وإخوةٍ لأم» وإخوة لأب» وأخواتٍ لأب 
معهن أخوهن 3 وكذا لو كانوا ولد أبوين . ونقل حرتٌ: يشتركون في 
الثلث:. و تسى المَشْرَكَة والجمارية ؛ لأنه روي عن عمر رضي الله عنه 
التشريڭ . وروي الإسقاظ . فقيل : هَبْ أن الأب كان حمارً" . 

ولو كان مكائهم أخواتٌ لأبوين» أو لأب» عالت إلى عشرة» وس 
ذات الفروخ؛ لكثرة عولهاء والشُّرِيحِيّةَ؛ لحدوثها زمنَ شُرَيْح ؛ فسأله 
الزوجء فأعطاه النتضفء فقال: ما أعطيت الضف ولا الثلثّ . وكان 
شري يقول له: إذا رأيتني» ذكرت حكماً جائراً“» وإذا رأيئك» ذكرٹ 


. في الأصل : «تقديمها»‎ )١( 

(۲) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (٥۰٠۱۹۰)ء‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» ٠٠٠١ /١١‏ والبيهقيّ في «السنن الكبرى» 
6 عن الحكم بن مسعود الثقفي» قال : شهدت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أشرك الإخوة من الأب والأم مع 
الإخوة من الأم في الثلث . فقال له رجل: قضيت في هذا عام أول بغير هذا . قال: كيف قضيتٌ؟ قال: جعلته 
للاخوة من الأم» ولم تجعل للاخوة من الأب والأم شيئء قال: تلك على ما قضيناء وهذا على ما قضينا . وانظر: 
«التهذيب في الفرائض» للكلوذاني ص90١‏ . 

() أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى؟ 7/ 1580 من قول زيد بن ثابت رضي الله عنه . 

وقال الحافظ في «التلخيص» 81/5 : وذكر الطحاوي أن عمر كان لا شرك حتى . . وفيه: يا أمير المؤمنين! هب أن 
أبانا كان حماراًء ألسنا من أمّ واحدة؟ . 

(5) في الأصل: «جائرا» . 


۲۲ كتاب الفرائض 
الفريع رجلا فاجراً؛ إنك تكم القَضِيَهَ» ونْشيع الفاحشة . 

وابنا عمّء أحدّهما زوء أو أ لأمٌ له فرضه» والبقيةٌ لهما . فمن نح 
بنتَ عم غيرو”» فأولَّدَها بنتاً» ورثاها* نصفّين» وبنتين» ثلا“ . وثلاثُ 
أخوةٍ لأبوين؛ أصغْرُّهم زوج له ثلثان» ولهما ثلث . 

قال في «عيون المسائل» وغيرها : 

ثلائة أخوةٍ لأب وام وكلهم إلى حير فقي 

فحارٌ الأكبران هناك ثا وباتي المال أحررّه الصِغيدُ 


التصحح ‏ (*) تنبيه: قوله : (فمن نَكحَ بنتٌ عم غيره» فأولدَهًا بنتاًء ورثاها نصفين» وبنتين» ‏ 
أثلاثأ) انتهى . هذا سهرٌ من المصنفٍ . والصوابٌ . فمن نكم بنك عم نفسه» أو بنك 
عمّهء وهو محل ما قال من القسمة» لا من نك بنتَ عمٌ غيره» فإن في صورة المصنفٍ 
لا يكونُ الحكمٌ كما قال» بل يكونُ للزوج الربعٌ» وللبنتِ النصفٌ . وفي المسألة 
الأولى» وفي الثانية : للبتتين الثلثان والباقي لابن العمّ» فعُلِم أن ذلك سهوٌء والله أعلم . 

الحاشية * قوله: (فمَنْ نح بنك عم غيره) . 
كذا هو في النسخ . قال بعضهم : صوابُه بنتَ عمّه . وحدَّف (غيره)؛ لان المعنى لا يستقيمٌ 
معها ؛ لأنها إذا كانت بنتَ عم غيره لا يلزمٌ أن يرنّها هو بكون الغير ابنَ عمّها . قلت: هذا يقال مع 
إضافة عم إلى غيره . وأمًا إذا نْوّن(عمٌ)» وفع عن الإضافة» وجعِلَ (غير) وصفاً له » ظْهَرَ له معني ؛ 
لأن هذه العبارةً تد على أنها بنتُ عمّهء ومع هذا لو قال: بنك عمّه . حصل المقصودٌ مع الإيضاح . 

* قوله: (ورثاها): 

أي : الزوجُ والبنثٌ (نصفين)؛ لأنَّ البنت لها النصتُ؛ لأنه فرضّهاء والزوجٌ يأخد النصف؛ الربع 
بالزوجيةء والربعَ؛ لكونه ابنَ عم . وفي الصورة الثانية : للبنتين الثلثان فرضاًء والثلثٌ للزوج؛ 


الربعٌ بالزوجية» والباقي ؛ لكونه ابن عم . 


باب العصبة ۲۳ 


و 


E TEY‏ رَه الأم* بما يسقظها؛ فبنتٌ وابنا عم ؛ أحذّهما أح لأم. قال الفرع 
سعيد بن جبير : للابنةٍ النصف» وما بقي» لابنٍ العمّ الذي ليس أخاً لأمٌ» نقل 
ابِنُ منصور: أقول بقولٍ عطاء . أخطأ سعيدٌء للابتة النصف» وما يقي بينهما 
نصفان . ومن ولَدَتْ من زوج ولداء ثم تزوّجت أخاه e‏ ولا 


ذكور» فولَدَتُ منه مثلّهم» ثم ولد من اجن مثّهمء ا e‏ 
مات ولدّها الأول ورت خمسة نصفاًء وف ا وش اا . ويعَايا 


* قوله: (وتسققظ أَخُوَّةُ الأم) الحا 
هو بضمٌ الهمزةء والخاءء وتشديدٍ الواوء والمعنى: أن الإخوة من الام تسقط مع اجتماعها 
بقرابةٍ غيرهابما يسقّظ به لو انفردث» فالضميرٌ في (يسقظها) يرجم إلى الأخوة . 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 


الفروع 


۲٤‏ كتاب الفرائض 


باب أصول المسائل والعول والرد 

وهي سبعةٌ: فنصفان» أو نصفٌ والبقيةُ» من اثنين؛ فزوجٌ» وأختٌ 
لأبوين» أو لأب» تسم اليتيمتان؛ لأنهما فرضان متساويان» ورت بهما 
الحال ولا ثالث لهجا 

وثلثان» أواثلة» وال أو هماء من ثلاثة . وربعٌ أو ثمنٌ والبقيةٌ: أو 
مع النصفي» من أربعة» ومن ثمانية» ولا تَعولٌ هذه الأربع . 

ونصف مع ثلثين» أو ثلث» أو سدس » من ستة» وتغول إلى عشرة» 
وز عر ل عسيعة النراظلة: AAA EE‏ 

والمباهلة: : ذمج» وأخت› وام لان عر قاور الصحابة فيها. فأشارَ 
العباس بالعولٍ. وَاتَمَعَّتَ الا عليه » إل ابنَ عباس» لکن لم يُظهر 
النكيرّء فلما مات عمرٌء دعا إلى المباهلةء وقال: من شاءَ باهلته» إن الذي 
ای زرفل فال ا لم ل في الا ها و وثلغاً» إذا ذهب 
النصفان فأين ل 0 وايم الله لو قدّموا من قدَّمَ الله وأخروا من 
ل . فقيل له : لِم لا أظهّرْتَ هذا زمنَ عمرٌ؟ قال: 
كان مَهِيباًء ذ , 

وربع مع ثلثين» أو ثلث» أو سدس » من اثني عشر» وتعولٌ على الأفراد 
إلى سبعة عشرّء كثلاث زوجاتٍء. وجدّتين» وأربع أخواتٍ لأم» وثمان 


. مختصرأء والبيهقيٌ في «السنن الكبرى» 107/5 مطولاً‎ 44/١ أخرجه سعيد بن منصور في «السنن؛‎ )١( 


باب أصول المسائل والعول والرد " 


أخواتٍ لأبوين» وهي آم الأرامل ؛ لأن الورثةَ نسا فإن كانت التركةٌ سبعةً الفروع 
عشر ديناراًء فلكل امرأة دينارٌ . ويُعَايا بها . 

قال في «عيون المسائل»: ”'ونظمها بعضهه'" 

قل لمن يقسمٌ الفرائض واسأل إن سألت ي والأحداثا 


5-1 


مات ميث عن سبع عشرة من وجوه سی فزن الثْراًا 
أخعدّث هذه كما أخَدّث 2 تلك عقاراً ودرهاً . وأثانًا. 
ومن جع ميلس أو ثلثين» من أربعةٍ وعشرين» وتعول إلى سبعةٍ 
وعشرين» وفي فى «التبصرة» رواية : : إلى إحدى وثلاثين . ولعل مراده بالرواية 
عن ابن مسعود'"'» كما قاله في «الروضة» . وتسمّى البخيلة؛ لقلة عولها . 
والمنبرية؛ لقولٍ على رضي الله عنه على المنبر: صارَ تمتها تسم" . 
وفروضل من جنس تل إلى سبعةٍ فقطء وهي: أم» 
وأخواتٌ لأبوين؛ أو لأب . 

وإذا لم يستغرق الفرضٌ/ المالّء ولا عصبةء رد الباقي على كل فرض» ۸۸/۲ 


(123) ليست في( : 


(9) قال ابن أبي عمر في «الشرح الكبير ١١17//18‏ ما نصّه : «ولا يمكن أن يعول هذا الأصل إلى أكثر من هذاء إلا على قول ابن 
مسعود» فإنه يحجب الزوجين بالولد الكافرء والقاتل والرقيق» ولايورتُه . فعلى قوله : إذا كانت امرأةٌ» وأمٌّ وستٌ أخواتٍ 
مفترقات» وولدٌ كافرٌء فللأخوات الثِّث والثلثان» ولام والمرأةٍ السدس والثمنٌ سبعةٌ. فتعول إلى أحدٍ وثلاثين» . 


وأصل ابن مسعود في أنه يحجب بهم ولا يُوَرنْهُم ١‏ أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» »)191١15(‏ وسعيد بن منصور في 


. 1۷/١ «السنن»‎ 


(۳) أخرجه عبدالرزاق ف في #المصنف» (۳۳ 00 وسعيد بن منصور في «السنن؟ 1 واب بن أبي شيبة في #المصنف» 


228/1 والنيقك في اشن الكبرى» 5/ 707 . وقد عزاه الحافظ في «التلخيص» ع ٠‏ للطحاوي بذ كر المنبر 


من رواية الحارث عن على رضى الله عنه . 


الفروع 


ِقَدْرِوء إلا زوجاً وزوجة . نقله الجماعة . وعنه: لا ردَّء وعنه: على ولد أم 
معهاء أو جدوٍ مع ذي سهم اوت ابن منضمورء إل وله :مع دي سه . فإن رد 
على واحدء أذ الگ“ ويال الجماعة من جنس » كبنات ا فإن 
اختلفت أجناسٌهم» فَحُذْ عدّدَ سهامهم من أصل ستةٍ أبداً» لأن الفروضّ كلّها 
تخرجُ من ستةٍ» إلا الربع والثمنّ» وهما فرضٌ الزوجين » وليسا من أهل الردٌ . 

فان انكسَرَ شيءٌ» صححت» وضربت في مسألتهم. لا في السنّةِ؛ فجدةٌ 
وأ لام من اثنين . وأمٌ وأ لأمٌء من ثلاثة . وأم وبنتٌ» من أربعةٍ . وأم 
وبنتان» من خمسو . 

فإن كان معهم أحدٌ الزوجين» قسم الباقي بعد فرضه على مسألةٍ الردٌء 
كوصيةٍ مع إرث ؛ فأخوان لأم وزوحٌ» أو هما وزوجة وأمّ من أربعةٍ . وهما 
أو جدّتان وزوجة» من ثمانية . وزوج وام وبنتٌ» أو زوجة وجدَّةٌ وأختٌ» 
من ستةً عشر . ومكانه زوجةٌء من اثنين وثلاثين . ومع البنتِ بنتأء من 
أربعين» وتصحح مع كسر كما يأتي . 

وإن شِْتَء ا مسألة الردّء ثم زِدْ عليها لفرض الزوجيةٍ للنصف 
مثلاء وللريع ثلثأء وللثمنٍ سبعاًء وابسظ من مخرج کسر ليزول . وأبوان 
وبنتان» من ستةء» ل مانت إحدى البنتين» واف رن ا فإن كان 
الميتٌ ذكراً فقد خَلَّقَتُ أختاً دا ود من ثمانية عشرّء توافقٌ ما ماتت 
عنه الأختٌ بالأنصافٍء فتضربٌ نصف إحداهما في الأخرىء أربعةً 


باب أصول المسائل والعول والرد ۲۷ 


ثم من له شيءٌ من الأولى مضروبٌ في وَفقٍ الثانية» تسعة» ومن الثانية 
مضروبٌ في وَفْقٍ ما مائّث عنه» وهو سهمٌء وإن كان الميتُ أنثى» فقد 
خَلَّقَتْ أختاً وجدَّة وجداً لأمّ لا يرث وتصح من أربعةٍ توافقٌ ما ماتت عنه 
بالأنصافٍ» فتضربٌ نصف إحداهما في الأخرى» يكن اثني عشرء ومنه 
تصحٌ المسألتان» وتسمّى المأمونية”*©؛ لأنَّ المأمونَ سألّ عنها يحيى بن 
اک" لما راد أن وليه القضاء» قال له ا 
ماتت إحدى البنتين › وات ين ت . فقال : الميتٌ الأول ذكر أم اش 
فعلم أنه عرقها > فقال له : كم سنّك؟ ففنَ یحیی ا 
معاذ لما ولاه النبيئٌ يكل اليم“ ل 


(7) تنبيه : ذكر المصنفٌ في هذا الباب مسألةٌ المأمونية» وليس هو محلّهاء ولكن 
كك ها امعظ ادا وإنما مايا لكا قات ولذلك ذكَرّها هناك في محلّهاء ولعله لم 
يستحضِر أله ذكَرَها هنا لما ذكَرَها في المناسخات» فإن من شأنه الاختصارء والأمدُ 
ترق رالا قد كران ارد 


* قوله: (يحيى بن أكثم) 
هو بالثاء المثلثة . ذكره خطيبٌ الدهشة وغيره . 
قال خطيبٌ الدهشة : : كم الرجل كثماً» من باب تعب : شَبِعَ وأيضاً : عَظُمٌ بطثه» وبه سمي یحی 


ابن أكثمَ » وتوأ قفا الهرة وعم [حدى ورون . وأكثم بن صيفي : من حكام تميم في 
الجاهلية : ذكْرٌ ذلك في الكافي مع الثاء المثلثة» فَعْلِمَ أنه بالثاءِ المثلثة . 


)١(‏ هو: : أبومحمد» يحيى د بن أكثم بن محمد بن قَطَنَء التميمي» المروزي» ثم البغدادي» قاضي القضاةء الفقيه 
العلامة» ولد في خلافه المهدي. وكان واسع العلم بالفقه» كثير الأدب» حسن العارضةء قائماً بكل معضلةٍ . له 
«التنبيه؛ . (ت 147ه) . «سير أعلام النبلاء؛ 0/17 . 

(۲) أخرج ابن سعد في «طبقاته» ۳/ ۵٥۹۰‏ أن معاذاً خرج إلى اليمن بعد أن غزا مع رسول الله ي تبوكاًء وهو ابن ثمان 


وعشرين سنة . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


0 كتاب الفرائض 


٤ 3‏ 0 2 5 
وش عات بق اسر لما ولاه : فاستحسّنَ جوابّه وولآه القضاء" 


(١)هو:‏ أبوعبدالر حمن . ويقال: أبومحمد» عاب بن أسِيد ‏ بفتح أوَّله ‏ ابن أبي العيص» أسلم يوم الفتح› واستعمله 
النبيُ صلى الله عليه وسلم على مكة حين انصرف عنها بعد الفتح وسنه عشرون سنة . «تهذيبٍ الكمال» ۱۹/ ۲۸۲ . 
(۲) أخرجها الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 199/14 . 


باب تصحيح المسائل ۳۹ 


باب تصحيح المسائل الفروع 
والمناسخات وقسم التركات 

إذا انكسّرٌ سهم فريق عليه » ضربت عدده» إن بايّن سهامّه أو وفقّه لها في 
المسألةء وعولها إن عالتث» ويصيرٌ لواحدهم ما كان لجماعتهم» أو وفقه . 

وإن انكسّرٌ على فريقين فأكثرٌء ضربت أحدّ المتماثلين» كثلاثة وثلاثةٍ 
أو أكثرٌ المتناسبين بأن كان“ الأقل جزءً من الأكثرء كنصفهء 1 
وفقّهما. أو بعض المباين في بعضه إلى آخره» ووَفقٌ المتوافقين» كستةٍ 
وثمانية عشرٌ في كل الآخر . ثم وفقهما فيما بقيء ثم في المسألةء وعولها 
إن عالت فما بِلّعَّ فمنه تصحٌ. ثم من له شيءٌ من أصل المسألة مضروب 
في العدد الذي ضربته في المسألة» وهو المسمى جزء السهم» فما بِلّمّه فلهء 
إن كان واحداً» وتقسمه على الجماعة . 


f ۶ 0‏ م 2 8 3 
أعداد الرؤوس» أو الرؤوس والسهامُء كأربع نسوة» 


ومتى تباین 
وثللاث جداټ» وخمس أخواتِ لام سفت صمّاء . وأربع نسوة»› 
وخمس جدات». وسبع بنات» وتسع أخوات لأبوين» أ و لأبء ن 
ناله الامتحان؛ لأنها تصح من ثلاثين ألفاً ومئتین ا لضرب 


الأعدادٍ بعضها في بعضها ألفاً ومئتين وستين» ثم في المسألة» وليس في 


. ليست في (ر)‎ )١( 
. (؟) في الأصل: «حرا»‎ 
. في الأصل: «باين»‎ )۳( 


الفروح 


۳۰ كتاب الفرائض 


الورثة* صنف يبلغ عددذهم عشرة . 
فصل 

من مات من ورثةٍ ميتٍ میټ قبل قَسْم تركته» وورتّه ورثته كالميتٍ الأول» 
كعصبةٍ لهماء قسمتها على من بقيّ . وإن لم يرث ورثئةٌ كل ميتٍ غيرّه» كإخوة 
لهم بنون» صِحححْتٌ الأولى» وقسمت سهمٌ المت الثاني على مسألته: 
وصحَحَحُتَء كما تقدَّمَ . وإن لم يرثوا الثاني كإرثهم للأول» صحُحتَ 
الأولى» وقَسمْتَ سهم الثاني على مسألته» فإن انقسمّتْ» صعّتا من 
الأولى» وإن لم تنقسِمْء ضربت مسألتّهء أو وفقّها لسهامه في المسألةٍ 
الأولى» ثم من له من الأولى شية» مضروبٌ في الثانية» أو وَفقهاء ومن ل 
من الثانية شي» مضروبٌ في سهام الميتٍ الثاني أو وفقها؛ فزوجةٌ وبنت 
وأخّ من ثمانية» ماتتٍ البنت عن عمها وبنتٍ وزوج» فهي من أربعقٍ 
وصححتا من ثمانية . 

ولو كانت الزوجة اما للبنت الميتق» كانت من اثني عشرَ؛ توافِق سهامها 


بالربع› فتضرت ربعها ثلاثة في الأولى ؛ أربعة وعشرين » ولو خلَقّت البنت 


الحاشية 


شيك + عالت إلى ثلاثة عشرّء فتضربها في الأولى ؛ لمباينتها لسهامها 
الأربعة» تكن مئه وأربعة» وتعمل في ميتٍ ثالث فأكثرٌ كعملك في الثاني مع 
الأول . 

واختصارٌ المناسخاتٍ أن توافِقٌ سهامَ الورثة بعد التصحيح بجزءء 


* قوله : (وليس في الورثة) 


أي : الورثة المذكورين في هذه الصورة 3 


باب تصحيح المسائل ۳١‏ 


كنصفي وخمس» وجزءٍ من عددٍ أصمّ كأحدّ عشرّ» فتردٌ المسائل إلى الجزي الفروع 
وسهامٌ كل وارث إليه . وإن قيل : أبوان وابنتان» لم يقسمْ حتى ماتت إحدى 
البنتّين» احتيجٌ إلى السؤالٍ عن الميتٍ الأول" فإن كان رجلاً» فالأبُ جد 
أبو أب وارثٌ في الثانية» وتصححان من أربعةٍ وخمسين . وإن كان امرأةٌ» فهو 
ابول وتسكات من اتن ع رى انارت 4 لان العامون تال 
يحيى بن أكثمَ عنها فقال: من الميثٌ الأول؟ فعلِمّ فهمّه . 
فصل 

إذا أمكنّ نسبة سهم كل وارثِ من المسألة بجزءء فله من التركةٍ كنسبيه» 
ولو قسمتٌ التركة على المسألق وضربتٌ الخارج بالقسم في سهم كل 
وارث» خرّجٌ حقه» ولو ضربتَ سهم كل وارث في عددٍ التركقء أو وفقهاء 
وقسمْتٌ المرتفعَ على المسألةء أو وفقهاء خرج حقّه . 

وإن أردت القسمةً على قراريط الدينار"“ جعلتها كتركةٍ معلومةء 


# قوله: (وتسمُى المأمونية) إلى آخره . 
هذه المسألةٌ ذكرّها هناء وذكرها”” في آخر الباب الذي قبل هذا؛ لأن لها تعلّقاً بكلٌ منهما؛ ففي 
الباب الأول: ذكّرَ أصلّهاء وكمّل عملّها»؛ ففيها تعلّقٌّ من جهة التأصيل» ولها تعلّقٌ في هذا 
الباب؛ لأنّها من المناسخات» وفيها هنا زيادةٌ ؤِكْرٍ الاحتياج إلى السؤالٍ عن الميتٍ الأول» وهو 
معظم المقصود. فَذِكْرٌها ثانية فيه زيادةٌ فائدةٍ مقصودة . 
)١(‏ ليست في الأصل . 
(5) في (ط): «الدنيا» . 


(۳) في (د): «ذکر» . 
)٤(‏ في (ق): «عليها» . 


الفروح 


التصحيح 


الحا 


شية 


۳۲ كتاب الفرائض 


وعملتٌ كما تقدّمَ . 

وتجمع م السهامٌ من العَقَارِء كثلث وربع من قراريط الدينار”'' وتقسمها 
كما تقدَّم دوزت قلت ادها فق محرحيا قا عل العا إل 
تنقسمٌ واقَقْتَ بينها وبين المسألة» ثم ضربْتَ المسألة» أو وَفْقَها في مخرج 
سهام العَقارٍء ثم من له شيء من المسالة يضربُ في السهام الموروثة» من 
العقارء أو وَفقِهاء ا فانسبْه من مبلغ سهام العقارء ا 
تركة الميتِ» يضربٌ في مسألته» أو وَفْقهاء فإن أحَذ بعضهم بارت قدا 
معلوماً قسمْتّه على سهايه» وضربْتٌ الخارج في المسألةء فهو التركةٌ . 

ولك ضربٌ ما أَحَذَ في المسألة» وقسمته على سهام الزوج*» تخرجٌ 


(e)2 


التركة 


تنبيهات: 
() الأول: قولة في النسبة بعد الفصل الثاني : (ولك ضربٌُ ما أَحْدٌ في المسألةء 
وقسمتّه على سهام الزوج» تَخْرُجُ التركة) انتهى . في هذا الكلام نظرٌ ظا هر ”“ والصوابُ 
أن يقال : وقسمثه على سهام الآخذ» وعلى سهامه؛ إذ المسألةٌ قد يكون فيها زوج » وقد 
لا يكونٌ» وسببُ ذلك والله أعلمُ ‏ أنه ثبع صاحبّ «المغني»" و«الشرح»“ في ذلك» 
اك حا د E Ra SS E RS‏ لقا الاك > ل اكه 


# قوله: (وقسمته على سهام الزوج) : 
كذا وفع . لعلّه : على سهامه. بحذف الروج؛ لأنّه أوضحٌ وأقربٌ إلى المساقي؛ لأنه لم يتقدّمْ 
للزوج ذكُرٌ . وسببٌ ذكرِه أن «شرح المقنع» صوّرَ صورة فيها زوجٌ» فته هنا في اللفظ» ولم يذكر 
الصورةً التي فيها ذكْرٌ الزوج» فكان اللائق عدم ذكرٍ الزوج . 

)١(‏ في (ط): «الدنيا». 

() ليست في (ح) . 

. 6۷/۹ )۳( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۸/ ١١۱۔١١٠‏ . 


باب تصحيح المسائل ۳۳ 


ولك ضربه في/ سهام بقية الورثة ” e‏ ' وإن خد ۸۹/۲ 
عَرْضا* > فطريق قيمته قسمة النقدٍ على سهام بقية الورثة فتضربٌ 0 الفروع 
على سهام الآخزٍ* من سهام البقيق» فح بالنسبة من النقد . وإن خد عضا 
ونقداًء فألق النقدّ من النقء واضربْ سهامّه في البقيةء واقسمْه على بقية 
السالةفالعار عة فال النقة ممم بزاليقي غ 


لكن صاحب «المغني» و«الشرح» صوّرا صورةً فيها زوج» وأعطى الزوجَ في عمل الدع 
المسألة على الطرقٍ الثلاثةء والمصنف لم يذكز إلا قاعدةً كليةٌ: سواءٌ كان فيها زو أو 
زوجة أو غيرُهماء فكلامٌ المصنف فيه سهوٌء والله أعلم . 

(7) الثاني: قوله: (ولك ضربّه) أي: ضربٌ ما أَحَدَّ (في سهام بقية الورثةء 
وقسمته على سهامه) انتهى . لم يظهر من هذا الكلام حكمٌ؛ واعلم أن في كلام المصنفٍ 
نقصاًء وصوابّه أن يقال بعد قوله: (وقسمئُه على سهامه): فما خرّجّ. فهو باقي التركة 
. وقد ذكرَ مثل ذلك في «المغني»“ و«الشرح»”” وهو أصحٌ» ولا يصح الكلامُ إلا به . 


* قوله: (وإن أححذ عرضاً) إلى آخره . ااب 


فإذا كان زوج وثلاثةٌ بنين» فَأحَدَ الزوح ثوباً» وباقي التركة ستون ديناراً فئة فتقسمٌ الستين على سهام بقية 

الورثة» وهي سهام البنين» وهي ثلاث یکون الخارجُ لكل سهم عشرين» فتضربٌ ذلك الخارج . 

وهو العشرون» في سهام الآخذٍء وهو الزوجٌ» وما أحَذه أحدٌ فتضرب عشرين في أحدٍء تكون 

يترون ت اکرب بلعم القن ای ار کنو ات رت ات اوسن روه 
# قوله: (فتضربٌ الخارجٌ على سهام الآخذ) . 

«على» هنا بمعنى «في» . ووَجَدتُ في نسخة (في)“. وهي أظهرٌ . وقوله : في سهام بقية الورثة» 
)1-١(‏ ليست في الأصل . 


. 6۷/4 )( 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۸/ ٠١١_٠١١‏ . 
(4) ليست في (ق) . 


۳٤‏ ْ كتاب الفرائض 


الفروع ومن قال: إنما نول أ بنين ؛ ؛ للأكبر دينارء وللثاني ديناران» 
وللثالثِ ثلاثةء وللرابع e‏ ا ل ٠‏ فت ركه 


` (CK) 
٤ ستةً عشرٌ دينارا‎ 


ولو قال - لمن قال2"7: أوص -: إنما يرثي امرأتاك» وجدتاكء 


وأختاك› وعمتاك› وخالتاك . فقد نگ کل منهما جدَّتي”" الآخر ؛ رِ؛ اما أمه 


التصحيح (*) الثالث: قوله: (ولو قال: إنما يرثني أربعةٌ بنين؛ للأكبر دينارٌ» وللثاني 
ديناران» وللثالث ثلاثةٌ وللرابع ار وك اع يها اكز N‏ فت ركنّه 
ستةٌ عشر ديناراً) انتهى . فقوله : (ولكلٌ منهم بعدما أخَلَّ خمس الباقي) سهرٌء فإن الأكبرَ 
إذا أَحَدَ ديناراً وحْمْسٌ الباقي» يكونُ قد أذ أربعة» فإذا أخْدّ الثاني دينارين وخمس 
الباقي» يكونٌ قد حل أربعة» فإذا أحَل الثالثُ ثلاثةٌ وخمس الباقي» يكونٌ قد أحدّ أربعة» 
”فلم يبق إلا أربعة؟ وهي نصيبُ الرابع» فما أَحَدّ إلا الباقي» لا غيرَ» وكلامُه يشمل 
الرابعَ وليس الأمرُ كذلك» فصوايه أن يقالَ: ولكل منهم بعد ما أحَلٌ خمسٌ الباقي» إلا 
الرابع » فإن له الباقيّ . والظاهرٌ أنه سقّط من الكاتب . والله أعلم . وليس في باب ذوي 
الأرحام شيءٌ مما نحن بصدده . 


الحاشية ‏ متعلّقٌ بالخارج . و(في سهام الآخذٍ): متعلقٌ بقوله: (تضربُ) والتقديرٌ : فتضربُ الخارج من 
سهام بقيةٍ الورئة» في سهام الآخذ . ولو أتى بهذه العبارة» كان أظهَرٌ . 
* قوله: (ومن قال: إنما يرثي أربعةٌ بنين» للأكبر دينارٌ وللثاني ديناران» وللثالثِ ثلاث 
وللرابع أربعةٌ ولكل واحدٍ منهما بعدما أخدّ حمس الباقي) . 
إنما يصح ذلك إذا أت كل واحلد من الثلاثة ثة ما ذكرّهء ويفضل للرابع الأربعة فقط» فیکون للأكبر 
ديئاز وخمس الباقي» وهو ثلاثةٌ : وللثاني ديناران وخمس الباقي» وهو ائنان . وللثالث ثلاثة 
ومس الباقي» وهو واحدٌ . ويبقى أربعةٌ» للرابع 


(؟) في الأصل: «جدة» . 
(۳۳) ليست في (ط) . 


باب تصحيح المسائل نان 


وام أبيه» فأولدَ المريض كلا منهما بنتين» فهما من اَم أب الصحيح عمّتا الفروع 
الصحيح › ومن م أمّه خالتاه» وقد كان أبوالمريض نكم 3 الصحيح› 
فأولدها بنتين» وتصح من ثمانية وأربعين . 

قال أحمدٌ في قوله: «وَإدًا حَصَرَ الْهِسَمَةَ أُوُلُوأ لمرن [النساء: 8]: 
وذلك إذا قِسّمَ القومٌ الميراتٌ» فقالَ حصان بن عبدالله : قِسَمَ لي أبوموسى 
بهذه الآية» وفعلَ ذلك غيرٌه . قال: فد ذلك على أنها محكمةٌ . وقال ابن 
المسيب: إنها منسوخة؛ كانت قبل الفرائض. . ونقل ابن منصور أنه ذكَرَ هذه 
الآيةَ فقال: قال أبوموسى: أطعِمٌ منها”''. وعبدالرحمن بنُ أبي بكر*”" . 
وذكر القاضي وغيرّه أن هذا مستحبٌء وأنه عامٌ في الأموالٍ. واحتجّ بأن 
محمد بنَّ الحكم سأل أحمدّ عنهاء فقال: أذهبٌ إلى حديث أبي موسى؛ 
يعطى قرابة الميْتِ من حضرٌ القسمة*» وإن قال بعض الورثةٍ: لا حاجة لي 


باليراث + اقتسمّه بقية الورثة ويوقت سهمه قاله أحمد رضى الله عنه:. 


* قوله: (قال أبوموسى : أطعِم منها : وعبدالرحمن بن أبي بكر) 
يحتملّ أن يكونّ قال ذلك . 
* قوله : (يُعطى قرابة الميتِ من حضّرٌ القسمةٌ) . 


من حضّرٌ: بدلٌ من (قرابة) والمعنى : يُعطى مَنْ حضَّرٌ القسمةً من قرابة الميتٍ . 


. 7517/5 وذكره البيهقيٌ في «السئن الكبرى»‎ 2190 ١94/١١ أخرجه بمعناه ابن أبي شيبة في «المصئف»‎ )١( 
. ٠۹١/١١ أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ )۲( 


الفروع 


۳٦‏ كتاب الفرائض 


باب ذوي الأرحام 
يرثون بالتنزيل › وعنله : على ترتيب العصبة» والأول المذهب فولد 
بنات الصلب» وول بنات e‏ وَوَلد الأخوات» كأمهاتهن › وبناتٌ 


الإخوة» والأعمام لأبوين» أو لأب» وات بنيهم › فلا الإخوة لام 


كآبائهم» وأبُ الأمٌّء والخالُ» والخالة كالأمٌ» وأبُ أمّ أب» وأبُ ام ام 
وأخواهما وأختاهماء وأمٌ أب جد بمنزلتهم» والعماتُ والعم من الام 
كالأب . وعنه: كالعمٌ من الأبوين» وعنه: العمة من الأبوين أو لأب» 
کد فعلى هذه؛ العمةٌ لأم» والعمٌ لأم كالجدة أمّهما . 

وهل عمةٌ الأب لأبوين أو لأب كالجد أو كعم الأب من الأبوين أو كأبي 
الجن ف غل الزوانات ' اها يدن الد أو اة او باه 
وهل عم الأب من الام وعمة الاب لأمء كالجد» أو كعم الأب من أبوين» 
أو كأم الجد؟ مبنىٌ على الخلاف» وليسا كأبي الجد؛ لأنه أجنبئٌ منهماء 
فتجعل نصيبّ كل وارث لمن أدلى بهء فإن أدلى جماعة بوارث» واستوت 
منزلتّهم منه بلا سبق كأولاده» أو اختلفت كإخوته المفترقين» وأدلوا بأنفسهم 
فنصيبه لهم كإرثهم منه» لكن الذكر كأنثى اختاره الأكثر . 

وعله : إلا اتال UE‏ وعله : قصل الذكرٌ إلا في ولد ولد الأمء 


. في (ر) و (ط): «البنين»‎ )١( 
, في (ر): «لا‎ )( 
. فى الأصل: «بابنه»‎ )۳( 


باب ذوي الأرحسام ۳۷ 


وإن أدلوًا إليه بواسطة» جعلتّه كميت م إزتهء وفي تفضيل الذكر 
الخلاف» ثلاث خالاتٍ وعماتٍ مفترقاتِ ۰ كأبوين خلت كل منهما 
ثلاث أخوات مفترقات» فثلث للخالات أخماس» وثلثان للعمات كذلك» 
وتصحٌ من خمسة عشر» بضرب ثلاثة في خمسة» وثلاتٌ بناتِ عمومةء 
المال للتي من الأبوين . وثلاثة أخوال. لذي الأم سدسسٌء والبقيةٌ لذي 
الأبوين» ويسقطهم أبو أَمُ 

قال في «الفنون»: خالة الأب كأختها الجدة أم الأب» وتقدّم: هل العمة 
كأب أم لا؟ . 

ؤلما” أسقظتك الأم أمهات الأب كأمهاتهاء عَلم أن كلهن يذل 
بالأمومة» فالعجب من هاتين المسألتين» أن قرابتي الأب من جانبي أمّه 
وأمّه* كجهتين وجهة الأمومة مع جهة الأبوة كجهة» وإن أدلى جماعةٌ 
بجماعة قسمت المال بين المدلى بهمء ثم يأخذ المدلى به ما لكل واحد» 
ولبت نت نضت مها ولبقت بتك أخرى تلضفت اهما وإن أسقط بعضهم 
بعضاً». عملت به؛ فثلاثٌ بناتِ أخوة مفترقين» لبنت الاخ للام سدمن. 


الفروع 


والبقية للتي للا بوين» كابائهن . وأولاهم القريبٌ من الوارث» ولو بعد عن 1 


المت ولو الختلفت الجهة: E‏ ابحو ون الى 1 ولق 


* قوله: (من جانبي أمّه» وأمّه) 


كذا في النسخ . ووج في نسخة (أمّه. وأبيه) وهو الذي يظهرٌ . 


)0 في الأصل : «متفرقات» . 


الفروع 


الحاشية 


۳۸ كتاب الفرائض 


اسقط القريت». كيشت بني وبنت أخ لام المال للأولى . وحالة 
أب وأمٌ أبي أمّء الما للثانية؛ لأنها كأمّ والأخرى كجدة . 

وفي «الترغيب» روايةٌ: الإرثُ للجهة القُربى مطلقاً . وفي «الروضة»: 
ابن بنتِ» وابنُ أختٍ لأ له السدس» ولابن البنتٍ النصف» والمال بينهما 
على أربعةٍ بالرّدٌ . وفيها : أن العمة كأب . وقيل: كبنتٍ . 

والجهاتٌ: الأبوةٌ والأمومةٌ» والبنوةٌ ويلزمٌ عليه إسقاظ بنتِ عمة*”" 
لبنمية بت اخ . وقيل: والأخوةٌء ويلزمٌُ عليه إسقاطها مع بُعدها لبنتٍ أخ . 
وقال أبوالخطاب: والعمومةٌ . وهو خلاف نص أحمدٌ . ويلزمٌ عليه 
إسقاظها لبنتٍ عم لأبوين“ . 

وعنه : کل ولد للصلب جهةٌ» وعنه: کل وارث جهة» فعمةٌ» وابنُ 
غان© )لف تلت ,وله النقا» ر ا ا السك كلت 
اذه سقط هاا الخال ولها سلس :الق للت وخا ا : 
وخالة أب المالُ لهما كجدتين . وتسقِظهما أمٌ أبي أمٌ» على هذه الرواية . 
والمذهبٌ: تسقط هي . 


02 14 و 

* قوله: (ويلزمٌ عليه إسقاط بنتِ عمه) 

يحتملٌ أن يكونَ بنت عمّة", أو عمّه . 
)١(‏ في (ر): «لبنت» . 
(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
)۳( في النسخ الخطية: «عمه»» والمثبت من (ط) . 
(5) في الأصل: «للأبوين» . 
(5) في الأصل: «خالة» . 
() في (ق): اعمه؟ . 


باب ذوي الأرحام ۳۹ 


وإن أدلى ذو رحم بقرابتين» ورت بهما کشخصین"“ . وحكي عنه: 
بأقواهما الس ع ب ل وو ار 
والبقيةٌ لهم كانفرادهم . وظاهرٌ الخرقيّ و في «التعليق» و«الواخ 
يقم بينهم كما يسم بين من أدلوا به ؛ فزوجة ؛ و ت وبنت أخ لأب 
للزوجة الربع› والبقية بينهما نصفين» وتصحٌ من ثما 

وعلى الثاني : هي بينهما على سبعة» لبنت ا أربعة» وللأخرى 
ثلاث وتصح من ثمانية وعشرين» بضرب سبعة في أربعةٍ» ويعولٌ أصل ستةٍ 
خاصة إلى سبعوٍء كخالة وبني أختين من الأمّء وبنتي أختين من الأبوين 
وكأبي أم» وبنتٍ أخ لأمٌ» وثلاثِ بناتٍ ثلاثِ أخواتٍ مفترقات» والله 


(1) في الأصل: «كشخص» . 


الفروع 


الفروع 


باب ميراث الحمل 

من مات عن حمل يرنه فطلب ورثثه القسمةً» وُقِف له الأكثرٌ من إرثِ 
ولدين”١'‏ منطلقاً . ْ 

فإذا ولد أخدَّهَ . وهل يجزئ في حول الزكاقٍ» كما قاله صاحبٌُ «الرعايةً» 
من عنده من مويّه ؟ لحُكمنا له بالملكِ ظاهراًء حتى منغنا باقي الورثق» أو إذاًء 
كما هو ظاهرٌ كلام الأكثرء وجرّمَ به صاحبٌ «المحرر» في مسألةٍ زكاةٍ مال 
الصبئ ؛ معلّلاً بأنه لا مال له» بدليل سقوطه ميتاً؛ لاحتمال أنه ليس حملاً» أو 
وا ا ا و 


التصحيح مسألة  :١‏ قوله: (فإذا وُلِدَه أخذّه . وهل يجزئ فى حول الزكاة» كما قاله في 


الحا 


سيه 


«الرعاية» من عنده من مويه ؛ لحُكمنا له بالملك ظاهراً» حتى منغنا باقي الورثة» أو إذأ 
كما هو ظاهرٌ كلام الأكثر» وجرَّمَ به في «المحرر» في مسألةٍ زكاةٍ مال الصبيّ ؛ للا ا 
لا مال له بدليل سقوطه ميتاً؛ لاحتمال أنه ليس حملا أو ليس حيّا ؟ فيه وجهان . 
EEE‏ المعالي قبيل الملكِ التامٌ) انتهى . 

الصحيحٌ ما قاله المجدٌء وهو ظاهرٌ كلام الأكثرء كما قال المصنفٌ . قال الشيخ 
الموفق في فطرة الجنين: لم تثبت له أحكامُ الدنياء إلا في الإرثِ والوصية» بشرط 
خروجه حيًا . 

وقال في «القواعد»: ومنها ملكه بالميراث» وهو متفقٌ عليه في الجملة» لكن هل 
يعبت له الملكُ ”'بمجردٍ موتٍ موروثه» ويتبين ذلك بخروجه.حيّاً أم لم يثبت له الملك" 


. في (ر): «وكدين»‎ )١( 


(۲) في (ص): «ذكرها؟ . 
(۳۳) ليست في (ص) . 


قال: ولو وضّى لحمل ومات/ » فوضعث لدونٍ ستةٍ أشهّرء وقَبل وليه ٠٠/۲‏ 
ملكا نمال نوكل يقد ا أن العبزن؟ قد علدت في الفروع 
حصول الملك . 

وإن لم تكن تُوطأ فوضعَتٌ لمضيٌ أربع سنين» وقلنا: تصحٌ الوصيةٌ له 
ففي وجوب زكاةٍ ما مضى من المدَّة قبل الوضع وجهان - وما بقي» 
لمعته ريا ع N‏ عي ونين مط قينا ال 
سقط بهء لم يأخل شيئاً . 

ویرت ويُورثٌ إن استهل صارخاً» نقله أبوطالب . قال في «الروضة»: 
هو الصحيح عندنا . 

وعنه: وبصوتٍ غيره . والأشهرٌ: برضا : وحركد E‏ 
SS‏ . وذكر الشيحُ : ولو غلم معهما 
حياةٌ لأنه لا يُعلم استقرارُها؛ لاحتمالٍ كونها كحركةٍ المذبوح» فإن 
الحيوان نع ا هة ديد وهو كميتٍ . وقال القاضي وأصحابه 


حتى ينفصلٌ حبًا؟ فيه خلافٌ بين الأصحاب . وقال في أول القاعدة: الحملُ هل ل التصحيح 
حكمٌ قبل انفصاله» أم لا؟ حكى القاضي وابنُ عقيل وغيرُهما في المسألة روايتين . 
قالوا: والصحيحٌ أن له حكما . انتهى 
تنبيهات: 
الأول: ما ذكره المصنفٌ عن أبي المعالي من التفاريع" بعد ذلك» مبنيّ على 
المسألة» والله أعلم . 


(۱) ليست في (ص) . 
)۲( في النسخ .الخطية : «اكتفاء ربع؟۰ والمثبت من (ط) 5 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


۲ كتاب الفرائض 


م 5 : : 5 25 8 
وجماعة: وتنفس . وفى «المذهب» و«الترغيب»: إن قامت بينة بان الجنينٌ 


00 55 3 : ا ا (FO, ٠‏ 
تنفس أو تحرّك أو عطس» فهو حي . 


ونقلَ ابن الحكم : إذا تحرّك ففيه الدية كاملة» ولا يرثُ ولا يورت حتى 
يستهل» وإن خر بعضّه فاستهلٌ ثم رج متا لم يرث على الأصحٌ . وإن 
جل مستهل من توأمين ‏ إرتُّهما مختلفٌ ‏ حُيّن بقرعةٍ . 

ولو مات كافرٌ عن حمل منه» لم يرنّه؛ لحكم أحمدٌ بإسلامه قبل وضعه . 
كذا في «المحرر» . وقيل: يرثه» وهو أظهرٌ2" . 


الثاني : ذكُرَ المصنفٌ هذه المسألةٌ بعينها في أول كتاب الزكاة"» فحصلّ منه 
تكرارٌ» ولكن هنا زياداتٌ على ذلك . 

(*7) الثالث: قوله: (وفي «المذهب». و«الترغيب»: إن قامت بينةٌ بأن الجنينَ 
تنمس أو تحرّك أو عطس فهو حيّ) انتهى . قال في «المذهب» في هذا الباب: إذا 
استهلٌ المولودٌ صارخاً بعد انفصالٍ جميعه» ووْرِتٌ» وإن لم يصرخ بل عَطْسس أو بكى أو 
ارتضعٌ» فكذلك» فإن تحرّك أو تنفّسَء لم يكن كالاستهلالٍ . انتهى . فهذا مخالف لما 
نقله المصنفٌ عنه في" التنفّس والتحرّكِء والله أعلمُ . 

مسألة ‏ ؟: قوله: (ولو مات كافرٌ عن حمل منه» لم يرنه ؛ لحكم أحمدَّ بإسلامه قبل 
وضعه . كذا في «المحرر» . وقيل: يره . وهو أظهة) النهى .. ما قاله في «المحرر» هو 
الصحيحٌ . نص عليه . ونصرّه في «القواعد الفقهية» بأدلةٍ جيدةٍ . وقدّمّه في «الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير؟» و«الفائق» وغيرهم 1 وقطعَ به في«النظم» و«المنور» . وما اختاره 
المصنفٌ وقال: إنه أظهرُ . اختاره القاضي في بعض كتبه . وهو الصوابٌ . 


54١/9 (0)‏ . 
(۲) في النسخ الخطية : لوق والمثبت من (ط) 7 


باب ميراث الحمل ۳ 
وفي «المنتخب»: يحكم بإسلامه بعد وضعو ا . ثم ذكرٌ عن أحمدء الفروع 
إذا مات» كم بإسلامه ولم يرثه . وحمَّلّه على ولادته بعد القسمة . 
وكذا إن كان من کافر غيره» فأسلمت أَمّه قبل وضعه* . 
ومن زوّج أمته بحر فأحبّلّهاء فقال السيدٌ: إن كان“ حملّكِ ذكراًء فأنت 
وهو قنانء وإلآ حُرّان . فهي القائلة : إن أَلِدْ ذكراًء لم أرث ولم يرف وإلاً 
ورثّنا . 
وه لفت وا وأماً وإخوةً لم وامرأءً أب حاملاً» فهي القائلةٌ: إن 
أَلِد أنىء ورت لا ذكراً . 
زم فور رانأ مُرَوّجة» ففي «المغني)”": ينبغي أن لا يطأ حتى 
ُسْتبْرأ» وذكرٌغيرٌه: يحرمٌ؛ ليُعلمَ أحاملٌ؟*0" . 
سالك قرا رو E‏ وأمّا مزوجة» ففي «المغني» : ينبغي أن لا التصحيح 
يطأ حتى برا . وذكر غيزه: يحرم ؛ ليع | أحاملٌ» أم لا؟) انتهى . ۱۷۱1 
قلت : الصواب: التحريمٌ . وهو المذهبٌء وعليه الأكثرٌ . 
فهذه ثلاثُ مسائل في هذا الباب . 


*/ قوله: (فأسلَّمَتٌ أمّه قبل وضعه). 3 
فإنه يُحكم بإسلام أمَّه فإذا كان أخوهٌ قد مات» كان حكمّه حكمّ ما لو مات أبوه» في إِرثه منه ىت 
الخلافٌ. ۰ 

* قوله: (وذگر غيره: يحرمٌ؛ ليُعلمَ أحاملٌ)؟ 
يعني : أحاملٌ أو لا؟ لأجل إرثِ الحمل من الميتٍ؛ لكونه أخاه من أمّه . 


. ۱۷۹/۹ )۲( 


الفروع 


44 كتاب الفرائض 


فإن وطئ ولم تُسَتبْرَأء فَأَنَتْ به بعد نصفٍ سنةٍ من وطئه» لم یرنه . قال 
هو أخوه. أم لا؟ 5 


باب ميراث المفقود ه: 
باب ميراث المفقود ْ الفروع 
من انقطع خبره لغيبةٍ ظاهرها السلامة ؛ كأسْرٍء وتجارة» وسياحة. انتظرَ 
ا سمي نه و . فيجتهدٌ الحاكم» كغيبة ابن تسعينٌ . 
ذكرّه فى «الترغیب». وعنه : أبداً حتى يِتَيفنّ موثه . 
وعنه: زمناً لا یعیش مثلّه غالباً. اختاره أبوبكر وغيره: وقال ابن عقيل: 
روي درل 
5 ترب * : (MOD 3 - f‏ “قرف : 
هو في مَهْلكة؛ وإن كان ظاهرها هلاكه» كمفقودٍ بين أهلهء أو في مفازة 
مهلكة. كالحجاز» أو غرفت سفينته » فسلم قوم دون 2 انتْظرٌ تتمة 
لع مين 
٠‏ وعنه : مع أربعة اشير وعشراً . وعنه : هو كالقسم قله . وفي «الواضح»: 
وعنه . ا لا ر . قال: : وحدّها في بعض رواياته بتسعين. وقيل : 
بسبغين . نقل الميمونئٌ فى عبد مفقود : الظاهر أنه كالحرٌ . 
ونقل مُهنّاء وأبوطالب فى الأمة» على النصفِ . 


# قوله: (وعنه: زماً لا يجورٌ مثله) : 


. ليست في (ر)‎ )١( 
كقضاء»‎ ١ في (ر):‎ )( 
. ٠٤٥/۷ (؟) أخرجه البيهقيٌ في «السنن الكبرى»‎ 


الفروع 


45 كتاب الفرائض 


ویزگى قبل القسمة*» لما مضى. نص عليه. فإن مات مورّتُه في مد 
التريُص» أحَدَ كل وارثِ اليقينَء ووقِف الباقي» فاعمّلْ مسألةَ حياته» ثم 
موته» ثم اضرب إحداهما أو وَفقّها في الأخرى» واجتزئ بإحداهما إن 
تمائلتاء أو بأكثرهما إن تناسبتاء ويأخذ اليقِينَ الوارثٌُ منهماء ومن سقط في 
إحداهماء لم يأخُل شيئا . 


ولبقية الورثة الصلحٌ على ما زادَ عن نصيبه» كأخ مفقودٍ في 
الأكلارنة ؛ عيالة الحاة والموت دن آرينة وتي للزوج ثلتٌء ولام 
NT‏ عن يان تياك و اعم بها قار انق حي 
عشَّرَ على روايةٍ رَد الموقوففٍ له إلى ورثة الأول. وعلى رواية قسمة نصيبه 
مما وَقفَ على ورثته» وهي ستةٌ؛ لأنه ورت ثلا الأحى» يقن اكا 


كم اه 5 زهه4 5 .) 1( 
ذكْرَ في «الشرح» ٠‏ روايتين. والمعروفٌ وجهان؟ '. 


التصحبح ١ح‏ مسألة :١-‏ قوله: (ولبقية الورثة الصلح على ما زا على نصيبه» كأخ مفقودٍ في 


الحا 


شية 


الأكدرية: مسألةٌ الحياةٍ والموتِ من أربعة وخمسين؛ للزوج ثلتُء وللأمٌ سدس وللجد 
فزنة"" جرع سال ا و ا الاش ی یه مدر ی روا ا 
الموقوفِ له إلى ورثة الأول . وعلى رواية قسمة نصيبه مما وقفَ على ورثته» وهي ستة؛ 
أنه وُرِتَ مثلا الأختِ» يبقى تسعةٌ . كذا ذكَرَ في «الشرح“" روايتين . والمعروف 


وجهان) انتهى . يعني: إذا مات ميت يرث المفقود» فإنه يُدقَمُ إلى كَل وارث اليقين» 


* قوله: (ویزگی قبل قسمةِ) . 
أي : یزگی ماله قبل قسمه على الورثة . 
)١(‏ في الأصل : اسبعة» . 


زفق المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1۸ . 
(۳) في النسخ الخطية: «سبعة»» والمثبت من عبارة «الفروع؟ . 


باب ميراث المفقود ۷ 

ولهُمُ الصلح على كل الموقوب» إن حجَبَ أحداء ولم يرث أو كان الفرع 
أخاً لأب عصّبَّ أختّه مع زوج» وأحت لأبوين: 

وقن "تعمل ا عام ولك نسم إن روك 

وفي أخذٍ ضمين ممن معه زيادةٌ محتملةٌ وجهان". 

ومتى بان حا يوم موتٍ موروثه» فله حقّهء والباقي لمستجِمّه» وإن بان 
ميتاًء فالموقوف لورثة الميتِ الأول. وقال في «المغني"'': وكذا إن جهل 


01 
وفت موته. 


' 


ويوقفُ الباقي . فإن قدِمً» أخَلَّ نصيبّه» وإن لم يقدَمْء فهل حكمُه حكمٌ ماله» أو يُرَدُ إلى 
ورثة المبتٍ الذي مات في غَيْبِتِهِ؟ أطلقٌ الخلاف : 

أحدهما: أنه يكون لورثة المفقودٍء وهو الصحيحٌ . صححه في «المحررا» 
و«النظم»» قال في «الفائق»: هو 0 غير صاحب «المغني» فيه . وقطعٌ به 
«الكافي»”", و«المقنع»” 2 واشرحٌ ابن منجا»ء و«الوجيز»» وغيرهمء وقد 
في «المحرر» أيضاًء و«الحاوي الصغير» . 

والوجه الثاني: يرد إلى ورثة الميتِ الذي مات في مذَّةٍ الترئص . قطْعَ به في 
«المغني» . وقدّمه في «الرعايتين» . 

مسألة ‏ ۲: قوله: (وفي أَخَذٍ ضَمين ممن معه زيادةٌ محتملةٌ وجهان) انتهى . يعني 
على القولٍ بعملٍ مسألةٍ حياته ووقففٍ نصيبه إن وَرِثَ . وأطلقّهما في «المحرر» 
و«الجاوى ايى 


aa‏ ا ا ل ع الي مع دمع الاش 
(۱) 1۸41/۹ . 

() ليست في (ط) . 

. 1/6 5 


(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۳/۱۸ . 


الفروع 


التصحيح 


٤۸‏ كتاب الفرائض 


2 a 200 م‎ 3 o ىاه م‎ 2 EES ٠ 

وإن مضت مدة تربصه› ولم يبن حاله. فقيل : ما وَقِفَ له لورثته إذاء 

کبقية ماله» فيقضى منه ديه في مدة تربصو . وقيل ‏ وجرّمٌَ به في «الکافي»' . 
r : 3‏ و iT‏ دم V1‏ 

وصححه في «المحرر) : وينفق على زوجته . وقيل : نرد إلى ورثة الآاول» 

فلا يقضى » ولا بف : جرم به صاحبٌ «المجرد». و«التهذيب». 


2 ê U INNES AN 
و 5 وعيرهم‎ 2 5 9 


أحدهما : يۇ خد ضهن بذلك وهو الصحيح : جرّمَ به ابن عبدوس في «تذکرته» : 
وقدمّه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ء وصحًّحّه الناظم . 

والوجه الثاني : لا يؤخلٌ . 

مسألة -" : قوله: (وإن مضَّتُ مده تربصه» ولم يَبِنْ حالّه» فقيل: ما وُقِفَ لورثته 
إذاء كبقية ماله . فيّقضى منه ديه في مذَةٍ تريْصِه . وقيل - وجرَمَ به في «الكافي)”") 
وصحححَه في «المحرر» -: ويُنَقَّقُ على زوجته . وقيل: يُرَدْ إلى ورثة الأول . فلا يقضىء 
ولا ينفَقُ ٠‏ جرم به صاحبُ «المجرّدٍ؛ء و«التهذيب»» و«الفصول»» و«المستوعب»» 
و«المغني»”" وغيرُهم) انتهى . قال في القاعدة التاسعة والخمسين بعد المئة: يقِسَمْ ماله 
بعد انتظاره . 

وهل يثبتُ له أحكامٌ المعدوم من حين فَقْدِوِء أو لا يثيْتُ إلا من حين إباحة أزواجه 
وقسمة ماله؟ على وجهين» ينبني عليهماء لو مات له في مدة انتظاره من يرث فهل يحكمْ 
بتوريثه منه» أم لا؟ ونص أحمد: أله زر كق اله مع مد انتظاره ؛ معلا أله اث وعليه 
زكاةٌ. 

وهذا يدل على أنه لا يُحكمْ له بأحكام الموتى إلا بعد المدوٍء وهو الأظهرُ . انتهى. 
وهو موافقٌ لما قاله في «الکافي»'› و«المحرر» وغيرهما . وهو الصحيح . وقَدَّمّه في 


. ۳1/4 1١ 


. ۱۸1/۹ )۳( 


ومتى قَدِمَ بعد قَسْم مال ادها و دة الات فاون في 
روايةٍ صحٌححها ابن عقيل وغيرٌه» وجرَمٌ به الشيح. ونقل ابنُ منصور: لاء 
إنما قُسِمَ بحقٌّ لهم. اختاره جماعة“ . 

وإن حصّل لأسير من وقفٍء تسَلّمَه* وحَفِطَهُ وكيله. ومَنْ ينتقل إليه بعده 
جميعاً . ذكَرّه شیځناء ويتوجّه وجه : يكفي وكيلّه . 

والمشكل نَسَبّه» كمفقودٍ. 


«الرعايتين»» و«الفائق» وغيرهم . وصحّحَه في «النظم» وغيره . وكثير من الأصحاب 
بناهما على المسألةٍ الأولى . وهو الصحيح . ٠‏ 

مسألة - ٤‏ : قوله: (ومتى قَدِمَ بعد قم مالهء أَخَلَ ما وجدّه بعينه . والتالف 
مضمونٌ» في رواية صحححَها ابنُ عقيل وغيرُه» وجرّمَ به الشيخ» ونقل ابن منصور: لا 
اا فين تح لهج اا ا اد 

الرواية الأولى: هي الصحيحة في المذهب . نص عليها في رواية عبدالله» واختاره 
أبوبكر» قال في «الفائق»: وهو أصحٌ. وصحّحه ابنُ عقيل وغيرٌه» واختاره الشيخ 
وغيرهء كما قاله المصنفٌ . ؛ 


والرواية الثانية : اختارها جماعةٌ» وقدَّمَها في «الرعاية الكبرى» . 


* قوله: (تسلمّه) . 
هو جوابٌ «إن» الشرطية في قوله: (وإن حصل) أي : إذا كان على الأسير وقف» وينتقل بعده إلى 
غيره» فإذا حصل من رَيْع الوقف شيء في حال غيبة الأسير في الأسرء فإنه يكونُ تحت يدٍ وكيلهء 
وتحت يدام ل الوكقته رمز" مامات حع ول رد له وة اخ ها ل 


يحتمل أن الأسيرٌ موجودٌ فيكونٌ له» ويحتملٌ أن الأسيرٌ معدومٌ فيكونُ لمن ينتقل إليه : 


)١(‏ في (ط): «بعده». 


الفروع 


الحا 


ار 


6 كتاب الفرائض 


الفروع ومن قال: أحذهما ابزئ › بت نت أحدهماء فيِعَينه ) فإن ماتت» 
فوارثه. :فإن تعذرء أرئ القافة فإك تعد عت اجدهها قر غا ولا مدخل 
للقرعة في النسب» على ما يأتي . 

ولا يَرتُ.ولا يوق“ ويُصرّفٌ نصيبٌ ابن لبيتِ المال. ذكرَه فى 
والمذعث ل e ١‏ لان الوقت إنما 0 إذا رجي 0 
الإشكال0” . 


التصحح مسألة ‏ ه: قوله: (ومن قال: أحذهما ابنيء تَبَتَ نسبٌُ أحدهماء فْعَيْنُه فإن 
تانكام وار + فان تعد أرق ن حل اهار ول يذل 
يُوقف» ويُصرّفٌ نصيبُ ابن لبيتٍ المالٍ . ذكرّه في «المنتخب» عن القاضي . وذكّرَ 
الأزجيُ عن القاضي: يُعزل من التركةٍ ميراتٌ ابن يكو موقوفاً في بيت المال؛ العم 
باستحقاقٍ أحدهما . قال الأزجيئُ : والمذهبٌ الصحيحٌ e‏ 
إذا رجي زوالُ الإشكال) انتهى كلام المصنفٍ . 


الحاشية وول '(فإن تعدو شين انحدهما يقرع , 
في النسخ : (عَتَقَ أحدُهما) والظاهرٌ أنه تصحيفٌ؛ وأن الصواب (عُيّنَّ) كما في هذه النسخة . 
* قوله: (ولا يرت ولا يوقفُ) 
أي : الابنُ الذي أقرٌ به ولم يعيّنّه» وتعذَّرٌ تعيينُه» فإنه لا يرث ؛ لعدم تعيينه» ولا يوقفُ له نصيبٌ» 
بل يدقع من التركةٍ لبيتٍ المال نصيبٌُ ابن . 
والذي يظهرٌ أن هذا مفرّعٌ على قوله: (ولا مدخل للقرعة في النسب) . وأمًا على قول: (عُيْنَ 
أحذهما بقرعة)» فإنه إذا عُيّن بالقرعةء أَْخَذَ نصيبّه. والله أعلم . 


باب ميراث المفقود اه 


قال في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»: ومن افتَفَرَ نصييُه إلى قائ التصحيح 
ابو ل لطر هن 
قلتُ: ويحتمل أن يُقرَعَ بينهما لأجل الميراث» فمن قرع استحمّه» والله أعلم . 
فهذه خمس مسائل في هذا الباب . 


o۲‏ كتاب الفرائض 
الفروع باب ميراث ا لخن 


وهو: من له شكل ذكر رجل» وفزج امرأق اال و نواه 
من ذكرهء فهو ذكرٌ. نص عليه وهآ وإن خرّجّ منهما معا 
ا 

وقيل: لا يعبر أكثرهما. ونقله ابن هانئ. e‏ 
وغیره. وقال : هل يعتبرٌالسّقُ في الانقطاع؟ فيه روايتان0* '. وفي «التبصرة): 
يعتبرٌ أطولّهما خروجاً . ونقله أبوطالب؛ لأن بولّه يمتدُ وبولها سيل . 

۹۱/۲ وقدّم ابنُ عقيل الكثرةً على السّبْقٍ . وقال هو والقاضي: إن/ خرجا"" 
معا حكم للمتأخر . . وفي «عيون المسائل»: إن حاض من فرج المرأةٍ أو 
احتلَمَ منه» أو أنرّلَ من ذَگرِ الرجل» لم يُحكُمْ ببلوغه؛ لجواز كونه خلقةً 
زائدةَ. وإن حاض من فرج النساءء وأنرّلَ من ذكّرٍ الرجل» فبالعٌ* بلا 
إشكال» يأخذ ومن معه اليقينَ» ويُوقفُ الباقي حتى يبلغ» فيعمل بما ظهَرَ من 


التصحح (7) تنبيه: قوله: (وقال: هل يعتبرٌ السب في الانقطاع؟ فيه روايتان) . انتهى . هذا 
من كلام أبي الفرج . والمذهبٌ ما قدَّمَه المصنفٌ بقوله : (وإن خرجا معاً» اعثُرَ أكثزهما) . 


الحاشية »* قوله: (وفي «عيون المسائل»: إن حاض من فرج المرأة أو احتلَمَ منه» أو أنرّلَ من ذگر 
ش الرجل» لم يُحكم» ببلوغه؛ لجوازٍ كونه خلقةٌ زائدةٌ . وإن حاض من فرج النساء e‏ 
أنرّكَ من ذكرٍ الرجل» فبالعٌ) ۰ 
"في الصورة الثانية "؛ لما حصل الحيض والإنزالُ منهماء يقن بلوعٌه؛ لأنّهِ إن كان امرأةٌ فقد 
خاضت» وإن كان رجلاً» فقد أنرَّلَ . 
)١(‏ في (ر): «خرجتا». 


(۲) في (د): «أو؟ . 
(۳ ۔ ۳) ليست في (د) . 


علامة رجل» أو امرأةٍ» كنباتٍ لحيته أو ا ثديَيّهِ. والمنصوص: أو 
E‏ 

وبلوغٌه بالسنٌ» أو الإنباتِ. وكذا إن حاض من فرجه» وأنرّكَ من ذكره» 
فإن وَجِدَ أحذهماء فوا 

وإن وجدا من مخرج واخ لا د روا أ ب نون اللو 
و 8 

مسألة ١‏ : قوله: (وبلوعُه بالسنّ» أو الإنباتِ» وكذا إن حاض من فرجه» وأنرّل 
من ذگره» فإن وُجِدَ أحذهماء فوجهان) انتهى : 

أحدهما: لا يحصل البلوعٌ بذلك . قال القاضي : ليس واحدٌّ منهما عَلّماً على البلوغ . 

والوجه اللي يحصلٌ به . قَطْعَ به في «الكافي)”' 2 وغيره . وقدّمّه في «المغني»” "2 
و«الشرح»”*. واشرح ابن رزين»» وغيرهم . وصخحه في «التلخيص»» وغيره . قال في 
«الرعاية الكبرى»: والصحيحٌ أن الإنزالَ علامة البلوغ مطلقاً . وهو الصوابُ . 

مسألة - ؟: قوله: (وإن وعدا من سجرج واحد. فلا ذكرٌ ولا أنتى . وفي البلوغ 
وجهان) انتهى . وأطلقهما ذ في فى «الرعاية الصغرى» . و«الفائق» : 

أحدهما: لا يحصلٌ به البلوغٌ . قدَّمّه في«الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني : يحصل به البلوغٌ . قطَعٌ به في «الحاوي الكبير» . قلت : وهو الصوابُ . 

(7) تنبيهان: 

() الأول: قوله : (فلا ذكرٌ ولا أنثى) يعني : ليس هذا علامةٌ للذكر» ولا علامة 


وأمّا الصورةٌ الأولى : فإنما وجدّ من أحدهما الحيض فقظهء أو الإنزالٌ من فرج الرجل فقط فلا 
يحكمٌ ببلوغه؛ لجاز أن يكونٌ الحيضٌ» أو المت خلقة زائدةء فلا يحصل البلوعٌ.. 

. قَلّك ثديُهاء وأفلك. وفلّكء وتفلّك: استدار . «القاموس»: (فلك)‎ )١( 

. ۱۱1/٤ (؟)‎ 


3١9/6 )۳(‏ . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱/۱۸٣٤۲۔ ۲٤۲‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


14 كتاب الفرائئض 


وقيل : إن اشتهى شتی أنثى » فاكر في کل يا وفي الجا : لا في رث 
ودية» لأن للغير حم . وقيل: أو انتسّرَ َر بوله على كثيب رمل» والعكس 
بالعكس . وقال ابن آي موسى : عد أضلاعُه ؛ فستة عشرّ أضلاع ذكرء» 
و 

فإن مات أو بَلَمَ بلا أمارةٍء وورتٌ بكونه ذكراً أوأنثى» أل فة وإن 
وَرِثَ بهماء فله نصفُ إرثهماء كولدٍ الميتٍ معه بنثٌ وابنٌ؛ له ثلاثةٌ» وللابن 
زيف وللبنت سهمان. 

وقال الأكثرٌ: تعمل المسألة على أنه ذكرٌء ” نه اق رترت اهم ا 


وها في الأخرى2*7, واجتزئ بإحداهما إن تماثلتاء أو بأكثرهما إن 


التصحيح الأنثى » وإلاً هو في الحقيقةء إما ذكرٌ وما أنثى . 


الحاشية 


(*3) الثاني : قوله: (فإن مات أو بلَعٌ بلا أمارة» وورِتٌ بكونه ذكراً أو أنثى» أحَدَ 
نصفّهء وإن ورت بهماء فله نصِف إرثهماء كولدٍ الميت معه بنتٌ واد بنْ؛ له ثلاثة» وللابنٍ 
أربعةٌ» وللبنتِ سهمان . وقال الأكثرُ: تعمل المسألةٌ على أنه ذكرٌ ثم أنثى» وتضرتٌ 
إحداهما أو وفقها في الأخرى) إلى آخره ما قدمّه المصنفٌ هو اختيارٌ الشيخ الموفق . 
وجزمٌ به في «الوجيز» . والصحيحُ من المذهب القولُ الثاني . اختارّه الأصحابُ . 

وقال الشيحٌ في «المغني““ و«المقنع»» والشارح» وغيرُهم: وقال أصحاينا: 
تعمل المسألةَ على أنه ذكرٌء ثم على أنه أنثى . . . إلى آخره . 

فهاتان مسألتان في هذا الباب . وليس في باب ميراث العٌزقى ونحوهم شيءٌ مما 
نحن بصَدَدِه» والله أعلم . ۰ ْ ٠‏ 


(۱) ۱۱۰/۹ . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤٤/۱۸‏ . 


باب ميراث الخنثى وه 
تناسبتاء واضربْها في الحالين» ثم من له شيءٌ من إحدى المسألتين مضروبٌ افرع 
في الأخرىء أو وَفقِهاء واجِمَّعْ ما لَهُ منهما إن تماثلتا . 

وإن كانا خُِينَء فأكثرٌ» نرهم بعددٍ أحوالهم» كإعطائهم اليقين قبل 
البلوغ» وكالمفقودين. وقيل: حالين؛ ذكوراً وإناثاً. وقال ابن عقيل : 
تقسم التركة» ولا يوق مع خنثى مشكل على الأصحٌ. 


الفروع 


باب ميراث الغرق ونحوهم 

إذا عُلمّ موت متوارثين معاًء فلا إرك» وإن جُهِلَ السابقٌ بالموتِ» أو 
عُلمّ وجهل عينه» ورت کل منهما من الآخر. نص عليهء اختاره الأكثرٌ. من 
لاد ماله» دون ما وره من الميتِ معه؛ لثلا يدورّء فيقدَرٌ أحدّهما مات 
أولأء ويورّتٌ الآخرٌ منه» ثم يقِسَمُ إرثه منها على ورثته الأحياءء ثم يعمل 
بالآخر كذلك. 

فلو جُهل موثٌ أخوينء أحذهما عتيق زي والآخرٌ عتيقُ عمرو» كان 
مال كل منهما لمعتتي الآخر . 

زوج وزوجةٌ وابتُهماء خلّف امرأةً أخرى وأمّاًء وخَلَقّت ابناً من غيره 
وأباًء فتصحٌ مسألةٌ الزوج من ثمانية وأربعين» لزوجته الميتة ثلاثةٌء وللأب 
سدسنٌ» ولابنها الح ما بقي» ردَذْتَ مسالتها إلى وف سهايها بالثلثِ اثنين» 
ولابنه أربعةٌ وثلاثون» لأمٌ بيه“ سدس ولأخيه لأمّه سدسٌء وما بقي 
لعصبته » فهي من ستةٍء توافقٌ سهامّه بالنصف» فاضرب ثلاثة في وف مسألةٍ 
الأمّ اثنين» ثم في المسألة الأولى ثمانية وأربعين» تكن مئتين وثمانية 
وثمانين» ومنها تصحٌ . ومسألة الزوجة من أربعةٍ وعشرين» فمسألة الزوج 
منها من اثني عشَّرَّء ومسألةٌ الابن منها من ستةٍء دحل وفقٌ مسألةٍ الزوج اثنان 
في مسألته» فاضربٌ ستةٌ في أربعة وعشرين تكن مثة وأربعةٌ وأربعين. ومسالة 


. في الأصل: «ابنه»‎ )١( 
. ليست في (ر)‎ )۲( 


باب ميراث الغرقى وغيرهم ف 
الابن من ثلاثة فال امه من ستة» ولا موافقة. وهال أبيه من اثني الفروع 
عشّرٌه فاجتزئ بضرب وَفْقٍ سهامِه؛ ستةٍ في ثلاثة تكن ثمانية عشّرّء وكذا لو 
غلم البعابق ثم نس 

وقيل : بالقرعةٍ. قال الأزجىٌ : إنما لم تجز القرعة؛ عدم رمرم 
في النْسَبٍء وقال الونيئ”'': يعمل باليقين» ويَقِفُ مع الشڭ. 

وا اذعن وز كل مت سى الا خر ول رةه او او تحالفا ولم 
يتوارثا . نص عليه» اختاره:الأكثرٌ» وقال جماعة : بلى . 

وخرّجوا منها المنعّ في جهلهم الحالَء واختاره شيخناء وقيل: 
بالقرعة» وقال جماعة: إن تعارضّتٍ البينة» وقلنا: يقِسَمٌء قُسِمَ بينهما ما 
اختلفا فيه نصفين. ويرت من شك في وقتٍ موته ممن عُيّنَ وقتّه . وقيل: لا. 


)١(‏ هو: الحسين بن محمد الونّيٌ - بفتح الواو وتشديد.النون- الفرضيٌ؛ الشافعيٌ؛ كان متقدّمأً في.علم الفرائض» له فيه 
تصانيف جيدة . (ت ١٠٤ه)‏ قتلاً ببغداد في فتنة البساسيري . «طبقات الشافعية الكبرى؟ 7/4/4 . 


0۸ كتاب الفرائض 
الفروع باب ميراث المطلقة * 

من أبانَ زوجتّه في غير مرض الموتء المَحُوفء لم يتوارثا . وترثّه في 
طلا رجعيّ لم تنقض عدَنّه» وفي مرض مَخُوفي ولم يمْتْء ولم يصحّ» بل 
سح أو أَكِلَ. 

وإن أبانها في مرض موته المَحُوفٍ منَهماً بقصدٍ حرمانهاء كمن طلّقّها 
ثلاثاً ابتداة» أو بعوض من غيرهاء أو علَمّها على فعل لا بُدّ لها منه شرعاًء 
أو عقلاً» ففعلثه. أو أقر كان أبانها في صحته - خخلافا «للمنتخب» فيها- أو 
علق إبانة ذمية» أو أمةٍ على إسلام وعتق» أو عَلِمَ أن سيّدَها علّقَ عتقّها لغدِ» 
فأبانها اليوم» أو وطئ عاقلاً* ‏ وقيل : مكلّفاً ‏ حماته» أو علَّقّها في صحته 
على مرضه» أو على فعل له ففعَلّه في مرضه» "أو على تركه نحو: 


ص 


لأتروّجَنّ عليك. فماتٌ قبل فعلِه» أو وگل في صحته من بها متى شاءء 


الحاشبة ٭ لم يصرّح المصنفٌ بكونه يرثُها في الطلاق الرجعيّ . وظاهرٌ «المقنع»”'“و«المحرر» 
اا و«الفائق» أنه يرثُها . وقد صرّح بذلك في «النظم» فإنه قال 70 
ومن طلقةٍ رجعيةٍ» فهي وارثٌ وموروثةٌ قبل انقضاءٍ التعدو". 
* قوله: (أو وطئ عاقلاً) 


هو نصبٌ على الحالٍ . 
)1-١(‏ ليست في الأصل . 


¥( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳9/۸ . 
(۳) «عقد الفرائد» ٠٣/۲‏ . 


باب ميراث المطلقة وه 


لم يرنهاء وترثه ما لم تتزرّجٌ. نقلهء واختاره الأكثرُ ما لم تربّدٌ. فإن الفروع 
أسلَّمَتْء فروايتان”""2. فلو تزوّج أربعاً غيرّها ثم مات» صمّء على 
الأصحٌ» فترثّه الحَمسٌء وعنه: رُبعُه لهاء والبقيةٌ لهنّ* إن تزوجَهُنٌ في عقدٍِء 

وإلاً فلثلاثِ سوابق به. ولو كان موضعها أربعٌ» فهل ترثه الثمانء أو 
المبتوتاثُ؟ على الروايتين”*©2. فإن تزوّجَتُ أو ماتت» فحقّها للجددٍ في 

عقدٍء وإلاً فللسًابقة إلى كمال أربع بالمبتوتة. 


مسألة  ١‏ : قولهء بعد ذكر مسائلَ في الطلاقء المنّهُم فيه في مرضه: (لم يرثهاء التصحيح 
وترثّه مالم تتزوج . نقله واختاره الأكثرء ما لم ترتّدٌ . فإن أَسلَّمَتْء فروايتان) انتهى . 
يعني : إذا طلّقّها طلاقاً منّهَما فيه في مرض موته» وَرثَنُه ما لم تتزوّخ أو ترنّدٌء فإن 
ارتدّثْ» لم ترئه» فإن عادّث أسلَّمَّث» فهل ترثهء أم لا؟ أطلقٌ الروايتين» وأطلقهما في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» : 

إحداهما : لاترثّه أيضاً . وهو الصحيحٌ» قدّمَه في «المحرر»ء و«الفاة ثقّ)» و صځځه . 

والرواية الثانية : ترنُه . وهو ظاهرٌ كلام جماعةٍ من الأصحاب . 

() تیه قول "اول و کان مظعا أرب قهل رل القمات» أو المبتوتاث؟ على 
الروايتين) . مراده بالروايتين : الروايتان اللتان فيما إذا توج أربعاً بعد المبتوتة» هل ترثه 
E‏ لي 
أخماساًء فكذا يكونٌ للثماني على المقدّم . 


* قوله: (فيرثّه الحَمْسٌ . وعنه: ريمه لهاء والبقيةٌ لهن) إلى آخره . الحاشية 


5 0 < 2 11 أ 
هذا كله على رواية أنها ترثه ما لم تتزوّج» كما قدّمه . وأما على قوله: (وعنه: لا ترت مبتوتة) 
فالإرث للزوجات : وقدَّمّه في «المقنع»"'' و«المحرر» لكن صحّحح في «المحرر» قولّه : (وعنه : 
ربّعه لهاء والبقيةٌ لهن) . 


. ۳۱۷/۱۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


5 كتاب الفرائض 


الفروع وعنه : لا ترثٌ فرت بعل عدتها : اختاره في «التبصرة». وفي بائن قبل 
الدخول الروايتان”* ©2. وكذا عدَّةٌ وفاق*©. وقيل: طلاق» وتكملهٌ مهرء 
وعنه :اغ . وعنه : لا يكمّل فقط . 
وإن لم يْنّهَمْ بقصدٍ حرمانهاء كتعليقه إبانتها في مرض موته على فعل 
E n‏ ان انائيا بسؤالها فيه» فكصحيح. وعنه: 


4 


كمتّهم . صخحها في «المستوعب» وشيحُناء كمن سألَنْه طلقة » فطلقها ثلاثا . 

قال أبومحمد الجوزي : وإن سألنه الطلاقء فطلّقّها ثلاثًء لم ترثه . وهو 
معت دادم یرم وحسّنَ الشيح في قوله : إن لم أطلّفُكِ فأنتِ طالقٌ : أنه إن 
علقدعان فعلها ولا مشقّةَ عليها فيه فأبَتْء لم يتوارثاء فإن قذَقّها في صحتهء 
ولاعَتها في مرضه - وقيل : للحَدَّء لا لني ولدٍ - أو علق إبانتها على فعل لا 
د لها منهء عله في مرضهء ورئثه: على الاصځ. 

جرم جماعة : لا ترنه في الأوّلة . 

sS‏ أو بشهرء فجاءَ في مرضهء 
فروايتان”"* " والزوجُ في إرثها إذا قظعَثُ نكاحها منهء كَفِعْلِهِ. وكذا ردة 
أحدهما . ذكره في «الانتصار». وذكره الشيح قياسَ المذهب. والأشية: 


التصحيح (7) وقوله: (وفي بائن قبل الدخولٍ الروايتان) . مراده بهما: اللتان في إرثِ 
۲ المبتوتة بعد انقضاءٍ العدة» وقبل أن تتزوّج/ وقدَّمَ أنها ترت ما لم تتزوّخ» فكذا هذه . 
(7) وقوله: (وكذا عدةٌ وفاةِ) مبنٌ عليهما أيضاء فإن قلنا: ترت ما لم تتزوّخ» 
اعت لل او ف ْ 
مسألة ۳-۲ : قوله : E EE‏ ففَعَلّه في مرضه» أو بشهر» فجاءَ 
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لا. وكذا خرّجَ الشيح في بقية الأقارب . 

وإن أكرّة ابن وارثٌ عاقلٌ - ولو نقَصّ إرثه أو انقظعَ - زوجة أبيه" 
ا ا - وعنه : اورم - لم يُقَطَعْ إرثهاء إلا 
أن تکون له امرأةٌ وارثةٌ غيرُهاء أو لم يُتَّهَمْ 


"في مرضه» فروايتان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى : إذا علّقّه بفعل زيدٍ كذاء ففَعَلَهِ في مرضهء فهل ترنّه» أم لا؟ أطلق 
الخلاف . ا 

إحداهما: لا ترثُه . وهو ظاهرٌ ما صحّحه الشارح وغيرُه . وهو الصوابُ . 

الوا العاف تر 

المسألة الثانية : إذا علّقَ طلاقّها بشهرء فجاء'' الشهرٌ في مرضه. فهل ترثّه» أم لا؟ 
أطلقَ الخلاف فيه : 

إحذاهما: الا كرثة .وهو ال . قدَّمّه في «الكافي)”"'. و«المغني»"”", 
بعت اعاني الت و«الشرح»”” '» واشرح ابنٍ منجا»» وغيرهم ٠‏ وجرّم به 

في «الوجيز» وغيره» وقَدَّمّه في «المحرر». وغيره» وهذه المسألة عدم الإرثِ فيها أؤلى 
من المسألة التي قبلها . 

والرواية الثائية رنه ر اقلت وهو شف لعدم الّهمة . وفي إطلاق المصنفِ 
نظرٌ في هذه . فهذه ثلاثُ مسائل في هذا الباب . 


# قوله: (أو انقطع زوجة أبيه) 
(زوجة) : مفعولٌ (أكْرَه) . 
(۱-1) ليست في (ص) . 
(( ۳/6 . 
1599/45 . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠٠/۱۸‏ 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳١٠/۱۸‏ . 


الفروع 


الفروح 


۹۲/۲ 


والاعتبارٌ بالتهمةٍ حال الإكراء. وجرَّمَ بعضّهم : إن انتَّتِ التهمةٌ بقضدٍ 
حرمانها الإرتٌ أو بعضّهء لم ترثه» في الأصحٌ. 

7 E 
لر وفع كلدم شيجا شيخنا - وهو ظاهرٌ/ كلام غيره -: ترلّه؛ لأنّ له أن‎ 
يوصي بالثلثِ. قال : ولد وصّى بوصايا حر أو تزوّجّت المرأةٌ ودع‎ 
اال ا فإن المفسدة إنما هي في هذا. ومن‎ 
. جحد إبانة اذَعَنْها امرأتهء لم ترڻه» إن دامث على قولها‎ 

وإن مات عن زوجاتٍ لا يره بعضّهنٌ لجهل عينهاء احرج الوارئاتُ 
بالقرعة. ولو قَتَلّها في مرضه ثم مات» لم ترثه ؛ لخروجها من حيز التملكِ 
والتمليكِ» ذكره ابن عقيل وغيرُه. ويتوجّه خلاف» کمن وَقَعَ في شبكته صد 
بعد مره 


ويأتي في دخول دي في وصية”١‏ 2 إن فياف الله مال 


. 1/۷ )١( 
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لا یرت كافرٌ مسلماًء ولا مسلمٌ کافراً» ويتوارثان بالولاء؛ لثبوتهء 
وعنه: لا توارتٌ؛ فعليها يرث عصبةٌ سيّدِه الموافق لدينه. وورب شيحُنا 
المسلم من ذميٌّ؛ لثلا يمتنعٌ قريبه من الإسلام» ولوجوب نصرهم”* ولا 
ينصرونناء ولا موالاةً» کمن آمنّ ولم يهاجز ننضره"" ولا ولاء؛ للآية"". 
فهؤلاء لا ينصروننا*» ولا هم بدارنا لننصّرّهم دائماًء فلم يكونوا يرثون. ولا 
يورّئون. والإرث كالعقل . وقد يَيّن في قوله : لوَُوْنُوا لارام 4 في الأحزاب 
اا ان القزيتالمشارك ف الان والهجرة ذل معن یس بغرا 
وإن كان هموما مهاجرا , 

ولما فُتِحَتْ مكةٌ توارثوا. ومن لزمَيْه الهجرةٌ ولم يهاجزء فالآية فيه إلا 
من له هناك نصرةٌ وجهادٌ بحسبه» فيرثٌ. 

وفي الردٌ على الزنادقةٍ أن الله حكمَ على المؤمنين لما هاجروا أن لا 
يتوارثوا إلا بالهجرةء فلما كر المهاجروت رد الله الميرات على الأولياء 
هاجروا أو لم يهاجروا. 


* قوله: (ولوجوب تَضْرِهم) 

أي: نصر آهل الذمةء (ولا ينضروننا) فلذلك نرثُّهم ولا يرثوننا؛ لكونهم لا ينصروننا . 
# قوله : (فهؤلاء لا ينصّروننا) 

يعني : من آمَنَ ولم يهاجز . 


5 في (ر): «نصره»‎ )١( 
. 77 وهي : قول الله تعالى: الي “اموا ول اجا ا لک ن ولتم من يي حَقٌّ جا [الأنفال:‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


0 كتاب الفرائض 


وفي «عيون المسائل»: كان التوارث في الجاهلية ثم في صدر الإسلام 
بالحلق والنصرةء ثم يخ إلى الإسلام والهجرة بقوله : اولي مُأ وَل 
00 نا لك من ولم ين توي حقٌ ا [الأنفال: ۲ فكانوا 
يتوارثون اام والهجرة مع وجودٍ النسب» تع ن م بالرّحم والقرابة. 
قال: فهذا نسح مرتين. كذا رواه عكرمةٌ. 

وإن أسلَّمَ كافرٌ قبل قَسْم''' إرثِ قريب مسلمء ورلّهء وعنه: لا. 
YS‏ ل ّْ 

والكفر مِلَلّ مختلفةٌ» فلا يتوارثون مع اختلافها وغه أكلاثة + 'اليهودية؛ 
والتصرانية» ودين غيرهم. وعنه: E‏ فيتوارثون. اختاره الخلال. 
ا ا 

ويتوارٹ حربئٌ ومستأمَنٌ. وذمىٌ ومستأمنٌ. وفي «المنتخب» :يرث 
امتا زره بحرب؛ لأنه حربيٌ. وفي «الترغيب»:هو في حكم ذميّ. 
وقيل : حربيٌ . 

نقل أبوالحارث: الحربئ المستأمَنُ يموت هنا: يره ورثته. وكذا ذم 
وحربيٌ . نقله يعقوبٌ. وقاله القاضي في «تعليقه». 

قال في «الانتصار»: هو الأقوى في المذهب. قال الشيخ: هو قياسه. 
وفي «المحرر»: اختارٌ الأكثرٌ: لا. وذكره أبوالخطاب في «التهذيب» اتفاقا . 


. في الأصل: اقسمة»‎ )١( 
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ولا يرت مرتدٌ أحداً. فإن أسلمَ قبل القسمةء فالروايتان. وإن فل الفرع 
عليه أو “قات فال فيءَ. وعنه: لوارث مسلم. اخثارة شيكنا 4 أنه 
المعروفٌ عن الصحابة؛ علىٌء ا و :اولان بو لل كموق امون 
وعنه : من أهل دينه الذي اختاره . ۰ ۰ 

والداعيةٌ إلى بدعة مكفّرةٍ: ماله في. نص عليه» في الجَهُميٌ وغيره. 
وسيأتي ذلك. وعلى الأصحٌ : أو غيرٌ داعية. وهما في غسله والصلاةٍ عليه 
وغير ذلك . 

ونقل الميمونيٌ في الجَهْميّ إذا مات في قريةٍ ليس فيها إل نصارى من 
يشهذه؟ قال: أنا لا أشهدهء يشهذه من شاء . 

قال ابن حامدٍ: ظاهرٌ المذهب خلافهاء على نقل يعقوب وغيره» وأنه 
بمثابةٍ أهل الرّدّةِ في وفاتِه وماله رکا قال: وقدة» يتخرّخ على رواية 
الميمونيئ» أنه إن تولأه مُبَوَلٌء فإنه يحول في ماله وميرائه أهلّه وجهان. 
وذكر غيره رواية الميمونيّ. نُقِلَ: أنا لا أشهدٌ الجهمية”"". ولا الرافضة“» 


. أن عليّاً رضي الله عنه قضى في ميراث المرتدّ» أنه لأهله من المسلمين‎ :٠٠٤ /7 أخرج البيهقيُ في «السنن الكبرى»‎ )١( 

وفيه أيضاً عن علي : أنه أتى بالمستورد العجلىّ فقتله» وجعل ميراثه لأهله من المسلمين . 

وفي 795/5 عر اف را قال: إذا ارتدّ المرتدٌ» ورثّه ولده . 

(۲) ليست في (ر) . 

(۳) الجهمية: هم أصحاب جهم بن صفوانء وهو من الجبرية الخالصة» البو EE‏ ع عر a‏ 
إلى الله تعالى . «الملل والنحل» ٠١١/١‏ . 

)٤(‏ كان من مذهب زيد بن علي جواز إمامة المفضولء فأجاز إمامة الشيخين أبي بكر وعمرء فلما سمعت شيعة الكوفة 
هذه المقالة رفضوهء فسموا رافضة . «الملل والنحل؟ ص54 270 ”١5‏ . 


الفروع 


1٦‏ كتاب الفرائض 


ويشهده من شاء. قد ترك النبنْ بي الصلاةَ على أقل من ذا؛ الدينء 

وقال صاحبٌ «المحرر»: إن أرادَ به الإباحةً لا الإنكارَء فمحمولٌ على 
المقلّدِ غير الداعية؛ لأنه فاسقء كالفاست بالفعل . | 

الاي وهو المنافى + کر د: 

قال في «الفصول»: وآكدٌء حيث لا تقبل توبته . فالمرادٌ: إذا لم يثْبْ» أو 
تابّء ولم نقبلها. وذكر الروايتين إذا تابّء في قتلوء وأحكام الإسلام 
الظاهرة. واحتحّ جماعةٌ منهم الشيخُ بك النبئّ يكل عنهم بإظهارٍ الشهادةٍ مع 
ءلم اللو له بباطنهم”" . وكذا قال ابن الجوزيّ بعد أن ذكرٌ: هل جهادُهم 
بالكلامء أم بالسيفي؟ وأورد على الثاني أنه لم يقَغع فأجاب: أنه إذا 


(۱) أخرج البخاري (۲۲۹۸) ومسلم (15(01715) أن رسول الله صلی الله عليه وسلم كان يؤتى بالرجل المتوفى» عليه 
دين» فيسأل: «هل ترك لدّينه فضلاً»؟ فإن حدّتٌ أنه ترك لدينه وفاءء صلىء وإلاً قال للمسلمين: «صلوا على 
صاحبكم» فلما فتح الله عليه الفتوح» قال: «أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم» فمن توفي من المؤمنين فترك ديناً فعليٌ 
قضاؤه . ٠.‏ . من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأخرج البخاري (٤۲۳٤)ء‏ ومسلم (187()115) في العبد الذي استشهد وكان قد غل شملةٌ من الغنيمة فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: «بلى» والذي نفسي بيدهء إن الشملة التي أصابها يوم خيبر من المغانم» لم تصبها المقاسم» 
لتشتعل عليه نار من حديث أبي هريرة رضي الله عنه . 

وأخرج ا 0010 )٠١‏ عن جابر بن سمرة» قال: أتي النبِيُ صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص» فلم 
يصلٌ عليه . 

(۲) أخرج مسلم (۳۳()۲۱) والبخاري (199) بنحوه عن أبي هريرة رضي الله عنه» أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله . فمن قال: لا إله إلا الله عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه» 
وحسابه على الله») . 
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أظهّروه. فإن لم" فإنه مر أن يأخذّ بظاهرهم» ولا يبحت عن سرّهم. افر 
وكذا قال شيحُنا: هذا كان أوّلأَء ثم نزل: #اتلمونيت أيْسَا قفرا ليوأ 
وَُيِّنُوا هيا [الأحزاب: »]5١‏ فَعُلِمَ أنهم إن أظهروه كما كانواء قُتلواء 
وقال ابن الجوز ي في هذو الآية : معنى الكلام : الأمرٌء أي: هذا الحكم 
فيهم سُنَةٌ اله » أي : سُنَّ في الذين ينافقون الأنبياءَ ويُرجفون بهم أن يقعل بهم 
هذا. وقال: قال المفسرون: وقد أغري بهم فقيل له: «جَهدِ الْكَُثَارَ 
وَالْمتفِقِيتَ* [التوبة: “الا]. 

وعند شيخنا: يرت ويُورَتُ؛ لأنّه عليه السلام لم يأخذٌ من تركةٍ منافتي 
شيئاًء ولا جعلّه فيئاً» فَعُلِمَ أن الميراتٌ مدارُه على النصرة الظاهرة. قال: 
واسم الإسلام يجري عليهم في الظاهرٍ(ع). 

وغييد شيا ويره ل ا 
للخبر"» وقاله ابن حامد. ام بأن ابنَ هانئ وال أحمة ع ددن 
يخاف النفاقَ على نفسه. قال أحمدٌ”"“': ومن يِأمَنُ النفاق؟ فبيّن أنه غالبٌ في 


حال لاان 

Sas‏ ا الا چ 
OIE‏ ل 
)١(‏ أي: إن لم يظهروه. (۲) زاد المسير 5717/5 4377 . 


(۳) أخرج البخاري (74)» ومسلم )1١(008(‏ عن عبدالله بن عمروء قال : قال رسول الله يكهِ: «أربع من كن فيهء كان 
منافقاً خالصاً . ومن كانت فيه خصلة منهن» كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا أؤتمن خان» . .» 
الحديث . 

. ليست فى الأصل‎ )5 ٤( 

(ه ۔ ۵) ليست في (ر) . 


الفروع 


۳/۲ 


م4" كتاب الفرائض 


وقال القاضي وغيره: من أحكام النفاقي» قَطعٌ الإرث» وتحريم النكاح › 
وهذا المعنى لا يثبث فيمن ارتككبّ المعاصى» فوجَبَ أن لا يوصّف بهذا 
الإا ول الح عن ا 

وإن أسلَمَ مجوسئٌ» أو حاگم إليناء ورث بقرابتيه» وعنه: بأقواهما. 

وكذا مسلمٌ بولدٍ ذاتٍ''' محرّم وغيرهاء بشبهة نِت النَّسَبَ. وفي 

)۲( : 7 1 و اث 
«المغني» وكذا من يجري مجرى المجوس ممن ينكح دات 2 

ولا او ولا بتكاح لا بر عليه كافرٌ لو أسكَم. فلو 
أُولَدَ بنته بنتاً بترویج ۰ E‏ شا ا الثلثان» والبقية لعمّه» فإن 
ماتت الكبرى بعدذه» فالمال للصّغرى ؛ لأنها نت واحت لأب» فإن ماتت 
قبل الکبری فلها ثلث ونصفٌ. والبقية للعمٌء ثم لو توج الشغرى . فولَدَتٌ 
بنتاء Ee,‏ فلبناته الثلثان» وما بقيَ له» ولات ده به 
الكبرى» فللوسطى النصفث؛ لأنها بشت وما بقي لها وللصّغرى؛ لأنهما 
أختان لأب» فيصحٌ ا او فهذه شت بنټ وَرنك مع بنتٍ فوق 
السدس› ولو مات بعدّه الوسطى» فالكبرى أمّ وأختٌ لأب. والصّغرى بنتّ 
وأختٌ لأب» فللام السدس» وللبنت النصف› وما بقيّ لهما بالتعصيب . 


فإن ماتت الصّغرى/ بعدهاء فام أمّها أختٌ لأب» فلها الثلثان» وما بقي 


. ليست في (ر)‎ )١( 
. 1١56/64 )۲( 

(۳) في(ط): «ماتت» . 
(4 - 4) ليست في (ر) : 


باب ميراث أهل الملل والقاتل 58 
للعم. ولو مات بعده بنثّه الصغرى» فللوسطى بأنها أمٌ السدسٌ» وحجَبّث 
نفسّهاء ولهما الثلثان بأنهما أختان لأب» وما بقي للعمٌّء "ولا ترت 
الكبرى؛ لأنّها جدةٌ مع أمْ ا وا 


ومن حجب بنفسه » عمل“ ب 

و شارك بقتل موروثه» ولو بسبب» إن 
لزِمّه قود أو ديةٌ أو كفارة وإلآ وَرِتٌ؛ فلا ترت من شرب دواءً فأسقظْت› 
من العْرّةِ شيئاً . نص عليه . 

وقيل: من أذَّبَ ولده فمات» لم يرنه وأنه إن سقاه دواءً» أو فصَدَّهء أو 
طلة لكر" لشاسيوة فوجهان. وأن في الحافر احتمالين. ومثلّه نصبٌ 
سكين » ووضع حجرء ورش ماءء وإخراجٌ جناح. وفي إرث باغ عادلاً 
روایتان. 


(8) تيه فول (وأنه إن مسقا دوا أو فده أوبط مله لاج فيا 
انتهى . هذا من تتمة طريقة مؤخرة عند المصنفٍ, والمذهبٌُ ما قدَّمّهء وهو عدم الإرثِ. 

مسألة - ١‏ : قوله :(وفي إرثِ باغ عادلاً روايتان) انتهى . وأطلقّهما في «الرعاية»» 
و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن منجااء وغيرهم : 

إحداهما: يرنه . قال في «المحرر»: لا يُمْتَمُ الإرتّء على الأصمّ . قال في 
«الفائق»: لا يمنع الام في الأصح . قال الناظعمٌ: هذا أؤلى . قال الزركشيٌ: 
a‏ . قلت قلتُ: وفي «المستوعب» كما في «الهداية»» وليس بالصّريح في 


* قوله: (ومن حَجبَ بنفسه» عُمِلَ ”"به) أي : بذلك الحَجْب . 


. ليست في (ر)‎ )1١( 
. أي: شقٌّ . «المصباح»: (بعا) والسلعة: الغدة في الجسدء أو: خراج في العنق. «القاموس»: (سلع)‎ )0( 
. ليست في (د)‎ )۳-۳( 


الفروع 


الحاشية 


ىا كتاب الفرائض 


الفروع وجرَّم في «التبصرة)»› والترغيب»: لآ يرثه. ونضره جماعة . وفى عكسه 
E‏ اختاره ابن حامل» وغيره» فلهذا نه وواية : لا يرث قاتل. واختار 
الشيحٌء وغيرّه: إن جرّحه العادل ليصيرٌ غير ممتنع» ورِنّهء لا إن تعمد قتله 
ابتداءً. وهو متجة. وذكّرَ أبوالوفاءء وأبويعلى الصغير : أن أحدَ طريقّى بعض 
أصحابناء أنه یرت من لا قد له؛ من صبيٌ ‏ ومجنونٍ» وإنما يحرم من 
بْنّهمُ . وصحححَه أبوالوفاء. ون أحمدٌ خلاقه؛ لأنه قد يظهرٌ الجنون ليقتلّه» 
وقد يحرّض عاقلٌ صبيّاء فحسَمْنا المادةًء كالخطأء والله أعلم. 


التصحبح ذلك. ولكنّ ظاهرٌ كلامهما إدخالٌ هذه المسألة في التصحيح . وقَدَّمّه في «المقنع»› 
و«الكافي»”" » وقال: هو أظهرُ في المذهب . قال الشارحٌ: هذا ظاهِرٌ المذهب . وجَرّمَ 

به في «الوجیز»» وغيره . 
والرواية الثانية : يمنعٌ الإرث . جرم به في «التبصرة» و«الترغيب»» و«المذهب». 
والقاضي في «الجامع الصغيرا› والشريفٌ وأبوالخطاب في «خلافيهما»» والشيح في 
«المغني»”" في قتالٍ أهل البغي . ونصّرّه جماعةٌ من الأصحاب . وهو ظاهرُ كلام 
ار ا ۰ 


. ۳۷۲/۱۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
.ا١‎ 37/1) 


. YoV/1Y "5 


باب ميراث المعتق بعضه ۰ 7 


باب ميراث المعتق بعضه 


لا ورت رقيق ودا لا ورت نض عله وغه بلى + عند عدم» 
ذكره ذ في «المذهب»» وأبوالبقاء في «الناهض» . 
وإن هايا معتَقّ بعضه سيدّهء أو قاسَمّه في حیاته» فتركتّه كلّها لورثته» 
وإلاً فإنه يرثُ ويُورثُ» ويحجُبٌ بقدرٍ حرية بعضدء وكسبّه بها لورثته» ثم 
تماد ا وعمٌ؛ للبنتٍ الربعٌ» وللأمٌ الربع» بحجبها 
ا سهمان من أربعة . فلو كان مكائّها عصبةٌ نصده 


ع كاين فمل يأخذ النضت: أو نصف البقية بعد ربع الام أو نصف ما 
2م21 


E 


و كمال بحري مع ذي الفرض ؛ فيه أوجه 


مسألة  :١‏ قوله: (فبنتٌ نصمها حرٌ وأمّ وعم للبنتٍ الربعغ» وللامٌ الربع» 
as‏ اده والبقيةٌ للعمٌ» سهمان من أربعةٍ . فلو كان مكائّها عصبةٌ 
نصفُه حر كابن» فهل يأخدٌ النصفتء أو نصف البقية بعد ربع الأمّ؛ أو نصف ما يستحقّه 
بكمالٍ حريته مع ذوي الفرض؟ فيه أوجة) انتهى . وأطلقهن في «المحرراء 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق» و«القواعدِ» . 


أحدها: يستحق نصف ما يستحقّه بكمالٍ حريته مع ذوي الفرض» فيستحقٌ الابنُ هنا 


زتعا وشدسا من الما لأنه لو کان جرا كان سی خيسة اداه وهر تف وفلف 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 
. في (ر): «يحجبها؛‎ )۲( 
. في (ح): «يحجبها؟‎ )۳( 


الفروع 


الفروع 


۳۴ كتاب الفرائض 


فإن لم ينقصٌ ذو الفرض بالعصبة» كجدة مكان الاَمّء فله النصف على 


الأول» وعليهما : a‏ ا . ولو كان معه فرضٌ يسقط 
بحريته › كابنٍ اة ع وأختِ وعم» فله النصفٌ. ولها نصفٌ البقية 
فرضاً. وقدَّمَ في «المغني“ : لها النصفُ . ابنان» نصف أحديهما حرّء 
الما بينهما أرباعاً*؛ تنزيلاً لهماء وخطاباً بأحوالهما . 

وقيل : أثلاثاً؛ جمعاً للحرّية» وقسمة لإرئهما كالعول . 

فإن كان نصفھما حرا ف ففي «المستوعب»: لهما ل ثلاثة أرباع المال . 


التصحيح ف ج لضفه بنصب حريته» وهذا الوجة هو الصحيحخ» 5 وهو الذي“ ذكره إبراهيم 


٠‏ الحا 


شية 


الحربيُ في كتاب «الفرائتض» . واختاره القاضي في «المجرد» وابن عقيل » وصځځه في 
«المحررا» و«الحاوي الصغيز» بعد إطلاقٍ الخلافٍ . وجرّمَ به في «المنور» وقدَّمّه في 
«الرعايتين» . 
والوجه الثاني: له نصفٌ الباقي بعد ربع الأمّ . اختاره أبوبكرء والقاضي في 
«خلافه» . تقَّلّهِ عنه في «القواعد». قال في لمرو و«الحاوي»: وفيه د . قال في 
«الرعايتين»: وهو بعيدٌ . 
* قوله: (ابنان» نصف أحدهما حر المالُ بينهما أرباعاً) إلى آخره . 
لأن الابنَ الحرّ لو انفرّد» أَخَدَّ المال جميعّه» ومع أخيه الحرٌ يأحُذُ النصت؛ لأن المال بينهما 
نصفان» فحريةٌ أخيه تحجيّه عن النصفيء فنصفُها يحجْبّه عن الربع» يبقى له ثلاثة أرباع» ولمن"*) 
ن لأنه يأحُذُ مع كمال حرّيته النصفت» ا ننه نم لديا وهو 
الربعٌ . ووجه كونه بينهما أثلاثا : أن المالَ يقسم على حرّيّة ونصفي» فيحصل لكل نصف ثلث 


0( ۳/۹ . 
(۲) في النسخ الخطية و(ط): «لها؛ء والمثبت من المقنع مع الشرح الكبير والانصاف» ۳۸۸/۱۸ . 
(۳-۳) ليست في (ح) . 


. في (د): «وابن»‎ )٤( 


باب ميراث المعتق بعضه وف 
ع عن 5و e‏ ۶ , و 
وقيل: تنزيلهما حرية ورقا. فلهما بحريتهما المال» فبنصفهما نصفه . 
وقيل : المال بينهما ؛ خا لحريو" كابن وللام معهما سدسنٌء 
وللزوجة ثمنْ . 


والوجه الثالث : له نصفٌ المالٍ كاملاً . قال في القاعدة الخامسةً عشرةً بعد المئة: 
رجه الشيخ تقيٌ الدين» وذكر أنه اختيارٌ أبيه . 

مسألة - ۲ - ۳: قوله: (فإن كان نصمهما حرا - يعني : نصفٌ الابنين - ففي 
«المستوعب»: لهما ثلاثة أرباع المالِ . وقيل: تنزيلُهما حريةً ورقاء فلهما بحريتهما 
الال قنتصفهما تفه زنل المال ما جح تة اتن : 

اعلمْ أنه إذا كان عصبتان» نصفٌ كل واحدٍ منهما حر فهل تكمَّلُ الحريةٌ؛ أم لا؟ فيه 
وجهان . وأطلقهما في «الهداية»» و«المقنع»'» و«المغني»”"', و«الشرح»'» واشرح 
ابن منجا»» و«النظم»» و«القواعدٍ الفقهية»» وغيرهم . وظاهرٌ كلام المصنف إطلاق 
الخلافٍ . 

أحدهما: لا تكمّلٌ . وهو الصحيح . صخحه في «التصحيح» : وقطعَ به في 
«الوجيز»» و«المنور"» وقدّمّه في «المحرر»» و«الفصولٍ». و«الفائق» وغيرهي'*) . 

والوجه الثاني : تكمّلٌ الحريةء فيكونُ لهما المالٌ كله . 

وهو ظاهرٌ ما قَدّمّه في «الرعايتين»» و«الحاوي». واشرح ابن رر ونهایته»› 


* قوله: (وقيل: تنزيلهما حريةٌ ورقاً). 


”كذا في النسخ» ويحتمل أن يون التقديرٌُ: وقيل : تخ دا حرية ورقا* . 


. ۳۸۷/۱۸ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ۱۸/۹ )( 

(9) ليست في (ص) . 

(4) ليست في (ح) . 

( -0) ليست في (ق) . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


الحا 


سيه 


V4‏ كتاب الفرائض 


ابن واب ابن نصمهما حرّ؛ للابن النصف ولا شيءَ لابنه» على 
الأوسطء وله على الأول الربعء وعلى الثالث النصفٌ . 

دة رة وأم نصمَها حا للام سدسن» وللجدة نصفٌ سدس : ومع 
نصفِ حريتها"'2» لها ربعٌ سدس على الأول ونصفٌ سدس على الثالثِ» 
ولا شيءَ لها على الأوسط . 


و«إدراك الغاية»ء و«تجريدٍ العناية» . قال فى القاعدة الخامسة عشرةً بعد المئة: رجخه 


القاضى » والسَامرِيٌ» وطائفةٌ من الأصحاب 1 وله مأخذان: 
الما اده وا ا الو ع 


e 


Es yT‏ حوبي تق لسار وهو ا 
حقّه مع كمال خريته» فلم يأخذٌ زيادةٌ على قدر ما فيه من الحرية . اكه 

قال أبوالخطاب في «التهذيب»: قياس قول الإمام أحمد جمعٌ الحرية . 

قال شيحّه الونئٌ : هذا أقيس وأولى . فعلى الأول: هل لهما ثلاثة له أرباع المال 
بأحوالٍ» أو تنزيلهما حريةً ورا فقطء فلهما بحريتهما المال» فبنصفها نصفّه؟ أطلق 
الخلاف فيه . وأطلقّه في «القواعد الفقهية» . 

حدس كاده أرباع الما بالأحوالٍ والخطاب» وهذا الصحيحٌ . وقاله في 
«المستوعب» وغيره . وجرَمٌ به في «الوجيز وغيره . وقدَّمَه في «المحرر»» و«الفائق»» 
وغيرهما . وهو احتمالٌ في «المغني»"» *"ومال إليه ". 

والوجه الثاني : لهما نصمّه» بتنزيلهما حرية ورا فقط . 


. في الأصل: «حريتهماة‎ )١( 
. ۱۳۸/۹ )۲( 
. (۳۔ ۳) ليست في (ص)‎ 


باب ميراث المعتق بعضه Vo‏ 


أم وأخوان بأحدهما رق؛ لها ثلث وحجَبها أبوالخطاب بقدر 
حریته » فبنصفها عن نصي سدس . 

ويرد على ذي فرض وعصبةٍ لم رث بقدرٍ نسبةٍ الحرية منهما؛ فلبنتِ 
نصفها حرَةٌ النصفُ بفرض ورد . ولابن مكائّها النصفٌ بالعصوبة» والبقيةٌ 
لبيتٍ المالٍ . ولابنين نصفهما حُرٌ - إن لم نوَرُنْهما المالّ ‏ البقية مع عدم 
العصبة . 

ولبنتٍ وجدةء نصفهما حرٌء الما نصفين بفرض ورد . ومع حرية ثلاث 
أرباعهماء المالّ بينهما أرباعاً بقدرٍ فَرْضَيْهما . ومع حرية ثلثهماء الثلثان 
بينهماء والبقيةٌ لبيتٍ المالٍ . 


وهذه مسألة ‏ ۳: أخرى قد صحَحَتْ والتفريعٌ الآتي بعد ذلك في كلام المصنفِ 
مبني على هذا الخلافٍء فليْعلم ذلك» فهذه ثلاثٌء وفي التفريع مسألتان» فيكمُلٌ 


. ليست في الأصل‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


المع 


۷٦‏ كتاب الفرائض 


باب الولاء 


من أعتق رقيقاً - ندباً أو بعضّه فسَرىء أو واجباًء أوسائبة» أو علّقَ 
عتقّه» أو حلف بهء فحنتٌ» ولو برحم» أو إيلادٍ أو بعوض أو كتابة» 
نص عليهما» وفيهما قولٌ ‏ فله عليه الولاءء وعلى أولادِه من زوجةٍ 
عتيقة» وسَرَيّة» وعلى مَنْ له أو لهم ولاؤهء كمعتقيه ومعتقي أولاده 
وأولادهم أبذا ما تناسلوا: 

وعنه في المكاتب: إن ن أدّى إلى الورثةء فولاؤه لهم» وإن أدَّى إليهماء 
فهو بيئهما . 

وفي «التبصرة» وجة: للورثةء وفي «المبهج2: إن أعتقّ كل الورثة 
المكاتبّ» نفدَّء والولاءٌ للرجال» وفي النساءِ روايتان . وعنه: في معت 
سائبة» وهو: أعتقتك سائبة . أو: لا وَلاءَ لي عليك . أو في واجب» لا 
سيا ْ 


(*7) تنبيه : قوله : وعنه في معبّت سائبة . وهو: (أعتقتك سائبة . . أو لا ولاءَ لي 
عليك. أو في واجب» لا ولاءَ عليه» اختارّه الأكثرٌ) . انتهى 

قدّمَ المصنفٌ قبل هذا أنَّ له الولاء على هؤلاءِ المذكورين» وهو المذهبٌ عند 
المتأخرين» وصخخه في «التصحيح" و«النظم» واتجريد العناية») . وقال في «المذهب»: 
أصخهما الولاءٌ لمعتقه فيما إذا أعتقّه عن كفارته أو نذره . وجزم به في «الوجيزا وقدّمه 
في «المحرر» و«الرعايتين» و«الحاوي الصغير» و«الفائق» وغيرهم . 

والرواية الثانية: وهي التي ذكرّها المصنفٌ: لاولاءَ له عليهم . هي المذهبٌ عند 
المتقدمين» وهم أكثرٌ الأصحاب منهم الخرقي» والقاضي» والشريفٌ أبوجعفرء 


باب الولاء يف 


ففي عَمَلِهِ » لكويه قان وانتفاء ا عنه روايتان» قالّه 
ل وماله لبيتٍ المالٍء وعنه: يرد ولاؤه في عتقٍ مثله. يلي 
عتقهم الإمام . وعنه : للسيدء وقيل : وكذا عتقّه برجم . 


وأبوالخطاب. والشيرازي» وابنُ عقيل» وابنُ البناء» وغيرُهم» وقطعَ في «المذهب» بأنّه 
لا ولاء له فيما أعتقّه سائبةء أو قال: لا ولاء لي عليك . وقيل : له الولاءٌ في الثانية دون 
غيرها . اختارّه الشيخ والشارح . قال الزركشيُّ: المختارٌ للأصحاب: لا ولاءَ له في 
العا انين 

إذا علمتَ ذلك» فالخلاف قويّ من الجانبين» فكان حقُّه أن يطلِقٌ الخلاف» ولكنٌ 
المصنف تاب صاحبّ «المحرر» . 

مسألة  ١‏ : إذا قلنا: أله لا ولاءَ له على هؤلاء. فقال المصنف : (ففي عمَلِهِ لكونه 
معتقاء وانتفاء الولاءِ عنه روايتان . قاله أبوالمعالي) انتهى . 

إحداهما: يعقل» كالحرٌ أصالةً» وهو ظاهرٌ كلام جماعةء وهو مُقتضى ما اختارّه أبو 
بكر. 

والروايةٌ الثانيةٌ : لا يعقل عنه . وهو الصوابُ» وقد قال المصنفٌ في باب ذكر 
أصنافي الز كا : ومَنْ أَعتِقَ من الزكاقٍء رد ما رجعٌ من ولاية في عت مثلهء في ظاهر 
المذهب . وقيل : في الصدقاتٍ . وهل يَعقل عنه» فيه روايتان . انتهى . وتقدّم الكلام/ 
عليها هناك . 

وقدّم الشيخ في «المغني»”: أنه لا يعقل عنه في هذه المسألة» ونصّرّه وقال: 
اختارّه الخلال . والقول بأنّه يعقلُ عنه اختارّه أبوبكر» وذكرٌ ذلك في باب قسمة الفيء 


. 1/٤ )1( 
. ۲/۹ زفة‎ 


الفروع 


ايفن 


الفروع 
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ولو قل عن رَقبةء ففي الصدقة به» وتركه ببيتٍ المال وجهان في 
«التبصر تي" , , ١‏ 

ومَنْ أذِنَ لعبده في عتتي عب فأعتقّه م باعه» فولاؤه لمولاه الأوّلِء نقله 
ابنُ منصور . ومَنْ أبوه عتيقٌ» وأمّه حر الأصل» فلا ولاء عليه» كعكيهاء 
ون ري لعزن أنه ۰ 

ولا ولاء على من أبوة مجهول التسب» وأمّه عتيقة». وحكي عنه: بلى» 
لمولى أمّهِ . ومَنْ أعتقَ رقيقه عن غيرو بلا إذنهِ» فالعتقٌُ والولاءٌ للمعتِق» إلا 
أن يُعتقّه وارثه في واجب» ولگ وإن لم يتعيّن العتقء أطعم أو كسّاء 
ويصحٌ عِتقه . وقيل: بوصية . قال في «الترغيب»: بناءً على قولنا: الولاءٌ 

عق :عله . 

وإن تبَرّعَ بعتقه عنه» ولا ترگة» فهل يجزثه؟ كإطعام وكسوقء أم لا؟ . 
جرّم به في «الترغيب»؛ لأنَّ مقصوده الولائ» ولا يمكن إثباه بدونٍ المعتّ 
د ا 


التصحيح والغنيمة والصدقة» وهى فردٌ من أفرادٍ المسألة التى قد ذكرّها المصنفٌ هناء فإِنّه قال هنا : 


(أو في واجب) . 

مسألة ‏ ؟ : قوله: (وإن قلَّ عن رقبةء ففي الصدقة به وتركه ببيتٍ المالٍ وجهانٍ في 
«التبصرة») انتهى . 

أحدهما: يتصدق به . قلت: وهو الصوابُ» وهو مما لا شك فيه في هذه الأزمنة . 

والوجه الثاني: يتركُ في بيتِ الما . والظاهرٌ: أن محل هذا الوجهء إذا كان بيت 
المال منتظماًء وهو الحقٌ . 

مسألة ‏ ": قوله : (وإن تبرّعَ بعتقه عنه ولا تركة» فهل يجزئه» كإطعام وكسوقء أم 


باب الولاء ۷۹ 


وإن تس أجلي عنه» فأوجة. الثالثٌ : يجزئه في إطعام وكسوة .و 
«الرعاية» : من اع عتق عبدّه عن ميتٍ في واجب» وقعا المت وقيل : 2 
وقيل: ولاه فقط للمعتتق“ قال أبوالنضر: قال أحمدٌ في العتق عن 


لا؟ جزم به في «الترغيب»؛ لأنْ مقصوةه الولاء» ولا يمكنٌ إثبائه بدونٍ العتق عنه» فيه 
وجهان) . انتهى 

قلت : ظاهرٌ كلام أكثرٍ الأصحاب الإجزاء فإنّهِم أطلقوا فيما إذا أعتق عبدّه عن ميتِ 
االو اج لسر وام عضرا lG‏ 
في «شرحه» وغيره: لو أعتّقَ عبدّه عن زيدٍ الحيّ أو بكر الميت؛ بغيرٍ إذنِ» فالولاء له 
دونهما . وعنه: إن كان بعوض» فهو لهماء وإن كان بغيرٍ عوض» فهو له . انتهی 

وقال في «الرعايتين» و«الحاوي الصغير»: من أعتقّ عبداً عن ميتٍ أو حي بلا إذنٍ» 
فالعتقٌ والولاء عن المعتتي» فإن أعتقّه عن ميت في واجب عليه» وقعا للميتٍ . 

وقيل: لا . وقيل : ولاؤه فقط للمعتق . قال ذ في «الکبری» عن القولٍ الأخير: وهو 
أولى . وقال في «المحرر»: رق ا عله عن غيره يكير ذه وق الم وا عن 
النعتتيء إلا أن يته عن مي في واجب عليه فيقعانٍ الي . ففي هذا الكلام والذي 
قبله عموعٌ لَيِشَمَلَ مسألة المصتك» والله أعلم. 

وقد ذكرٌ المصنفٌ كلام صاحب «الروضة»» وعلى كل حال الصوابُ الإجزا 
كالإطعام والكسوة . 

مسألة ‏ 4 : قوله: (وإن تع أجنبي عنه» فأوجةٌ . الثالتُ: يجزئه في إطعام 
وكسوة. وفي «الرعاية»: من أعتقّ تق عبده عن ميت في واجب» وقعا للميتٍ . وقيل: لا . 
وقيل : ولاؤه فقط للمعتِق) . انتهى كلامٌ المصنفٍ . 

وكلامّه أعمْ من كلام «صاحب الرعاية»؛ لأنّه أدخلٌ الإطعامً والكسوةء والصحيحٌ 
من المذهب الإجزاءً في الجميع» وتقدمٌ نظيرٌُ هذه المسألة في كلام المصنفي: (ولو 


فى الفروع 
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الفروع الميتٍ: إن وصّى به» فالولاءٌ له» وإلاً للمعتق» قال في رواية الميموني» 
وأبي طالب» في الرجل يعتق عن الرجل : فالولاء لمن أعتقّه» والأجرٌ 
للمعتتي عنه . وقال في رواية حنبل : إذا وضّى لرجل بعتت رقبق» فزاد الوصي 
من ماله مئةٌ درهم» وقال: هذه الرقبةٌ جميعُها عن الميتٍ . لا بأمنّ بذلك» 
ولا يكون للوصيٌّ من الولاء شيءٌ ؛ لأنّه قد صيّرّه للميتٍ بإعطاء المالٍ . 
فدلت وة أنّ العتقّ للمعيّق عنه» وَأنَّ الولاء ا 
حنبل . وفي «مقدمة الفرائضالأبي الخير سلامة بن صدقةً الحرّاني”"': 
أعتقّ عن غير بلا إِذنهء فلأيُهما الولاءٌ؟ فيه روايتان . 

وفي «الروضة»: فإن أعتق عبداً عن كفارة غيروء أجزأه» وولاؤه 
للمعتق» ولا يرجعٌ على المعبّقٍ عنه» في الصحيح من المذهب . 

وكذا لو أعبّق عبدّه» عتقّء حيّاً كان ل عنه أو: ميتاء. وولاؤه 
للمعتق. وفي «التبصرة»: من أعتقّه عن غيرو بلا إِذنِه» فالعتق للمعتّق» 

۲ كالولاءء ويحتملٌ: للميتٍ المعتتق عنه/ لأنَّ القُرَبَ يصل ثوابها إليه 
قيل له : أعتّق عبدّك عنّي» أو: عي مجاناًء أو: وعلي ثمنه» ففعل قبل فراقه 
أو بعدّه» فالعتقٌ وولاءه للمعتق عنه» كإطعامه» وعنه: والكسوةٌ . 


التصحبح أخرحَ أجنبيٌ واجباً عن ميتٍ» بغير إِذنِ الوليّ في ذلك) في آخر باب تبرعاتِ المريض» 
وأطلق الخلافٌ فيه . وتكلمنا على ذلك هناك" . 


. هو : أبوالخير» موفق الدين» سلامة بن صدقةبن سلامة بن الصولي» الحراني» كان من آهل الفتوى (ت151ه)‎ )١( 
. ۱۷۴ «ذيل طبقات الحنابلة» ؟/‎ 
. 601 _ 0° /۷ )۲( 
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وذكرٌ ابن أبي موسی : لا یجزئه» حتى يُملگه إیاه» فيُعتقّه هو . ونقله 
مهنا. وعلى الأول: يجزته عن واجب» ما لم يكن قريبّه» ويلزمُه عوضه 
بالتزامه. وعنه: يلزمه إن لم ينه" . .وعنه : العتق وولاؤٌه للمعتق» إن لم 
يلتزم عوضه . ٠‏ 

وفي «الترغيب) : أعيِفُه عن كمّارتي» ولك علي مه“ فأعتقّه, عتق ولم 
يُجزئه» وتلزمّه المئةٌ» والولاء له . 

قال ابنُ عقيل: ولو قال: أعِفّه عي بهذا الخمرء أو الخنزير . ملگه» 
وو ا الان ف ذل الق له اما امن الس . 
يدلبل اغى عدك عي 7 ينتقل الملك قبل إعتاقه ويجورٌ جَعله قايضاً 
رين الحكم» كقوله: بعنّكَء أو: وهبتكَ هذا العبدَ . فقال المشتري: 
هو حرّء عتَّقَّ . ونقدّرٌ القبول حكماً . وكلامٌ غير في الصورة الأخيرة 
يقتضي عدم عتقِه . ولو قيل له: أعتقّه وعلىّ ثمنه» أو: أعتِقُه عنكَ؛ وعلىٌ 
ثمنه . لزمّه ثمثه. والأصحٌ أن العتقّ وولاءه للمعيتق“ . ويجزئه عن واجب» 
في الأصحٌ. ولو قال: أله على درهم . فلغرٌ . ذكرّه في «الانتصارِ»» 


0 ئ 
ويتوجه وجه . 


ا 


. ٤٤١ الإرشاد ص‎ )١( 

(۲) في (ط): «بنفقه» . 

(۳) ليست في (ر) . 

. بعدها في الأصل و(ط): «عنه؟‎ )٤( 


الفروع 
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وإن قال كافرٌ لمسلم : أعتق عبدّك المسلمَ عتي» وعلي ثمنه . ففي صحيه 

ايا 3 
فصل 

ولا ترت امرأةٌ بولاءِ إلا عتيقّها وعتيقّه وأولادّهما ومَنْ جروا ولاءَهُ 
والمنصوص: وعتيق أبيها إذا كانت ملاعنة» وعنه: ترت بنتٌ المعتتي» 
اختارّه القاضي وأصحابه» وعنه: مع عدم عصبةء وعنه: ترت مع أخيها 1 
فلو اشترى هو وأخثّه أباهُما فعتقٌء ثم اشترى عبداً وأعتقّهء َم مات عتيقّه 
بعد أبيوء ورثّه ابنه لابنثّه» وعلى الثانية يرثاه أثلاثاً . 


التصحيح مسألة ‏ ©: قوله: (ولو قال كافر لمسلم: أعتِقْ عبدّك المسلمَ عنيٌ» وعَليٌ ثمنّه» 


الحا 


& اما 


سیه 


ففي صحته وجهان) . انتهى . 

وأطلقهما في «المغني» و«المقنع»"") و«المحرر» ولالشرح)”") واشرح ابن منجا» 
و«الفائق» وغيرهم : 

أحذهما: يصح ويعتِقُء ولهُ عليه الولاءٌ كالمسلم» وهو الصحيح» صحّحَه في 
«التصحيح». وجزم به في «الوجيز» وغيره 5 واختارّه القاضي في «الخلاي» وغيره 1 
وقدمَه في الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» . 

والوجه الثاني : لا يصح . صحّححه الناظم . 

(76) تنبيه: حكى المصنفٌ الخلافٌ وجهين» وكذلك صاحبُ «المقنع»“ 
و«المحرر» و«الشرح”", واشرح ابن منجااء وغيرّهمء وحكاه روايتين 
صاحبٌ«الرعايتين»» و«الحاوي»» و«الفائق» فهذه خمسٌ مسائلٌ في هذا الباب . 


3 ال ضيه 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۲۹/۱۸‏ . 


باب الولاء AY‏ 


و 


ومَنْ نكت عتيقّها فأحبّلهاء فهي القائلة : إن أَلِذْ أنثى» فلي النصفٌ. 
وذكراً الثمنُ» وإن لم ألِدْء فالجميع . 

ولا يرث به ذو فرض غير سدس لأبء أو جد مع ابن» أو جد مع إخوةء 
حيتٌ فُرِض في السب . واختارٌ أبوإسحاق: سقوطهما مع ابن» ويجعلٌ جد 
كأخ» وإن كثرواء قال في «الترغيب»: هو أقيس . 

وفي #الانتصارة: رما حمّلنا توريت أبٍ سدساً بفرض مع ابن على رواية 
توريث بنتٍ المولى» فيجيءٌ من هذا أنه يرت قرابة المولى بالولاءِ على نحو 
ميراثهم . 

ولا يجوز بيعٌ الولاءء ولا يوهبُء ولا يورت وإنما يرت به أقربُ 
عصبة السيدٍ إليهِ يوم موت عتيقه . 

قال أحمدٌ: قولّه عليه السلام: «أعطه أكبرٌ خزاعة»”2 . ليس أكبرهم 
سنآء ولكنّه أقربُهم إلى خزاعة . قال: ولا یجو شراؤه ولا وَققه . فلو مات 
السيدُ عن ابنين» ثم أحدهما عن ابن م مات عتيقه» فإرثه لابن سيد ولق 
خلّف أحدٌ ابنيه ابناًء والآخرٌ أكثر ثم مات عتيقّهء فإرثه لهم بعدوهم» نص 
على ذلك . ونقل حنبل: يورت الولاءٌ كالمالٍ» لكنْ للعصبة فلابن الابنٍ 
نصف الإرثِ فيهما . وقيل: في الأولى» ونقلّه ابن الحكم في الثانية . ومَنْ 
خلَّفَتْ ابناً وعصبةً غيرّه وعتيقاً. فولاؤه لابنهاء وعقلّه على عصبتهاء فإن 


. )۲۹۰۲( رواه أبوداود‎ )١( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 
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باد" بنوهاء فولاؤٌه لعصبتها . ونقل جعفرٌ: لعصبة بنيها » وهو موافقٌ 
للولاءِ يورت ثُمّ لعصبة بنيها . وقيل: لبيتٍ المالٍ . وسيأتي مَن العاقلة. 
واحتجٌ أحمدٌ بأنّ علياً والزبيرٌ اختصما في موالي صفيةٌ» فقضّى عمرٌ بالعقل 
على على والميراث للزبير”" 
فصل في جر الولاءِ ودوره 

ومَنْ ثبت له ولاءٌ» لم يَزُل عنهء فأمًا إن تزوجٌ عبد معتقّة فأولدهاء فولاءً 
ولدها لمولى أمّهء فإن عتقّ الأبُء انجرّ ولاؤه إلى معتقهء ولا يعودُ إلى 
مول اب ولا يُقبل قو ل سيدٍ مكاتب ميّتٍ: إِنّهِ أدَى وعتقء ليجرٌ الولاء. 
وإن عتق الج قبلّه» لم جره . وعنه: بلى» مع موتٍ الأب» وعنه: مطلقاً . 
ثم نغ الات جره . وإن اشترى الابنٌ أباه. عتقّ عليهء وله ولاو 
وولاءٌ إخوته . ويبقى ولاءُ نفسِهِ لمولى أمّهء كما لا يرت" نفسّه . فلو أعتقّ 
هذا الابنُ عبداً » ته أعتقّ ق العتيق أبا معتقه» ثبت له ولاؤه» وجرّ ولاء 
مُعتقِه » فصارٌ كل منهما للآخرء ومثلّه لو أعتقّ حربٌ عبداً كافراً» فسبى 
ا 


فلو سبّى المسلمون العتيق الأول» فرق ثُمّ أعتق» فولاؤه لمعتقِه ثانياً . 


* قوله: (كما لا يرثٌ) . 
أي : لا يجرٌ ولاءَ نفسِوء كما لا یرت نفسّه 5 
)١(‏ باد يبيد بيدا وبيوداً: هلك . «المصباحة: (باد) . 


(۲) في الأصل: «بنتها» . 
(۳) رواه سعيد بن منصور في «سننه» ۳/ ٠٠١‏ وابن أبي شيبة في «مصنفه» 1١1/1١‏ . 
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وقيل: أولاً . وقيل: لهما . ولا ينجرٌ ما للأول إلى الأخير قبل رِقّه ثانياً من 
ولاءِ ولد وعتيق» وكذا عتيقٌ ذميٌّ؛ وقيل: أو مسلم . 

وإذا اشترى ابنُ''' وبنت مُعتقِه* أباهما نصفين» فقد عق وولاؤه 
لهماء وجرّ كل منهما نص ولاء صاحبهء ويبقى نصفه لمولى أمّه . فإن 
مات الأبُ» ورثاءُ أثلاثاً بالنسب . وإن مانت البنتٌ بعدّه» ورثّها أخوها 
بالنسب. فإذا مات» فلمولى مه النصفُء ولمولى أخته النصفٌ. وهم 
الأ ومولى الام . فلمولى أمّها النصف» وهو الربعء يبقى الربع: وهو 
الجزءٌ الدائرٌ؛ لأنّه خرج من الأخ وعاد إليهء فيكون لمولى أمّه . وقيل: لبيتِ 
المالٍ. وقيل : لمولى أمّه ثلثان» ولمولى أمّها ثلثٌء ولا ترثٌ البنتٌ من عتيق 
أبيها مع أخيها ؛ لاله عصبةٌ*؛ وأخطاً فيها خلقٌ*: قالّه في «الترغيب» . والله 


* قوله: (وإذا اشترى ابنُ وبنت معتقه) . 
أي : ابن معتقه وبنت معتقهء فهوء بجر (معتقه) بإضافة (بنث) إليها . وشَّرْط كوه ابنَ معتقه؛ لأنّ 
مَنْ أحدٌ أبويه حرٌ الأصل لا ولاء عليه . 
* قوله: (ولا ترثٌ البنتُ من عتيقٍ أبيها مع أخيها؛ لأنّه عصبة) . 
المرادٌ ‏ والله أعلم البنثٌ التي ذُكِرتْ في الصورة السابقةء بقولِه : (وإذا اشترى ابن وبنت معتقه 
أباهما) . 
* قوله: (وأخطأ فيها خلقٌ كثيرٌ) . 


قال ابن عقيل في «التذكرة» : مسألةٌ عجيبةٌ : ابن وبنتٌ اشتريا أباهماء فأعتقاه» ثُمّ اشترى الأبُ 


. ليست في الأصل‎ )١( 


الفروع 


الحاشية 


الحاشية عرداً فاعتقه» ثم هلك الأبُء ثم هلك العبدٌ . فالجوابٌ: أله لما هلك الاب كان مَاله بين ابه 
وبنته للذكر مثل حظ الأنثيين» بالفرض دون الولاء» ولما هلك العبدُ وخلّف ابنّ مولاه وبنت 
مولاه» كان ماله" لابن مولاه دون بنتِ مولاه؛ لأنّه أقربُ عصبته» لا خلاف في ذلك . وهذه 
المسألةٌ يروى عن مالك أنه قال: سألتٌ سبعين قاضياً من قضاةٍ العراق عنهاء فأخطؤوا فيها . 
انتهى . 
قوله: لا خلاف في ذلك ”" . ليس بجيدٍ بل على قول من قال: بنتٌ المعتقٍ ترتٌ» يكونُ بين 
الابن وأخته . ذكره في «المغني»”" و«المحرر؛ وغيرهما . يحتملٌ أنَّ الذين أخطؤوا أفتوا أنَّ 
الولاءَ بينهما نصفين ؛ لأنّهما أعتقا الأبّ» والأبُ أعتقّ العبدّ . والنساءٌ يرثن من أعتقن أو مَنْ 
أعتقّه مَنْ أعتقنَ . وهذا خطأ في هذه الصورة؛ لأ الإرتٌ بالعتتٍ إِلّما يكون عند عدم النسبء ولا 
شك أنُهماعصبةٌ من جهة النسب» فلا يمكنُ توريثهُما بالتعصيب من جهة العتق . مع إمكانِ 
توريثهما بالتعصيب من جهةٍ النسب» وحيتئذٍ يكونٌ إرتُ العبدٍ الذي أعتقه للابن وحدّه؛ بناء على 
أنّ النساء لا يرثن من الولاءٍ بالنسب . نعم على الروايةٍ التي وردت بتوريث بنتٍ المعتق يكونٌ 


الإرثٌ بين الابن وأخيه› كما تقدّم . 


. في (ق): «ولاوه»‎ )١( 
. يعني : قول ابنٍ عقيل المتقدّم آنفاً‎ )۲( 
. ۲/4 5 
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باب الإقرار بمشارك في الميراث 

إذا أقرّ كل الورثة» ولو مع عدم أهلية الشهادةء ولو أنه واحدٌء بوارثِ 
الي س أو امه قله الضداغة مشارك أو مقط قدي أو كان 
صغيراً» أو مجنوناً ثبت نسبه» ولو مع منكر له لا يرثُ لمانع رق ونحوه» 
ويُثبتُ إرنّه مع عدم مانع رق ونحوه فيه وارنه . ١‏ 

وقيل: لا 8 ما . اختاره أبوإسحاق» وذكرّه الأزجي عن 
الأصحاب سوى القاضي› أله الصحيحٌ» فقيل : نصيبه بيد المقرْ . وقيل : 
ببيتِ المال20 . 


مسألة ١‏ : قوله: (وقيل: لا يرت مسقط . اختارّه أبوإسحاق» وذكرّه الأزجئُ عن 
الأصحاب سوى القاضي» وأنه الصحيح . فقيل: نصييّه بيد المقِرٌ . وقيل: ببيتٍ 
المال). انتهى . 

يعني: إذا قلنا: لا يرثُ مسقط . فهل يكون نصييّه بيدٍ المقرّء أو يكون ببيتِ 
المال''؟ أطلقٌ الخلا وأطلقّه في «الفائق» . قال في «الرعاية الكبرى»: وقيل: لا 
يرت الابنُ إذن . ۰ 

قلت : وهل نصيبّه بيد المقرٌ أو في بيت المال؟ يحتملٌ وجهين . انتهى . 

أحدُهما: يقر بيد المقِرّ . قلت: وهو الصوابٌ» وهي قريبةٌ الشبه بما إذا أقرّ لكبير 
عاقل بمالٍ» فلم يصدّقْه . على ما ذكرّه في كتاب الإقرار ‏ . ۰ 

والوجة الثاني : يوضع في بيت المالٍ؛ لأنَّ المقرٌ يقول: أنا لا أستحمّه . 

إذا علمتَ ذلك ففي إطلاق المصنف نظرٌ؛ لكونٍ الوجهين إِنّما خرّجهما صاحبٌ 


(۱-۱) ليست في (ط) . 
() 6/۱ . 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 


۸۸ كتاب الفرائض 


ويعتبرٌ إقرارٌ الزوج والمولى المعتِق» إذا كانا من الورثة . ولو كانت بنتاًء 
صحّ؛ لإرثها بفرض ورد . 

وإن اق جد الزوجين بابنٍ للآخر من غيره» فاق نائتٌ عام تت 
نة وفيه احتمال 0 ذكره الأزجي؛ لان الإمام لين الف اة 5 
قال: وهو مبننٌ على اه هل له استيفاءٌ قَّوَدٍ لا وارتٌ له وإذا لم يثبت» أذ 
(Ds 1‏ ل 0" 
نصفٌ ما بيد المقر . ولا يصح إقرار غير وارثِ لرق ونحوه . 

وإن شهد عدلانٍ منهم»› أو مِنْ غيرهم : أنه ولد أو وَلِدَ على فراشه. أو 
أنه آفر به تبت وإلا فلا :قشت نميه من المقرّين الوارثين * ام عقيل لا : 


التصحيح «الرعاية»» فلم يختلف ترجيحٌ الأصحاب في ذلك» ولكنٌّ الخلاف قوي من الجانبين» 


الحاشية 


والله أعلم . 

(7) تنبيه : قوله : (وإذا لم يثبت» أل نصفٌ ما بِيدٍ المقرٌ) . انتهى 

في أَخْذِهٍ نصفٌ ما في يد المقرٌ نظرٌ؛ إذ قد يكونٌ المقّرُ به لا يستحق نصفٌ ذلك» ولا 
نصف التركة» نبّه عليه أيضاً ابن نصر الله . وهو كما قالء ثُمّ ظهرَ لي : أنّ كلام المصنفٍ 
صحيحٌ » وأ المسألة مفروضة فيما إذا أقرٌ أحدُ الزوجين» ولم يكن للميتٍ ولد . 


* قوله: (فيثبتٌ نسبه من المقرّين الوارثين): 

ظاهرٌ اللفظ : أن هذه المسألةً مفرّعةٌ على ما إذا شهد عدلان منهم أو مِنْ غيرهم . 

ا ا آذ رة ااي م ارو ون فن تراث م اا عل 
الإقرار. ويد على ذلك قولّه : (من المقرين) فدلّ أنّها مفرّعةٌ على الإقرار» لاعلى الشهادة . 
وظاهرٌ كلاه : أنَّ الوارثين إذا أقرُواء وغير الوارثين لم يُصدّقوا : أنَّ هذا الخلافٌ موجودٌ في 
ثبوتٍ النسب على ما ذكرواء ولا شاك أن هذه المسألةً تقدّمت في أوَل الباب في قولِه: (ثبتَ نسب 
ولو مع منكرلا يرثُ) فينعينٌ أن تكونَ هذه المسألةٌ غيرّهاء وقد ذكرٌ في «المحرر» هذه الصورة فيما 
إذا مات المنكرٌ والمقرٌ وارثّه» ثبت نسب المقرٌ به منهما 
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جزم به الأزجيٌ وغيرٌه . فلو كان و وماتٌ المقِرٌ عن بني عم 
ورثوه» وعلى الأول يرثه الأخ . وهل يثبت نسبه من ولدٍ المقرٌ المنكر له 
تبعاً» فتثبثٌ العمومة؟ فيه وجهان0" . 

وفي «الانتصار»: خلافٌ مع كونه أكبرَ سنًا/ من أبي المقرّء أو معروت 
الس 

ولو مات الق وعلقه والمتكوه فاه يمال حلقه فقظ و 
وذكرٌ جماعةٌ إقراره له كوصية*» فيأخدٌ المالّ في وجوء وله في آخرَ . 


مسألة ‏ 7 : قوله: (وإن شهد عدلان منهم. أو مِنْ غيرهم: أنه ولدهء أو ولد على 
فرائبه» أو أله أقر به ثبتَ» وإلآ فيثبتٌ نسبهُ من المقرّين الوارثين . وقيل: لا . جزم به 
الأزجيُ وغيرهء فلو كان المقرُ به أخاء وماتٌ المقرُ عن بني عمّء ورثوه . وعلى الأول يرثه 
الأخّ» وهل يثبثٌ نسبّه من ولد المقرٌ المنكر له تبعاً فتتيْتُ العمومة؟ فيه وجهان) . انتهى 

ادها يثبت نسبه من المقة تا وهو الصواب» وهو هركا جماعة . منهم 
ابن حمدان في «رعایتیه) وصاحبٰ «الحاوي» . 


والو جه الثانى : لا يشت : 


وقيل : لا يثبتٌ لكن يعطيه الفاضل في يده عن إرثه» فلو مات المقرٌ بعد ذلك عن بني عم وكان / 

المقر به أخاًء ورئه دونهم على الأول وعلى الثاني : يرثونه دون المقرٌ بو» ذكر ذلك في كتاب 

الإقرارٍ . فالذي يظهرٌ أن مراد المصنفٍ ما ذكره في «المحرر» ويكوثٌ قد حصلٌ سقط في الكتابة» 

فيحتمل أن يكون التقديرٌ : فيثبثٌ نسبّه من المقرين والمنكر إن مات المنكرٌ والمقرٌ وار وقيل: لا . 
* قوله: (وذكرٌ جماعة إقرارّه له كوصية 

قال في «المحرر» : ولو مات المقرٌ بنسبٍ ممكن» ولم ُٽ ولم يُخِلّف وارثاً من ذي سهمء ولا 

رحمء ولا مولى سوى المقرٌ بو جُعلَ الإقرارٌ به كالوصية, فيُعظى ثل المال في أحد الوجهين» 


وجميعه في الآخر 


الفروع 


40/۲ 


۹۰ كتاب الفرائض 


الفردع وقيل : المالُ لبيتٍ المال“ . وإن صدَّقٌ بعض الورثةء إذا بلع وعقّل» ثبت 
نسيّه. :. فلو مات وله وارثٌ غير المقِرّء اعبُرَ تصديقة*» وإلا فلا .. 


9 3 


وعنه: إن أقرّ اثنان" منهم على أبيهما بدين . أو نسب ثبت في حق 


التصحيح <١‏ (7) تنبيهان: 
(7) الأول: قوله : (وذكرٌ جماعةٌ إقرارّه له كوصيةء فيأخذُ المال في وجدء وثلگه 
في آخرٌ . وقيل: الال لبيتِ المالٍ) انتهى . 
هذا الخلافُ طريقةٌ مؤخرةٌ؛ لأنّ المصنف قَدَّمَ حكماً في المسألة غير ذلك . 


الحاشية وقيل : لا يجعل كالوصية» ويكونُ الإرثٌ لبيتِ المالِء فتكون هذه المسألة من فروع قوله : (وإذا 

| لم يثبت): ٠‏ 
أي : إذا لم يثيْت النسبُ» فيكونُ موافقاً لقولٍ «المحرر»: بنسبٍ ممكن ولم يثبت . قال ذلك في 
كتاب الإقرار . 

* قوله: (فلو مات وله وارتٌ غيرٌ امقر اعثُيرَ تصديقّه) . 
قال في الإقرار من «المغني»”' عند قول الخرقي : ولو مات وخلّفَ ولدين» فأقرٌ أحدّهما بأخ أو 
ا بعد لك ورک وا فيل + إذا لت رازوا من رقا الان باغ ل :ق يجت 
نسبّه؛ لاله لم يقرٌ به كل الورثة . وهل يتوارثان؟ فيه وجهان : 
أحدهما: يتوارثان؛ لأنَّ كلّ واحدٍ منهما مقرٌ أنّه لا وارك له سوى صاحبه ولا منازع لهما . 
والثاني : لا يتوارئان؛ لأنَّ النسبٌ بينهما لم يَثبْثْء إن لكل واحدٍ منهما وارثٌ غير صاحبه لم 
يرنه ؛ لأنه منازعٌ في الميراث» ولم يثبت نسبّه . ش 

* قوله: (وعنه: إن أقرٌ اثنان ) إلى آخره . 


لما فهِمَ من كلامِهِ المتقدم: أنه إذا أف بعضٌ الورثة آنه لا يشت النسبٌ إلا إذا حصل ذلكِ من 


. TYE/V (1) 
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غيرهم؛ إعطاءً له حكم شهادةٍ وإقرارء وفي اعتبار عدالتهما الروايتان“ . الفرع 
وفي «الهداية»: إن أقرّ بعضهم, لم يت نسبه في المشهورٍ من المذهب. 
وسأله أبوطالب عمَّن تزمّج سرا فأراد سفراًء فقال لبعض قرابته لي في 
السرّ امرأةٌ وولدٌ . ثُمّ سافرٌ فمات» فأنّت امرأثه بصبئء فقالت: إِنَّها 
اا أو ابه ولها شاهدان غير عدلين» فقال: إن كان من أخبرّه ثْقَة 
لحقّه بقافق» أو إقرار , بعض الورثةء مثل ما أقرّ ابنُ زمعةً"» وإن لم يكن 
قال : لقرابته» ولا وصّىء ل بعدلين . 
ومراده : أقرٌ بعضهم ولم يُنكره غيرٌه . نقلّه أبوطالب . 
ونقل الأثرمٌ: إن شهدّ اثنانٍ بأخ» ثبت نسبّه على من نفاه . 
وإن أقرّ به واحدٌّء فاته اح الخ إذا لم يكن من يدقع ذلك؛ لأنّه 


(3) الثاني : قوله : (وفي اعتبار عدالتهما الروايتان) انتهى . التصحيح 
مراذه بالروايتين ين الروايتان اللتان ذكرّهماء فيما إذا أقرٌ اثنان منهم بنسبه من غير لفظ 
الشهادةٍ . قال في «الفائق»: وفي ثبوتٍ النسب والإرث بدونٍ لفظ الشهادة روايتان . 
وهما في إقراره بدين على الميتِ» قال القاضي: وكذلك يخرَحُ في عدالتهما . ذكرّه 
أبوالحسين في «التمام؛ . انتهى كلامه في «الفائق» . 
والصحيحٌ من المذهب: أنه لا بُدّ من لفظ الشهادة» قدّمه المصئّفٌ وغيرُه» فعلى هذا 
لا بد من عدالتهما . 


عدلين وشهدوا بذلك» فعرف أنه إذا حصل بإقرار بدونٍ شهادة لأ يثبثُ» ذكرٌ هذا الخلات: وى الحاشية 
أن الإقرارٌ من الاثنين يُعطى حكمٌ الشهادةٍء وإ نلم يكن بلفظ الشهادة . 


)0( هو: عبد بن زمعة بن قيس القرشي» أخو سودة آم المؤمنين» أسلم يوم الفتح › وكان من سادات الصحابة . 
«الإصابة؟ ۳٤۲/١‏ . 


الفروع 


۹۲ كتاب الفرائض 


عليه السلامٌ قال في ابن أمةٍ زمعة : «الولدٌ للفراش»*“ . ولم يدفع دعوى عبدٍ 
ابن زمعةً أحدٌ من الورثة» ومتى لم يَثْبْتُ نسبه» أخدّ الفاضل بيدٍ المقرّء إن 
فا 4 ار كله" انط هه 

فإذا أقرّ أحدٌ ابنيه بأخ» فله ثلثٌ ما بيده . نقلّه بكرٌ بن محمدٍ . وإِنْ أقرّ 


٤ 


بأختِ» فلها خمسه . 

وإن اق ابن ابن بابن» أخدً ما بيده ولو خلّف أا لأب وأخا لأمْ» فأقرٌ 
الأ لأب بأخ لأبوين» أذ ما بيده . وإن أقرٌَ به الأخ لأم» فلا شيء له . 

وطريقٌ العمل في جميع الباب: أن تضربّ مسألة الإقرار في مسألة 
الإنكار» وتراعي الموافقةء وتعطي الق مهمه عن :مال الاقران في 
الإنكار» والعكس بالعكس» فما فضل فللمقَرٌ به . فلو خلّف ابنين» فأقرٌ 
أحدّهما بأخوين؛ فصدَّته أخوه في أحيهما ثيك نسب فصاروا ثلاثة من اثني 

م لو و E‏ ول 
فكالمقرٌ» والبقية للمجحودء وعند أبي الخطاب: لا يأخذ المتفقّ عليه 
المنكرء إذا صدَقَ إلا ربع ما بيده e as‏ 
وللمجحودٍ سهم » وللآخَرَيْن سهمان بينهما . ظ 
فصل 

وإن خلّف ابنآء فأكَرٌ بأخوين بكلام متَّصلِء ثبت نسيّهما . وقيل: إن 


(۱) رواه البخاري )0 ومسلم (TUDO oV)‏ . 
(۲) في (ر): «أو وكله» 
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اختلفاء ولم يكونا توأمين» فلا . وإن أقرّ بأحدهما بعد الآخرء فكب الفردع 
الأ وليالثاق» فيك نك الأول ف ولوف ادال وللثاني ثلث 
ما بقي بيده . وإن كُذبَ الثاني بالأول وهو مُصدّق به ثبت نسب الثلاثة 
وقيل : يسقط نسبٌ الأول . 

وإن أقرٌ بزوجةٍ للميتء لزمّه من إرڻها بقدر حصّته . 

وإن مات المنكرٌء فأقرٌ به ابه ففي تكميل إرثها وجهان”؟" . وإن مات 
قبل إنكارو» ثبت إرثُها . ومن قال لغيره: مات أبي وأنتَ أخي . فقال: 
ابي ولست بأخي . فالمال لهما . وقيل: للمقِرٌ . وقيل: للمقَرٌ به , 0 
مات أبونا ونحنٌ ابناه. 

وإن قال: مات أبوك وأنا أخوك . فكلّه للمنكر . وإن قال: ماتَّتُْ 
زوجتي» وأنت أخوها . فأنكرٌ الزوجيّةٌ» قبل إنكارُه» في الأصمٌّ . 

وإن أقرّ في مسألةٍ عَوْلٍِ بِمَنْ يزيله» كزوج وأختين. أقرّت إحداهما بأخ. 
فاضرب مسألة الإقرار في الإنكارٍ ست وخمسين E‏ للروجة 
أربعةٌ وعشرون» وللمنكرة ستةٌ عشرٌ» وللمقرَة سبعةٌ وللاأخ تسعة تة . فإن 


مسألة  :٠"‏ قوله: (وإن أقرٌ بزوجة للميتء لزمّه من إرثها بقدر حصتهء وإن مات التصحيح 
المنكرٌ فأقرَ به ابن ايها ريت . انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى»: 

أحدهما کل قلت : وهو الصواتث؛ لأ المقرّ يعتقدٌ أنَّ والدّه ظلّمها بإنكاره . 

والوجه الثاني : لا يكمّل . 

() تنبيه : قوله : (وللأخ تسعة) انتهى . 

تبع صاحبٌ «المحرراء وف نظرء نبه عليه شارحٌ «المحرر؟ ٠‏ وتبعّه ابن نصر الله 


الفروع 


من 


۹4 كتاب الفرائض 


صدَّقّها الزوجُ» فهو يدّعي أربعة» والأح يعي أربعةَ عشرّء فاقسم التسعة 
على مدّعاهماء للزوج سهمان» وللأخ ا دمع أختين لأم من انين 
وسبعين » للزوج اة وعشرون» ولول الام ستة عشرّء وللمنكرة مثله» 
وللمقرَةٍ ثلاثةٌ يبقى معها ثلاثةَ عشّر؛ للأخ ستةٌء تبقى سبعة لا مُذّعى لهاء 
د بيد المقءةٍ . وقيل: ببيتٍ المالٍ . وقيل: يقسمٌ بين المقرّة والزوج وولدٍ 
الأمّ باحتمال استحقاقهم . ْ 


وهو أن الأختّ بيدِها ستةٌ عشرَء ومقتضّى إقرارها / أن لها منه سبعة» وللزوج سهمان» 


التصحيح لكنٌ الزوجَ بإنكاره الآخرّء لا يستحق السهمين» فكيف تدفعُهما إلى غير مَنْ أقرّثْ بهما 


له؟ : انتهى 

0 سر و‎ as 
والأختُ تذّعي بإقرارها أن للأخ من الميراثِ أكثرٌ من سبعةٍى فكان أولى بهما . وأيضاً‎ 
المقرٌ به يَذُعي أده غ هماه والسهمان لا يدّعيهما أحدّء فكانا له . فهذه ثلا‎ 
. مسائل في هذا الباب‎ 


أحكام العتق ۹۷ 
كتاب العتق 

وهو من أعظم القّرب» وفي «التبصرة»: هو أحبّها إلى الله وأفضل 
الرقاب أنفسّها عند أهلهاء وأغلاها“ ثمناًء نقله الجماعةٌء فظاهره: ولو 
كانت" كافرةً (وم) وخالفه أصحابُه» ولعلّه مراد أحمد. لكن يُثاب على 
عتقه (ع)" . 

ل ا ا قيت و اح يده وى الذرية 

في من ج يه وبر 2 

أن الرق ليس بعقوبة*» بل محنةٌ وبلوى . 

وعتّقٌ ذكر أفضل» وعنه : أنثى لأنثى » وعنه : أمتين”*' كعتقه رجلاً» وعن 
عبيدالله بن عبدالرحمن بن موهب عن القاسم» عن عائشة أنها أرادت أن 
تعيِقّ مملوكين لهاء زوح”» فسألت النبى كَكةِ: فأمرها أن تبدأ بالرجل قبل 


* قوله: (واحتجٌ به» وبرقٌ الذريةء على أن الرقٌّ ليس بعقوبة) . 


الفروع 


وجه كونه حجةٌ على أن الرق ليس بعقوبة» أنه لو كان الرق عقوبةٌ» لم يؤمر بعتق الكافر» ويحصل . 


الثوابُ بعتقه ؛ أن الكافرٌ يستحق العقوبة في الجملة» فلو كان عقوبةء لم يؤمر بزواله عن الكافرء 
وكذلك لو كان عقوبةٌ» لم يسترقٌ الذرية» وهم غيرٌ البالغين؛ لأنه لا عقوبةً عليهم . 
* قوله: (أن تعتقّ مملوكين لھا › زوح) 1 
يحتمل : أن يكو التقديرٌُ: وهما زوج» أي: ذكر وأنثى . يدل عليه قولّه » فأمرها أن تبدأ بالرجل 
قبل المرأة» وقد أجازّ ابن دريد والجوهري أن الاثنين يقال لهما: زوج» ورجح جماعةٌ أن الاثنين 
)١(‏ في الأصل و(ط): «أعلاها» . 
(۲) ليست في (ر) . 
(۳) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 


هق في (ر): «أنثيين» 5 


الفروع 


الحاشية 


۹۸ كتاب العتق 


ع 


المرأة . رواه أبوداودء والنسائي» وابن ماجه“ . وهو ثابت إلى ابن 
موهب» وابنُ موهب اختلف قول ابن معين فيه» وقال أبوحاتم: صالح 
الحديث . وقال النسائي : ليس بقوي» وقال ابن عدي : حسن الحديث» 
ووثقه ابن حبان» وقال العقيلي”'' ‏ وقد رواه -: لا يعرف هذا الخبر إلا بعبّيد 
الله بن عبدالرحمن بن موهب» وهو ضعيف . ٠‏ 

قال شيخنا : وتزویجه بهاء وعتقه من انعقدٌ سببُ حريتها أفضل »2 ويتوجه 
في الثانية عكسه . 

ا عق وکا عن له کس وعنه: وغيره» وعنه : یکره كتابته 
وعنه: الأنثى» كخوف محرّمء فإن ظنَّء حرم“ وصح.ء ذكره الشيخ . 
ويتوجه كمن باعٌ أو اشترى بقصد الحرام . 

وينعقدٌ بصريحه» فلو قال: أنت حر في هذا الزمان» أو المكان» عَتَقَ 


4 


مُطلقا 
2 5 ع 
وصريحه : لفظ العتق والحرية› بغير أمر ومضارع › وعنه: بنية وقوعه* . 


إنما يقال لهما : زوجانء والزوجٌ : الفردُ إذا كان معه آخرٌ من جنسهء وإلاً قيل له : فرد أو نحوه . 
* قوله: (فإن ظنٌّ حرم) . 

أي : ظن المحرمً» مثل أن يغلبٌ على الظنٌ أنها تزني . 
# قوله: (وعنه: بنية وقوعه) . 

فعلى هذه الرواية: لا يحصل العتقُ» إلا مع نية وقوعه . 


(۱) أبوداود (۲۲۳۷)ء والنسائي في المجتبى» 2171/5 وابن ماجه (۲۵۳۲) . 
(؟) في الضعفاء الكبير )١٠٠١(‏ : 


أحكام العتق ۹۹ 


وفي «الفنون» عن الإمامية: لا ينفدٌ إلا إذا قصدّ به الفربةء قال: وهو يد الفروع 
على اعتبارٍ النية» فإنهم جعلوه عبادة» وهذا لا بأمنّ به . 

ولا عتق مع نية عفته» وکرم خلقه» و * في ظاهر المذهب» قال في 
«الترغيب» وغيره: هو كطلاقٍ فيما يتعلق بلاط والتعليق» ودّعوى صرف 
اللفظ عن صريجه . قال أبوبكر: لا يختلفُ حكمهما في اللفظ والنية . نقل 
1 مون لي مقن NOME N‏ 
ذلك» ويسعه فيما بیته وبينَ الله تعالى أن يبيعها . 

والقاضي يُفْرّق بينهما . وجزم في «التبصرة»: لا يقبل حكماً . 

وينعقدٌ بكناية بنية» وفي «التبصرة»: أو دلالةٍ حال» نحو: خلَّيتك» 
واذهب حيتُ شئتء وأطلقئك . وهل: لا سبيل» أو لا سلطان» أو لا 
ملك» أو لا رِقَّء أو لا خدمةً لي عليكء أو ملَّكنّك نفسك» أو فككت 
رقبتك» وأنت له وأنت سائبةٌ» وأنت مولاي» صريحٌ أو كنايةٌ؟ فيه 
روابتان20© 

مسألة  :١‏ قوله: (وهل لا سبيلَء أو لا سلطانٌء أو لا ملك أو لا رق أو لا التصحيح 
خدمة لي عليكء. أو ملكدّك نفسك» أو فككت رقبتكَ» وأنت للهء وأنت سائبةٌ» وأنت 
مولاي» صريحٌ أو كنايةٌ؟ فيه روايتان) انتهى . 

وأطلقهما في «مسبوك الذهب» و«الكافي6”'' و«الهادي» و«المقنع» ”© و«البلغة» 
و«المحرر» وغيرهم» في أكثر الألفاظ التي ذكرها المصنف : 


* قوله: (ولا عتقَ مع ني عفته» وکرم خلقه. ونحوه) . الحاشية 


يعنى : إذا قال لعبده: هو حر ونيته أنه عفيتٌ» وخلقّه كريم» لا أنه حر من الرقٌ» فلا يعتق . 


(1) 66/6 . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١54 1/١19‏ . 


۹1/۲ 


0 كتاب العتق 


وظاهر «الواضح» : وهبتك لله صريح/ › وسوی القاضي وغيره بينهماء 


الفروع وبين : أنت لله» وفي «الموجز»: هي» ورفعت يدي عنك إلى الله كناية . 


التصحيح 


الحا 


٠. 


وعل قوله لأمته : أنتِ طالقٌ» أو حرام» كنايةٌ أو لغو؟ فيه واا 


إحداهما اد عر مكحي المح اكد دي يح المحرر» وبه قطع في 
«الوجيز»» ولم يذكز: لا خدمة لي عليك» وملْكتّك نفسك. قال ابن رزين: وفيه بعد . 

والرواية الثانية : كناية» صححه في «الهداية» و«المذهب» و«المستوعب» و«النظم» 
و«الحاوي الصغير» وغيرهم» وجزم به في «المنور»» و«منتخب الأدمي» 
و«تذكرة ابن عبدوس» وغيرهم» وقذمه في «الخلاصة» و«الرعايتين» و«إدراك الغاية» 
وغيرهمء وقدّمه ابن رزين في «شرحه» وصححه» واختار الشيخ الموفق أن قوله: لا 
سبيل» ولا سلطان لي عليك» وأنت سائبةء كناية . 

وقال القاضي في قوله: لا ملك لي عليك» ولا رق عليك» وأنت لله: صريحٌ. وقال 
هو وأبوالخطاب في : لا سبيل لي عليك» ولا سلطان لي عليك : كناية» على الصحيح› 
000 «الفائق»» وقال: ومن الكناية: لا سلطان لي عليك» ولا سبيل لي عليك»؛ 
کک رفيلك وملكتلف فك وأنت مولاي» وات اة في أصحٌ الروايتين . 
وقوله: لا ملك» ولا رق لي عليك» وأنت لله صريحٌ» تصن عله وع كتاية + 
انتهى. وقطع ف في «الإيضاح» أن قوله: لاملك لئ عليك» وأنت للهء كنايةٌء وقال: 
اختلفت الرواية في ثلاثة ألفاظ : لا سبيلَ لي عليك» ولا سلطانَء وأنت لله“ سائبة . 
وقال ابن البناء في «خصاله»: لا سبِيلَ لي عليك» ولا رق لي» وأنت لله» صريحُ . 
وقال: اختلفت الروايةٌ في ثلاثة ألفاظ. وهي التي ذكرها في «الإيضاح»» وقد ذكر 
المصنف كلامه في «الواضح»» وكلام القاضي وغيره» وكلامه في «الوجيز؟ . 

مسألة - ؟: قوله: (وهل قوله لأمته: أنتِ طالقٌ» أو حرا كنايةٌ أو لغوٌ؟ فيه 


. ليست في (ط)‎ )١( 


أحكام العتق ۰۱ 


وفي «الانتصار»: وكذا : اعتدي» وأنه يحتمل مثلّه في لفظ الظهارء وفي 
«عيون المسائل» : : في طلاق لأمةء وعنه: لا تطلقٌ المرأةٌ إذا أضاف إليها 
الحرية (و ه) وإن قال لمن لا يمكنٌ كوه منه : : أنت ابني» لم يَعتّق في 
الأصح» كقوله : أعتقتّك. أو أنت حر من ألف سنة . 

قال في «الانتصار) : ولأمته: انت ابني» ولعبده: أنتَ بنتي» وإن أمكنّ 
وله نسب معروف”'» عتق؛ لجواز كونه وظء شبهةء وقيل: لا؛ لكذبه 
شرعاً» ومثله لأصغرٌ: أنت أبي . 

ومن ملك ذا رجم محر عليه» وافقّه في دينه أو لاء عَتق» وعنه: E‏ 
النسب» قال في «الكافي» ": بناء على أنه لا نفقةً لغيرهم» وفي 


روایتان) انتهى . وأطلقهما في «الهداية» و«المذهب» و«مسبوك الذهب» و«الفائق» 
وغيرهم: 

إحداهما: هما نايد وهو الصحيخ » جزم به في «الوجيز» و«نظمه» و«المنور» 
و«تذكرة ابن عبدوس» وغيرهم»ء وصحّحه 97 «التصحيح؟ 0 00 9 
«الخلاصة» و«الرعايتين»» و«إدراك الغاية) وغيرهمء وقدَّمه ابن رزين أ قوله: أ 
حرام + 

والرواية الثانية: هُما لغ . قدّمه ابنُ رزين" في «شرحه» في قوله: أنت طالقٌ» 
وصحح الشيخ والشارح أنه كناية في قوله : ا وأطلق”*' الروايتين في قوله: أنت 


. في الأصل: «معرف»‎ )١( 
. 0/6 )( 

(۳۳) ليست في (ط) . 
(5) في (ط): «وأطلقا» . 


الفروع 


1۰۲ كتاب العتق 


الفريع «الانتصار»: لنا فيه خلاف» واختار الآجريٌ: لا نفقة لغيرهم» وذكر 
أبويعلى الصغير : أنه آكدٌ من التعليق» فلو علَّقَّ عتقّه على ملكه» عتقّ بملكه 
لا بتعليقه» قال شيخنا فيمن عق برحم: لا يملكُ بائعغه استرجاعه لفلس 
مشترء ورججح ابن عقيل : لا عتقّ بملك . وعنه: إن ملكه بإرثء» لم يعتّق» 
وفي إجبارهِ على عتقِه روايتان» ذكره ابن أبي موسى'"”0"ا 
حمل حتى يولد في مِلكِهِ حبّاء فلو زوّجَ ابته بأمته» فولدت بعد موتِ جده» 
فهل هو موروتٌ عنه أو حرٌ؟ فيه الروايتان» واحتجٌ في «الفنون» بأن ابتداء 
العقود آكدٌ بتملّك الرحمء وكافر لمسلم بإرث» وأن أكثرٌ الفقهاء 
الاستدامة*» 1208 ولو نزل من زنى» ومثله أبوه 
من زنىئّ» ذكره في «التبصرة» 


و 
»> وعنه : لا يعتّق 


التصحبح ١‏ مسألة ‏ ": قوله: (وعنه: إن ملكه بإرثِ لم يُعتق»ء وفي إجباره على عتقهء 
روايتان» ذكره ابنُ أبي موسى) انتهى . 
هذه طريقةٌ ابن أبي موسى» وليست الروايتان مطلقتين عند المصنف» بل المقدّمٌ أنه 
لا يُجبَُء قولاً واحداً» وابنُ أبي موسى ذكر روايتين» ويحتمل أن الإجبارٌ وعدمّه ليسا في 
كلام الأصحاب» وإنما حكى ذلك ابن أبي موسى» فيكون فيه الخلافٌ المطلقُ على 
رواية عدم العتتي» وعلى كل حال» ظاهر كلام أكثر الأصحاب أنه لا يجبر على عتقهء 
على هذه الرواية . 


الحاشية * قوله: (وأن أكثر الفقهاء الاستدامة) . 


أي : الاستدامة آ كد عند أكثر الفقهاء » ووجد في نسخة : : ير جحون الاستدامة . 


. ٤۳۷ في الإرشاد ص‎ )١( 


أحكام العتق 1۰۴۳ 


ويعتِق حمل وحده بعتقه» ويتبع أمّه بعتقها . نص عليهماء وإن أقرٌّ بهاء 
فاحتمالان“. 

وذكرٌ الأزجئٌ وجهين» ووج دخوله شمولٌ اسوها له» كما لو أقرٌ 
ببستانٍ» شيل" الأشجارَّء أو بشجرة» شيل الأغصانٌ . فإن دحل › 
فقال: لم أرد الحمل» فقيل: لا يُقبل ؛ لرجوعه عمّا دخل تحت إطلاقه, 
وقيل: بلى» كاستثناته بلفظه ۴ كعضو" بخلافي عبدين» قَتُقرّمُ حاملاً» 


مسألة  ٤‏ : قوله : (ويعيّقُ حمل وحده» بعتقه9” ويتبعٌ أمّه بعتقهاء نص عليهماء 
وإن أقرٌ بهاء فاحتمالان) انتهى . يعني : لو أقرٌ بالأمة لشخص» فهل يدخلٌ الحملٌ فى 
الإقرارٍ أم لا؟ ذكر احتمالين» وذكر الأزجئ وجهين » قال في «التلخيص» :لو قال: 1 
عندي جاريةٌ» فهل يدل الجنينُ في الإقرار إذاكانت حاملاً؟ يحتمل وجهين . انتهى . 
وأطلقهما في «الرعاية» : 

أحدهما: لا يدخل . قلت: وهو الصوابُ؛ لأنه ظاهرٌ اللفظ وموافنٌ للأصل» 
ودخولّه مشكوك فيه . 

والقول الثاني : يدخل تبعاًء كالعتق . 

مسألة ‏ : قوله: (فإن دخلء فقال: لم أرد الحمل) يعني :إذا قلنا بدخولٍ الحمل 
في الإقرارء فقال المقرٌ: لم أرد إدخالهء (فقيل: لا يُقبِل؛ لرجوعه عمّا دخلَ تحت 
إطلاقِه » وقيل : بلى» كاستثنائه بلفظه) انتهى . 

القول الثاني : هو الصوابُ؛ لأنّه فسّر كلامّه بما يحتيله» بل هو ظاهر كلامهء 
والقول الأول شعت 


# قوله (كعضو) . 
هذا تشيبةٌ لدخول الحمل معها؛ لأنه كعضو من أعضائهاء فدخل كما يدخل العضرٌ . 


. ليست في الأصل‎ )١( 
. ليست في النسخ» والمثبت من (ط)‎ )۲( 


الفروع 


الحاشية : 


6 كتاب العتق 


: كن و ° EOE‏ 22 5 
الفروخ وقيل : كل منهما منفرداء وإن أعتقه ثم هي 3 قدم» ولا سراية منه . ويصح 
استثناؤه» كتدبير وكتابة» ويتوجه فيهما 57 ولهذا قاس 0 فى «الروضة» 
الكتابة على العتق» وعنه : لا يصخ» وعنه: لا عق فيهنما ا 
وإن أعتقّ من حملها لغيره» كالموصى به» ضهن قيمته» ذكره القاضي › 
وقدَّم في «المستوعب»: لا يَعتِقُ وجزم به في «الترغيب»» واختاره في 
«المحرز)» . 
ولا يَعتقّ رحمٌ غير محرّم» ولا محرمٌ برضاع أو مصاهرة» نقله الجماعةٌ؛ 
قال على قول النبي ئه : «مَنْ ملك ذا رحم مَخرم» فهو ا . فالرضاعة 
ليست برحم . 
قال الزهري : ROS‏ يباع» وعن أحمد: يكره بيع أخيه 
لرضاع » وقال: يبيع أخاه! 


الجا * قوله: (وإن أعتقه» ثم هي) . 
أي : أعتقَ الحمل» ثم أعتق أمّه . 
# قوله: (وعنه : لا يعتقٌ فيهما) . 

راجع إلى قوله : (ويعدقٌ حمل وحدّه بعتقه» ويتبعٌ أمّهِ بعتقها) ثم ذكر هذه الرواية» أنه لا يعتق 

فيهماء أي: في الصورتين . قال في «المحرر»: وإذا أعتقت الأمةٌ الحامل» عتقّ حملّهاء إلا أن 

يستثنى» وإن أعتقّ الحمل» عتقّ ولم تعتق أمّه وعنه : لا يعتق الحمل فيهماء حتى تضعه حياً» 


فيكونُ کمن علق عتقّه بشرط . 


. في الأصل: «قال»‎ )١( 
. )5075( وأبن ماجه‎ .)۱۳٣١( (؟) أخرجه أبوداود (٩٤۳۹)ء والترمذي‎ 


أحكام العتق ه١١‏ 
ومن مثّل برقيقه * بقطع عضوء أو حرقه» عو في امرض بلا خكم 
(م) قال جماعة : لامکاتب» لا بضريه» وخدشه . 
وفي اعتبارٍ القصدِ» وثبوتٍ الولاءِ وجهان”"* "' ولو زادً ثمئه بجَبْ» أو 
خصاءء فيتوجه: جل الزيادة* 


مسألة - ” - ۷: قوله فيما إذا ملل برقيقه: (وفي اعتبار القصدٍء وثبوت الولاء 
aa‏ 

المسالة الأولى 5 : هل يُعتبرٌ في التمثيل القصدُ أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: لا يُعتبرٌ ذلك» وهو الصحيحء قدّمه في «الرعايتين»» قال في «الفائق»: لم 
يشترط القصد غيرُ ابن عقيل . 

قال القاضي في «التعليق»: لا نعرف عن أحمد نضا بالفرق بين الخطأ والعمدٍء 
قلت : وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . 

والوجه الثاني : 00 القصدٌ في ذلك اختارّه ابنُ عقيل» وقطعَ به في «الوجيزاء 

”' والقاضي ذ في «التعليق' “. 

المسالة الثانية ۷: هل يبت الولاء إذا ع عليه بلتمثيل» أم لا؟ أطلق الخلا : 

أحدهما: يَثِبتُ ويكونٌ لسيّده» "وهو الصحيح"» نص عليه» وقدّمه في 
«الرعايتين» و«الفائق» . 


* قوله: (ومَنْ مَل برقيقه) . . إلى آخره . 
قال في «الفائق»: ولو مثّل بعبد مشتركِء سرى العتقُ إلى باقيه» وضمن للشريك . ذكره ابن عقيل . 
* قوله: (ولو زادٌ ثمنه بحب أو خصاءٍ. فيتوجه جل الزيادة) ١‏ 


يحتمل أن يكون مرادٌه: إذا جبّه أو خصاه» وقلنا: لا يعتق . فزادت قيميّه بهذا الفعل الذي فعلّه 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١ - ١( 


الفروع 


الحا 


6. 


1+٠“‏ كتاب العتق 


الفروع فصل 
ومن أعتق عض عبده» غير عر ونحوه» عتق كله :.وإن أعتق من عل 
مشترك كلّه أو نصيبه منه موسر بقيمة وك على ما تقدم في زكاة 


0 نص عليه . 


وفي «المغني» 7" : مُقتضى نصّه لا يُباعٌ له أصل مالي* ‏ أو كائبه» فأدّى 
إليه» أو ملکه ممن يعتق عليه بفعله» وفى رواية فى المذهب» وعنه : أو قهراً 
كإرث» عق كله عليه ؛ للخبر””؛ ولأنَّ الرق لا يُتجرّأء كنكاح . 


التصحيح ٠6‏ والوجه الثانى : لا يَثبِتٌ ت ويكونٌ لبيت المال» ذكره ذ في «الرعاية» . وقال ابنْ عقيل: 
تضرف ف رقاب قال : وهو قبَاس المذهب»: قال فى «الفائق» : قلت: واختارّه ابن 


الزاغوني 


الحا ...به وهر الك والخضاء فإذا باه فيل عل هله الريادة التي حصلت في فيه بالجب أو 
القصاء؟ و الك الها جل : 
* قوله: (موسر” بقيمةٍ حقٌّ شريكه على ما تقدَّم في زكاةٍ فطرء نص عليه» وفي 
«المغنى) : مُقتضى نصّه لا يباع له أصلّ مالٍ) . 
قال في «المغني»”" : والمعتبرٌ في اليسارٍ في هذا؛ أن يكونّ له فضل عن قوت يوه وليلتِهء وما 
يحتاجُ إليه من حوائجه الأصلية من الكسوةء والمسكنء وسائر ما لا بد له“ منه» ما يدفعه إلى 
شریکه» ذكره أبوبكر فى «التنبيه» . وإن وجد بعض ما يفي بالقيمة» قرم عليه قدرٌ ما يملكه فيه» 


. 1/6 0( 

. 01/14 )۲( 

(۳) سيأتي في الحاشية ص ٠٠۸‏ . 

(4) في النسخ الخطية: «موسرًا»» التصويب من الفروع. 
(5) ليست في (ق) . 


أحكام العتق 1۰۷¥ 


فلو قال إمامٌ لأسير: أرققت"'' نصمّكء لم يصح» ويضمنٌ حى شريكه الفروع 
وقت عتقو*» وفي «الإرشادا”'' وجه: يوم تقويوه» ويُقبلَ فيها قولٌ المعتق» 

فلو أعتق شريكه لها فر جهان ا وله تيت القنمةة قال ا خمد ل 
قيمةٌ النصفي*. اتا سد ل و ب جارك بام رك ل ا د لامو ني AE E‏ 


مسألة - ۸: قوله: (وإن أعتقٌّ من عبد مشترك كلّه أو نصيبّه منه موسر بقيمته  .‏ التصحيح 
عق 8015 ل د و رعق ر ول يدق و و راهان 
شيحُناء فلو أعتق شريكه قبلهاء فوجهان) . انتهى . 

قال في «الرعاية»: فهل يصح عتقّه؟ يحتمل وجهين . انتهى : 

أحدهما: يصح» وهو الصحيحء اختاره الشيخ تقي الدين وصاحب «الفائق» . 

والوجه الثاني: لا يصح . 


ذكره أحمدٌ في روايةٍ ابن منصورء وهو قولٌمالك» وقال أحمد: لا يباع فيه دارٌ ولا رباعٌ . الحاشية 
ومقتضى هذا : أنْ لا يباعَ له أصل مال . 

* قوله: (ويضمنٌ حى شريكه وقت عتقِه) . إلى قوله: (وقيل: يعتق بدفع قيمته) . 
فعلى الأول: يعتق وقتّ عتقه» قبل دفع القيمةٍ . وعلى الثاني : لا يعتقُ إلا بدفع قيميه . 

* قوله: (وله نصف القيمة» قاله أحمدء لا قيمةٌ النصف) . 
يعني : ننظر إلى جميع العبدٍ ما قيميُه» فما كانت» أعطي نصفها؛ لأننا ننظرٌ إلى نصف العبدٍ ما 
قيمته» فيعطاهاء وفائدةٌ ذلك الزيادة والنقصان في التشقيص» فإن العبدّ إذا قوّم جميعُه قد تزيدٌ 
قيمةٌ النصف على ما إذا قوّم نصفٌ العبدٍ فقط» فإذا بيع العبدٌ بكماله» قد يساوي مئةٌ فيكون 
قيمة" النصف خمسين» وإذا بيع النصف فقط» دون النصفي الآخرء قد يساوي أربعين» فيحصل 
التق في حال بيع النصف . ٠‏ 

. في النسخ الخطية: «أرقيت»» والمثبت من (ط)‎ )١( 

: ٤۳۸ص‎ )۲( 

() في (ق): قيمتها» . 


الفروع 


و ل الموسر ببعضِه بقدرو“ ¢ في المتضوعن». ا ا 
فقط » بخلاف القياس ٠*‏ أو لضرر الغيد” » وعنه کله“ 


TS‏ اليد في ا ا في «الانتصاراء واختاره 


الحاشية # قوله : TOT‏ 


۱A۲ 


yS 

د قوله : (والمعسر يعتق 8 فقط › بخلاف القياس) . 
يعني : أن القياسَّ يقتضي» أن الشريك إذا أعتقّ حصّتهء يعتقُ نصيبٌ شريكه» وإن كان المعتق 
مرا وذلك لأن الحرّيةً تعض ؛ لما روي أن رجلا أعتقّ َو نّ شِقصاً('" له 8 من مملوك» فرفع ذلك 
إلى النبيّ كله فجعل خلاصه عليه في ماله وقال: «ليس لله شريك“" . ولكن قد ورد في 
الأحاديث» قوله يك : «من أعتق شركاً له في عبد وكان معه ما يبلعُ ثمنّ العبدِ» قوّم عليه قيمة 


و( 


العدلٍ» وأعطى ث شركاءه”*؟ حصصّهم؛ وعتق جميعٌ العبدٍء وإلآ فقد عتق ىّ منه ما ) فخولف 


القياس ؛ لظاهر هذا الحديثٍ . 

* قوله: (أو لضرر الغير) . 
لأنه إذا حكما بعتت حصّةٍ الشريكِ مع عسرة المعتقي/ تضرّر الشريك بذلك؛ لأنه يعت حضّته» ولا 
يحصل له عوضها ؛ لعسرة المعتتي . 

# قوله: (وعنه: کله . ويستسعى) إلى آخره . 


قال الزركشيٌ في أوائل العتق عند قول الخرقي : وإن أعتقه الأول» وهو معسرٌ . قد تضمنّ كلام 


. في الأصل: «نفسه»‎ )١( 

(۲) في (د): «شقيصاً» . 

(۳) أخرجه البخاري (76717)» ومسلم (۳٠٠۳()۲)ء‏ من حديث أبي هريرة وليس فيهما لفظ : «ليس لله شريك» . وهو 
في «السنن الكبرى» للبيهقي ۲۷۷/٠۰‏ . 

. في (د): #شركاؤهم»» وفي (ق): #شركاؤه»» والمثبت من مصادر الحديث‎ )٤( 


. من حديث ابن عمر‎ )١6١١( رواه مسلم‎ )٥( 


أحكام العتق ۰۹ 
أب محمد الجوزي› وتنا فى كونه قبل أدائها. كحرٌ أو معتق بعضه؛ 


الخرقي : أن عتقّ المعسر لا يسري عليه» ولا على غيره» وإنما يعتق ما أعتقّه فقطء وهو المشهورٌ 
من الروايتين» والمجزومٌ به عند أكثر الأصحاب» وعن أحمد رواية أخرى اختارها أبو الخطاب 
في «الانتصار»: أن العبدٌ يعتق عليه» ويستسعى في قيمة باقيه» غير مشقوق عليه» فعلى المذهب 
إذا أعتقّ المعسر» استقرٌ العتقٌ في نصيبه» ثم إذا أعتقه الثاني» وهو موسر عتقّ نصيبُه» وسرّى 
إلى نصيب شريكه الثالث» وعلى القولٍ بالسعاية» هل يعتق في الحال ‏ ظاهرٌ كلام الأكثرين» 
وأورده ابنُ حمدان مذهباً» أولا يعتّق حنّى يؤدّي السَّعايَةَ وهو اختيارٌ أبي الخطاب في 
«الانتصار»؟ فيه وجهان . 

فعلى الأول: يصيرٌ حكمّه حك الأحرار» وتبقى قيمنّه في ذمته» يستسعى فيها”'' قدرٌ طاقته؛ ولا 
یرجم إلى" أحد» ولا يصح العتق فيه بعد فإن مات» مات حرّاًء وإن كان في يده مال» كان 
لسيّده بقيةٌ السعاية» وما بقي لورثته . 

وعلى الثاني حكمّه حكمٌ المكاتب يملك اكتسابه» ومنافعًه» ويصح للشريك عتقّه» وإن مات» 
فللشريكِ الذي لم يعتِق من ماله مثل الذي له لكنه تكونُ كتابثه لازمةً» والله أعلم . 

ثم ذكر الخرقي : فيما إذا كان المعتِقٌ الثاني معسراً» عتقّ نصيبّه منه» ويكونٌ ثلنه رقيقاً لمن لم 
يعتق» فإن مات» وفي يده مال كان ثلث لمن لم يعتق» وثلثاه للمعتق الأول والمعتق الثاني 
بالولاء» إذا لم يكن له وارثٌ أحقٌ منهما . قال: هذا أيضاً فرع على مذهب المتقدم» فإذا مات 
العبدٌ وتركَ مالا كان ثلثه للذي لم يعتق بملكه لثلثه» وثلثاه ميراتٌ؛ لأنه ملكهما بجزئه الحرٌ من 
المعتقين بالولاء» إن لم يكن له وارثٌ بفرض أو تعصيب» تقدم عليهماء فإن كان له وارثٌ يرت 
البعض كأمٌ مثلاً» أو زوجةء فإنها تأخدٌ فرضها . والباقي بين المعتقين» إن لم يكن عصبةٌ 


. في (ق): «بها؟‎ )١( 
. زفق في (ق): «على؟‎ 


11۰ كتاب العتق 


الفروع والسراية* بعتق کافر شركا له بهن مُسلم وا 2 ور ان 
شِقَص شريك رهن وقيمته مکانه» قاله في «الترغيب»» وكذا فكاشاء أو 
مدبراًء وقيل: إذا بطلا. 


التصحيح ١‏ مسألة_4 ٠١‏ : قولهء على رواية الاستسعاء: (ويُستسعى العبد في بقيّته . . وفي 

كونه قبل أدائهاء كحر أو مُعتق بعضهء والسرايةٌ بعتق كافر شركاً له. من مُسلم وجهان) 
انتهى . شمل کلامُه مسألتین : ْ 

المسألة الأولى - ۹: هل يكونٌ قبل الأداء كحرٌء أو معت بعضّه على القول 
بالاستسعاء؟ أطلقٌ الخلاف» وأطلقّه في «المغني)”' و«الشرح» " والزركشي : 

أحدهما: حكمهُ حكمٌ الأحرار» فلو مات وبيده مال كان لسيّده ما بقي في 
السعاية» والباقي إرتٌ» ولا يرجعٌ العبدٌ على أحد . قدّمه في «الرعاية»» وقال الزركشي : 
هو ظاهرٌ كلام الأكثرين» وهو كما قالء فإنهم قالوا: يعتق كله» ويُستسعى في قيمة 
باقيه . قلت : وهو الصوابُ . 

والوجه الثاني : لا يعتق. حتى يودي جميعٌ السعاية» فيكونٌ حكمّه حكم عبدٍ بعضه 
حرٌ وبعضّه رقيقٌ» فلو مات» كان للشريكِ من ماله مثل ماله عند من لم يقل بالسعاية» 
اختارّه أبو الخطاب في «الانتصار»» وقدّمه ابن رزين في «(شرحه» . 


فرق 


الحاشية مناسبٌء وهذا كله إن لم يكن مالك تله قاسم العبدَ في حياتِه أو هايأهء فإذا لاح في تركته ؛ 
لأنها حصلت بجزئه الحر . 
# قوله: (والسراية) . 
عطف على (في كونه) أي : إذا أعتق كافرٌ شركاً له في عبد مسلم» ففي السّراية عليه وجهان . 
5/0 . 


(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥٤/١۹‏ . 
(”) في النسخ الخطية: «من»» والمثبت من (ط) . 


أحكام العتق ۱۱۱ 


ويضمنٌ حقٌ شريكِ بنصفِ قیمته مکاتباً» وعنه: بما بقي علیه» جزم به 

في «الروضة»: 55 لضف غ ولاخ كلق وة لا اع 
موا حي يا 7 تسا تساويا في ضمانِ الباقي وولائه.» وقيل: بقدر 

ومن قال: أعتقتٌ نصيبَ شريكي» فلغوٌء ولو قال: أعتقتٌ النصف› 
انصرف إلى ملكه» ثم سرى؛ لأن الظاهر : أنه أراد نصيبّه . 

ونقل ابن منصور في دار بينهُماء قال أحدّهما : بعك نصف هذه الدارء 
لا يجوزء إنما له الربعٌ من النصف» حتى يقولّ: نصيبي . 

ولو وگل أحذهما الآخرّء فأعتق نصفّه ولانية» ففي صرفِه إلى نصيب 


المسألة الثانية - :٠١‏ لو أعتقٌ كافرٌ حصّته من عبد مسلمء فهل يسري إلى“ 
الجميع أم لا؟ وأطلق الخلاف فيهء وأطلمّه في «الهداية» و«المذهب»» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة» و«المقنع» 5 و«المحرر»» و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم : 

أحدهما: يسري» وهو الصحيح» صحّحَه في «التصحيح»» والشيخ الموفق» 
والشارح» والناظم» وغيرهم . قال في «الفائق»: يسري إلى سائره» في أصح الوجهين» 
وجزم به في «الوجیز» وغيره» وقدمه في «الرعايتين» و«شرح ابن رزين» . 

والوجه الثاني: لا يسري» ذكرّه أبوالخطاب» ومَنْ بعدّهء قال ابن رزين في 
«شرحه»: وليس بشيء» وهو كما قال» وإطلاق المصنف الخلافٌ فيه شيءٌ . 


(۱) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(۲) في (ط): «البداية» . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 08/1١9‏ . 


الفروع 


الحاشية 


11۲۳ : كتاب العتق 


الفريع موكّله أم نصيبه أم إليهماء احتمالاتٌ في «المغني»'' وأيّهما سرى 

عليهء لم يضمنه» وفيه احتمال . 

وإن ادّعى كل من الشريكين الموسرين أن شريكه أعتقّ حقَّهء عتقّ 
عليهماء ولا ولاءَ لهُماء فإن اعترف به أحذّهماء ثبت له» وضمنَ حقٌّ 
ترركت :ولا فلت الخال » وحلت كل مهما للشراية : 

وإن كان أحدهما مُعسِراً»ء عتقٌّ حقّه فقطء ومع عسرتهما لا يعتقٌُ منه 
شي ومع عدالتهما وثبوتٍ العتقٍ بشاهدٍ ويمين» يحلفُ مع شهادة كل 
واحدٍ ويعتقٌ» أو مع أحدهما ويعتق نصمّه . وذكر ابن أبي موسى: لا يُصَدّفُ 
أحذهما على الآخر. 


التصحبح >< مسألة-١١:‏ قوله: (ولو وكّلَ أحدهما الآخرَ) يعني: أحدّ الشريكين لشريكه (فأعتق 
نصفّه ولا نية» ففي صرفه إلى نصيب موكله أم نصيبه أم إليهما احتمالات في «المغني»”"') 
ا 
أحدها: يُصرف”'"' إلى نصيبه . قلت : وهو الصوابُ؛ لأنه الأصل . 
والثاني : يُصرف إلى نصيب موكله؛ ”"لأنه وکیل فيه» فهو کنصیبه "۰ ويزيد بأنه 
تعين بالتوكيل للعتق . 
والثالث : يُصرفٌ إليهما؛ لأنه لما وله بقي في يده كلّه» وليس أحدُ النصيبين أؤلى 
٠‏ بالعتق من الآخر . هذا ما يظهر في تعليل الاحتمالات» وتعليل الاحتمال/ الثالث» أقوى 


EE LC LL ا ا ا ا‎ Can الحاشية‎ 
. 601/٤ )1١( 


زفق في (ص): «يصرفه) . 
(۳۔۳) ليست في (ح) 1 


أحكام العتق ۱1۳ 


وذكره في قلاوعلا انين خان ول شاد لخ ص الفروع 
على خصوه . ۰ 

وأیهما اشترى حقٌ الآخرء عق ما اشترى» وقيل: جميعه . 

وإذا قال لشريكه الموسر: إذا أعتقت نصيبّتك» فنصيبي حر ؛ فأعتقّه 
عتقّ الباقي بالسراية مضموناًء وقيل: يعيِق عليهماء كالأصمٌ في قوله: 
ا نق مخ بالشزط : يضمن 

یکه» ومع عسرتهما» يَعتق عليهما . 

ولو قال لأمته : إن صلَيتِ مكشوفة الرأس» فأنت حرّة قبله. فصلت 
كذلك» عتقَّتُ» وقيل: لاء جزم به أبوالمعالي؛ لبطلان الصفة بتقديم 
المشروط : 

وإن قال: إ TT‏ فأنت حر قبلّه» فأقر به له» صح إقراره 
00 أقررت بك له > فأنت حر ساعة إقراري» لم يصحًا . 

فصل 

يصح من حر - وفي عبدٍ وجهان٣"‏ - تعليقٌ رقيق” یملکه» نحو: إن 

مسألة - 17: قوله» وفي تعليقٍ عتقٍ رقيقٍ يملكه : (يصح من حرء وفي عبد التصحيح 
وجهان). انتهى . 


# قوله: (تعليقٌ عتقي رقيق) . الحاشية 


(تعليق) بالرفع » فاعل : (يصح) 1 
)١(‏ في (ر): اخصم» . 


(۲) في الأصل: «عسر لهما» . 
زشف في النسخ الخطية: ١بملكه»‏ . 


114 كتاب العتق 


اقرف ملكت فلاناء أو كل مملوك أملكه حر نقلة الجماغة واختاره أصحاينا: 
قاله القاضي وغيرّه؛ لأنَّ العتقّ مقصودٌ من الملكِء والنكاح لا يُقصدٌ به 
الطلاق» وفرّق أحمدٌ بأن الطلاق ليس لله ولا فيه قربةٌ إلى الله وعنه: لا 

۷/۲ يصح» ذكره الشيخ ظاهر المذهب» كتعليقه حرية عبد أجنبي/ بكلامه» ثم 
یملکه» ثم يكلمه . وعلى الأول: لو قال: أول عبدٍ أملكه فهو حُرّء فلم 
يملك بعد واحدٍ شيئاً» فوجهان" . فإن ملك اثنين معاء فقيل : يعتقهماء 


اتح يعني : هل يصح تعليق العبد عتقّ رقيقٍ يملكه فيما يأتي» كما يصح تعليق الحر أم لا؟ 
أطلقّ الخللاف» وأطلقه فى «الهداية» و«المذهب» و«اله ستوعب)» و«المحرر» 
و«الرعايتين» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق» وغيرهم : 

٤‏ 1 ء 1 0000 = اح 

أاحدهما: لا يصحٌ. وهو الصحيح› صححّه في «الخلاصة» و«المقنع»" 
و«الشرح»”'' واشرح ابن منجا» و«النظم» وغيرهم . "وجزم به في «الوجيز» ET‏ 

والوجه الثاني : يصح كالحر . 

مسألة - ١1‏ : قوله: (وعلى الأول) يعنى : على القولٍ بصخة تعليق العتق بشرط› 
(لو قال: أول عبدٍ أملكه فهو حُرٌء فلم يملك بعد واحد شيئاً» فوجهان) انتهى : 

أحذهما: يعتقُ عليه» وهو الصحيحُ. وبه قطع في «المغني»”" و«الشرح» ٠‏ ذكرا 
ذلك فيما إذا ملك اثنين معأًء وكذلك ابن رزين في اشرحه» . 

قال ابن نصر الله في «حواشيه»: وهو الأظهرٌ؛ لأن الأول: الذي لم يتقدّمه غيرُه 
ويصدق على ما تقدّم على غيره . 


. 88/١19 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲-۲( 
. 604/14 )۳( 


. ۸٩۹/۱۹ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


أحكام العتق ١6‏ 


وک وقيل : دهم شغ : و في: أول غلام أو امرأة الفروع 
يطلعٌ» فهو حرّء أو طالقٌء وذكر الشيخ لفظها: أول من يطل من عبيدي» 
وفي «مختصر ابن رزين» في الطلاق: ولو علّقه بأوّلٍ من يقومٌ» فقُمْن معا 
طلقن» وفي منفردةٍ به وجةء كذا قالا . ولو قال: آخرّء فالآخِرٌ بعد موتٍ 
يكوه مدل ملكت وکا 

ويحرمٌ وطءٌ الأمة حتى يشتري بعدّها غيرّهاء ويتوجه وجه فإن ملك 
اثنين» فكأوّل . وقوله لعبد غيره: أنت حر من مالي» أو فيه» لم يعتّق» ولو 
رضي سيّدُه نص عليه . 

والوجه الثاني : لا يعتقٌ؛ لأنَّ الأول لا بد وأن يكون بعدّه غيره» والله أعلم . الصحيح 

مسألة  :١5‏ قوله: (فإن ملك اثنين معاء فقيل : يعتقهما'''. وعكسّهء وقيل: 
أحذهما بقّرعة) انتهى . 

أحدهما : يعتقان . 

والثاني : لا يعتقان» وفيه قوة . 

والثالث : يعت واحدٌ بالقرعة» وهو الصحيح» صحَحبحه في «النظم»» وقدّمه ابن رزين 
في «شرحه»» وقال: نص عليه» وقدّمه في «المغني»» وفالشرح»©) وق : .هذا 
قياس قول الإمام أحمد . 


* قوله: (فالآخرٌ بعد موت سيّده) . إلى آخره . الحاشية 


تقديره ‏ والله أعلم - فالا جر بعد موتٍ سيّدِه خر مد لک :: 


. في النسخ الخطية: «بعتقهما»‎ )١( 
. 604/12) 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۸۹/١۹‏ . 
)٤(‏ في (ط): «قال» . 

(0-5) ليست في (ق) . 


۱۱٩‏ كتاب العترّ 


الفروع ومن قال لأمته: اول ولډ تلديئه حر أو إذا ولتت ولداء فولدت ميتاً ثم 
حيّاًء ففي عتقٍ الثاني روایتان*'» وإن جهل أول الحيّين» عتق أحذهما 
بقرعة» وعنه: هماء واختار فى «الترغيب»: أن معناهماة أن أمد منع السيّد 
منهما”'': هل هو القرعة» أو الانكشاف؟ وفى «الانتصار»: احتمال: لا 
يعتق ولد حَدَتٌء كتعليقِهِ بملكه . 
وإن قال:آخِرٌء فولدت حياً ثم ميتء فالروايتان”"'2. وحمل المعّقَةٍ 
بصفة وقت التعليق أو الصفة - وقيل : أو فيما بينهما ‏ يتبعُها فى العتق» لا فى 
الصفة* . ش 
اف ,ا كول اومن قال لامع أل ولد تلديئة حر :]ذا ولد ولا 
فولدت ميتاً ثم حيّاً. ففي عتق الثاني روايتان) انتهى : 
إحداهما: لا يعتق» وهو الصحيخ . جزم به في «المذهب» و«المنور» وغيرهماء 
وصحخه في «المغني»" و«الشرح»7" وغيرهما . 
والرواية الثانية : يعتِقُ الحىٌ» اختاره القاضى» والشريف أبوجعفر» وقدّمه فى 
«الفائق»؛ و«شرح ابن رزين»» وذكر في «المستوعب»: أنه اختيار القاضي » واقتصر عليه . 
مسألة 15 : قوله : (وإن قال: آجْرٌء فولدت حيّا ثم ميتاء فالروايتان) يعني : اللتين 
في التي قبلها. وأطلقهما في «المحرر» و«النظم» و«الرعايتين» : 


الحاشية * قوله: (لا فى الصفة) . 
أي : لا يفتقر العتق إلى وجود الصفة من الحمل» فإذا قال: إن دخلتٍ الدار» فأنتِ حرّةٌ» فوضعتٍ 
الحمل» ثم دخلث دون الود عتقا وإن لم يدخل الولد . 
)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


1١8/١6 (¥)‏ . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4١/١9‏ . 


أحكام العتق 11۷ 


وله وطءٌ مُدبَّرِتِه» وأمّ ولده» وإن لم يشرط» نص عليه» ويعتق ولدهما افر 
من غيره بموت السيد فقط بمنزلتهما”» لا ما ولدّتاه ‏ على الأصحٌ ‏ قبل تدبير 
وإيلاد» وإن لم يف الثلتٌ بمدبّرة ووليهاء أُقرِعَ» نص عليه . وعنه في حمل 
بعد تدبير : كحمل مُعتقّة بصفة» واختار في «الانتصار»: لا يتبع» وفيه: هل 
يبطل حكمٌ عتقٍ ملب وأمّ ولد بموتهما قبل سيب أم لا؛ لأنه لا مال لهما؟ 
اختلف كلامه» ويظهرٌ الحكم في ولدهما . 

وفي قبولٍ قولٍ وارث حدوثه قبل التدبير» كموروث”*؟ أو القرعة» 


مله لاطو ا اده امف رطا ولراك E‏ تو اجا ترم دك وا لفان ومنو SSNS MR‏ 


إحداهما: لا يعتق» وهو الصحيح» وبه قطع في «المقنع»'''» و«الوجيز» التصحيح 
واشرح ابن منجا)» وغيرهم» وقدّمه في «الشرح"”'' وغيره : 
والرواية الثانية : يعتِقّ» وهو قياس قول ا والشريف أبي جعفر» وما قدّمه في 
«الفائق» . 
مسألة - 17 : قوله: (وفي قبول قول وارث حدوثه) يعني : حدوتٌ الحمل» (قبل 
التدبير» كموروث أو القرعة» وجهان) انتهى . 
يعني : إذا قالت المدبرةٌ: حملت بعد التدبير» فيتبعُني» وقالت الورثة: بل قبله» فلا 


۰ 
L1 


* قوله: (بمنزلتهما) الحاشية 


الذي يظهر أنه جملة حاليةٌ . التقدير : حال كون الولدين بمنزلتهما . احتراز عن الولد الذي ليس 
كذلك» وقد أشار إلى ذلك بقوله: (لا ما ولدتاه) تدبيراً واستيلاداء ويجورٌ أن يكو للسبب» 


التقديرٌ : ويعتق ولدهُما" من غير أبيه» بموت السيد» بسبب أنه بمنزلتهما 5 


(۱) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٩۳/۱۹‏ . 
(۲) في (ق): «ولدها» . 


الفروع 


الحا 


شية 


18 كتاب العتق 


ويتوجهان في ولد مكاتبةٍ 0 
وولد مدير من أمته كهو* . نص عليه» وذكر جماعة : لاء ومن غيرها كالأم . 


يتبع» فهل القول قولهم» أو قول من تقع له القرعةٌ؟ أطلق الخلاف فيهمء ”'وهذا هو 
الذي جزم به في «المغني» ٠‏ وعلّله بموافقة قولهم الأصلّء فكان القول قولهم مع 
أيمانهم مكفْد هذا المذهب» ولم يفهم كلام المؤلف هنا ثرجيحه› وقذ يۇخ منه 
ترجيح القول الثاني © 

أحدهما: يقبلٌ قولهم» كموروثهم . 

والوجه الثاني : يقدّم قول من تقعٌ له القرعة» كقول فيما إذا تداعى”" الزوح والزوجةٌ 
معاً في الرجعة» وانقضاء العدةٍ» وهو أقوى من الذي قبله . 

قلت: ويحتمل أن يقبلَ قولّها؛ لأنها أعلمُ بذلك من غيرهاء ولم يذكره المصنف» 
لكن فيه نوع تهمة . 

(75) تنبيه : قوله: (كموروث) يعني : أن الموروث» وهو الذي دبّرهاء لو ادَّعى أن 
الولدَ كان قبل التدبير» كان القول قوله . 

مسألة - 1۸: قوله: (ويتوجهان في ولد مكاتبة) يعني: إذا ادّعى الورثةٌ أن ولد 
المكاتبة موجوداً قبل الكتابة» وقالت المكائبةُ : بل بعدها . 

قلت : والإلحاقٌ واضحٌ» والقياس على المدبّرة صحيح» حيث قلنا: يتبعٌ في التدبير ٠‏ 
والكتابة» واللّه أعلم . 


a‏ ت 

# قوله: (وولدٌ مدبر من أمته» كهو) . 

8 
المدبرٌ عتقّه يُعلّقَ بموتٍ السيِّدِء ففيه شبة بام الولد؛ ولهذا منِعَ من بيه على الخلاف المذكورٍ في 
r 5‏ 4 لي کي عع و 

(۱۔۱) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) 

. 58/64) 

(۳) في (ط): «استدعاء» . 


أحكام العتق ۱۹ 


ولا يتب مكاتباً ولذه من أمة E‏ قال جا إلا بشرط*. ويتبعه 


و 01 ¢ 0 2 ١‏ 8 و 4 
ولده من أمته» وهل تصيرٌ به أمَّ ولد؟ فيه وجهان" ٠. ١‏ فلو تزوج أمة و 


مسألة ‏ ۱۹ : قوله : (ولا يتب مكاتباً ولدّه من أمة لسيّده a‏ ويتبعه ولذه من أمته» 
وهل تصير أمّ ولد؟ فيه وجهان) انتهى . وأطلقهما في «المذهب»ء «والمقنع» 
و«المحرر» و«الحاوي الصغير»: 

أحدهما: تصير به أم ولد» نص عليه . قال الشيخ الموفق: هذا 
المذهب" . وصححه في «التصحيح» و«النظم» و«الفائق» وغيرهم » وجزم به في «الوجيزا 
وغيره» وقدمه في «الهداية» و«المستوعب» و«الخلاضة»» و«المغني" و«الشر سے“ 
وغيرهم» قال في «الرعايتين» وغيره: وتصيرٌ أمّ ولد في الأصحٌ . انتهى . 

والوجه الثانى : لا تصيرٌ ام ولد» اختاره القاضي في موضع من كلامه. وقطع به في 
«الفصول»ء وهو احتمال فى «الهداية»» وإطلاق المصنف فيه شيء» والظاهرٌ أنه تابع 
صاحب «المحرر» : 


بخلافٍ من علَّقَّ عتقّه بدخول الدار» ونحو ذلك؛ لعدم مشابهتِه أي الولدء» فلهذا ‏ والله أعلم - 
انو المدير یی كما أن ولد آم الوقن کي ردا واھ اع سعد ماف ره فل 
ذلك بأسطر: (وله وط٤‏ مدبّرتِهِ وأمّ ولده» وإن لم يشرط» نص عليه» ويعتقٌ ولدُهما من غيره بموتٍ 
السيدٍ فقط بمنزلتهما) فجعل حكم ولد المدبرة وأمٌّ الولدٍ سواء . 

* قوله: (قال جماعةً: إلا بشرط) . 


منهم المجد في «المحرر» 1 قال في «شرح المحرر»: لقوله ياد : «المسلمون على شروطهم»”" . 


(1-1) ليست في (ط) . 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 718/19 . 
2/9/1 . 

. 789/19 المقنع مع الشرح الکبیر والإنصاف‎ )٤( 
. ليست في (د)‎ )0-5( 


(1) أخرجه أبوداود (7515)» والترمذي :)١7017(‏ عن أبي هريرة . 


الحاشية 


الفروع 


۱۲۰ سلسم 


ثم ملكهاء قبل قوله في أن الولد ملكه؛ لأن يده دليلٌ الملك» قاله في 
«المنتخب»» وفي «الترغيب» وجهان . ويتبعٌ المكاتبَةَ ما ولَدنّه في الكتابة 
فقط» نص عليه» ولو كان قا . وإن عبَقَّتْ بغير أداء أو إبراء» لم تعتق 
كموتهاء فيُرق» وقيل: يبقى مُکاتباً» ونصه: يعتِقُ» كعتقه بإعتاقه وحده في 
المنصوص . وإن فات كسبه عليهاء وولدٌ نها کهي» وولد ابنها وولد معت 
بعضها كأمة . 

ومن قال لعبده: أنت حر بمئة» أو بعتّك نفسَك بمئة» فقبل» عتق» 
ولزمته مئةٌء وإلآ فلاء وكذا”" أنت حر على مئة» أو على أن تعطيني ممه . 
وفي «الواضح» رواية : شرظ لازمء بلا قبوله كبقية الشروط» وعنه: يَعِقٌ بلا 
قبول ميجاناً» نصره القاضي وأصحابه» كقوله: أنت حرٌّء وعليك مئةٌ؛ على 
الأصحٌ . 

وقوله لأمته : أعتقتّكِ على أن تزوّجيني نفسّكء كقوله: على مئة» وإن 
أباه» لزمتها القيمة*. وقيل : تعتِقُ بقبولها مجاناً. واختار ابن عقيل : لا تعتق 
إلا بالأداء . 

وإن قال: أنت حرٌ على أن تخدمني سنة . فقيل: كقوله: على مئة 


الحاشية * قوله: (وإن أباةُء لزمتها القيمةٌ) . 


كذا في النسخ› وفى نسخة : أبت . 


. في النسخ الخطية: «فقيل؟» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. بعدها في (ر): «إن قال»‎ )۲( 


أحكام العتق قل 


وقيل : يَعَيَقُ بلا قبول؛ وتلزمه الخدمة'" : 
وهل للسيّد بيعُها؟ فيه روایتان'"» نقل حربٌ: لا بأس ببيعها من 


مسألة :7١-‏ قوله: (وإن قال: أنت حر على أن تخدِمّني سنةً» فقيل: كقوله على 
مئة» وقيل : يعتقُ بلا قبول» وتلزمه الخدمة) انتهى . 

القول الأول: فيه قوةء قدَّمه في «الهداية» و«المذهب» و«الخلاصة» و«المقنع» 
وغیرهم» وهو ظاهرُ ما قدّمه في «الشرح)”"2 واشرح ابن منجا» . 

والقولٌ الثاني : هو الصحيح» اختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته» وغيرُه» وبه قطع في 
«الوجيزا› رقم 57 «المحرر» و«الرعايتين» و«الفائق» وصحححه الناظم» قال في 
«المحرر»: هذا ظاهرٌ كلامه» وجزم به في «القواعد)» وقال: نص عليه» وأطلقهما في 
«المغني»"» وقاك في «المستوعب»» و«الحاوي»: إن لم يقبل» فعلى روايتين: 
إحداهما: يعتق ولا يلزمه شيء» والثانية : لا يعتقٌ . 

وتدما في : أنت حر على ألف» أنه يعت مبّاناً. فخالف الطريقتين» وقيل: إن لم 
يُقبل» لم يَعيّق» رواية واحدةً» فهذه أربعٌُ طرق في هذه المسألة . 

مسألة  :7١‏ قوله: (وهل للسيّد بيعها؟ فيه روايتان) يعني : بيع الخدمة المستثناة 
(ونقل حربٌ: لا بأس ببيعها من العبد» أو ممن شاء) انتهى . 

ذكر هائّين الروايتين ابنُ أبي موسى ومن بعدّهء وأطلقُهما في «المستوعب» 
و«الحاوي الصغير»» و«القواعد الفقهية» : 

إحداهما: يجوز» نص عليه» وقد ذكرٌ أكثرٌُ الأصحاب جوازٌ بيع المنافع» لكن على 
الا 


. في الأصل: «وتلزم»‎ )١( 
. 44/1١9 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )( 
. ۷/1 55 


الفروع 


۲۲ كتاب العتق 


7 
» 


الفديخ العبد» أو مِمّن شاء» ولم يذكروا لو استثنى خدمته مذَّةٌ حیاټه» وذكروا صحته 
في الوقف. وهذا مثلهء يؤيِّدُه أن بعضّهم احتجٌّ بما رواه أحمدٌء 
واوا أن أمّ سلمة أعتقث سفينة» وشرطت عليه خدمة النبي كل ما 
غاش . ومعناه عن ابن مسعود" . 
وهذا بخلاف شرط البائع خدمة المبيع مده حياته؛ لأنه عقذٌ معاوضةء 
يختلف الثمنٌ لأجله . ّ 


ولو باعَه نفسّه بمال بیده» ففى صځته روايتان*» Sa‏ 


الع - وار رة لام لا يجوز تفن غ 
قلت : وهو الصوابٌ» وهو موافق لقواعد المذهب» بل يصح إيجارها لغير نفيهء 
ولعل المراد بالبيع الإجارةٌ؛ ولكن الظاهرٌ خلافه» ولم نعلم جوازٌ بيع المنافع مده وقد 
ذكرٌ الأصحابٌ نظيرةٌ هذه المسألة» فيما إذا شرط البائ نفعاً معلوماً في البيع» أنه يجوز 
للبائع إجارةٌ ما استثناهُ وإعارته مدة استثنائه» كالعين المؤجرة إذا بِيعَتْء ولم يذكروا صحة 
بيعهاء والله أعلم . ۰ 


الحاشية # قوله: (ولو باعه نفسّه بمالٍ في يه ففي صته روايتان) . 


قال الخرقي : وإذا كان العبدٌ لثلاثةء فجاءهم بثلاث مئة درهم» فقال: بيعوني نفسي بهاء 
فأجابوه» فلما عاد إليهم ليكتبوا له كتاباً » أنكرٌ أحدّهم أن يكونّ أخذدّ شيئاً» وشهد الرجلان عليه 
بالأخذ» فقد صار العبد حرا بشهادة الشريكين إذا كانًا عَدلّينِ ويشاركُهُما فيما أخدّ من المالٍ» 
وليس على العبد شيء . 


قال فى «المغني»”" : اعترض على قول الخرقى فى هذه المسألة» حيثٌ أجاز له شراءَ نفسه بعين 


. )۳۹۳۲( أحمد (۲۸۹۲۷)ء أبوداود‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» ۲۷۲/۷ . 
(5) 0۷/۱4 . 

. ليست في (د)‎ )٤( 


ما في يده مع أنه قد ذكرٌ في باب العتتي إذا قال العبد لرجل : اث شري من سيِّدِي بهذا المالٍ» 
وأعتقني » فاشتراه بعين المالٍ» كان الشراءٌ والعتقُ باطلاً» ويكون السيِّدُ قد أخذّ ماله . فقد أجاب 
القاضي عن هذا الإشكالٍ بوجوو : 

منها : أن يكون مكاتباً . وقوله : بيعوني نفيي بهذه» أي: أُعجّل لكم الثلاث مئة» وتضعونٌ عي 
ما بقي من كتابي » ولهذا ذكرّها في باب المكاتب . 

الثاني : امال في يد العبدٍ لأجنبي» قال له: اشتر تر نفسَك بهاء من غير أن يملّكه إيّاها . 

الثالث: أن يكو عتقاً بصفة . تقديره: إذا قبضنا منك هذه الدراهم» فأنت حر . 

الرابعٌ : أن يكونٌ رضي سادثه ببيعه نفسّه بما في يدِهء وفعلهه”'' ذلك معه إعتاقٌ منهم له مشروطاً 
بتأدية ذلك إليهم » فتكون صورته صورة البيع» ومعناه العتقُ بشرط الأداء كما لو قال: بعك نفسك 
بعد ر ضاف و و 
الله تعالى ‏ لأنّه لا يحتاج إلى تأويل» ومتى أمكنّ حمل الكلام على ظاهرِه» لم يجز تأويله بغير 
0 1 

إذا تقرّرٌ هذاء فمتى اشترى العبدٌ نفسّه من سادته» عتقٌ؛ لأن البيع يُخرجُه من ملكهم, ولا يثبثُ 
عليه ملك آخرء إلا أنه ها هنا لا ر يعتق إلا بالقبض ؛ ؟ لأا جعلنا ه عتقاً مشروطاً بالقبض» ولهذا قال 
الخرقي: فقد صار العبدّحرًاً بشهادة الشريكين اللذَينِ شهدا بالقبض» ولو عتقّ بالبيع» لعتقّ 
باعترافهم به» لا بالشهادة بالقبض» ومتى أنكرٌ أحدّهم أخدّ نصيبه من الشمن» فشهد عليه شريكاة 
وكانًاعدلَينٍِ» قُبلَتْ شهادثهما؛ لأنّهما عدلآنٍ شهدا للعبد بأداء ما يعتق به» فَقبِلَتْ شهادتُهما 
كالأجنبيين؛ ويرجعٌ المشهودٌ عليه عليهماء فيشاركهما فيما أخذّاه؛ لأنّهما اعترًا بأل مئتين 
ثمن العبدٍ» والعبدٌُ مشتركُ بينهم » فثمنُه يجب أن يكونٌ بينهم» ولأن ما في يدٍ العبدٍ لهم » والذي 


. في (د): «فعله»‎ )١( 


1A۳ 


أخدّاه كان في يدِه؛ فيجب أن يشترك الجميمُ فيه» ويكون بينهم بالسوية» وشهادتّهما فيما لهُما فيه 
نفع غيرٌ مقبولة» ودفمٌ مشاركته لهُما فيه نفعٌ لهماء فلم قبل شهادثّهماء فقبلت شهادثهما/ بما ينتفع 
به العبدٌُ» دون ما ينتفعانٍ به» كما لو أقرٌ بشيءٍ لغيرهماء لهُما فيه نفعٌ» فإن إقرارَهُما يُقبل فيما 
عليهماء دون مالهماء وقياسٌ المذهب أن لا تقبلَ شهادثهما على شريكهما بالقبض؛ لأنهما 
يدفعَانٍ بهاعن أنفْسِهما مغرماً . 

ومن شهدَ بشهادة تجرٌ إلى نفسه نفعاً. بطلَتْ شهادثه في الكل وإنما يقبل ذلك في الإقرار؛ لأن 
الإقرارٌ العدالةٌ فيه غيرٌ معتبرةٍ والتهمةٌ لا تمنعٌ من صحتّهء بخلاف الشهادة» فعلى هذا القياس يعتق 
نصيبٌُ الشاهدين بإقرارهماء ويبقى نصيبٌ المشهود عليه موقوفاً على القبض» وله مطالبته بنصيبه» 
أو مشاركةٌ صاحبَّيه فيما أخذاء فإن شاركهّماء أخذ منهما ثي مئةِ» ويرجمٌ على العبدٍ بتمام المثة 
' منهم على الآخر بشيء؛ لأنّه إن أخدّ من العبد» فهو يقول: ظلمني» 
وأخدّ مني مرّتينء وإن أخدّ من الشاهدَين» قينا ر طني + ا خا ها لا دده ا 
ولا يرجم المظلومٌ على غير ظاليهء وإن كانًا غير عدلّين» فكذلك» سواءٌ قلنا : إن شهادة العدلّينٍ 
مقبولةٌ أو لا؛ لأنَّ غير العدل لا تقبلٌ شهادثه» وإنما يُوَاحَدُ بإقراره» وإن أنكرٌ الثالثٌ البيعَ» فنصيبه 
باق على الرقٌ إذا حلفت إلا أن" يُشْهّد عليه بالبيع » ويكونان عدلَين» فتقبل شهادثُهماء لأنهما لا 
يجرَّانٍ إلى أنفسهما بهذه الشهادة نفعاً . 

قال الزركشئ : ملخّصٌُ هذاء أن الشريكين اللّذين فيهما شروظ الشهادةء إذا شهدا على شريكهما 
الغالثء بِأَخْذٍ ما يستحقّه» والحالُ ما تقدم» فقد صارٌ العبدُ حرًاً؛ لأن بشهادتهما كمل أداء”" 


ولا يرجعٌ المأخوذ منه' 


جميع ما اشترى به نفسّه من مالكه» وإذن يعتقٌ؛ لوجودٍ الشرط» وهو الأداء» ولا شيءَ عليه 


(۱) ليست في (د) . 
(۲-۲) في (ق): «أن له . 
(۳) في (ق): «إذأًه . 


لذلك» ويشاركهما المشهودُ عليه فيما أخدًا من المال؛ لاعترافهما بأخدِهِ من ثمن العبدٍ المشترك اح 
بينهم» ولأن ما في يدٍ العبدِ كان لهم» وما أخذاه كان في يده» ولا تقبلٌ شهادثُهما المتقدّمة أنه لا 
يستحقٌ عليهما ذلك؛ لأنهما يدفعَانِ بها ضرراً عن أنفسهماء وهو المشاركةٌ» وأنه غيرٌ مقبولٍ . 
وإنما تقبل شهادتُهما للعبدٍء لأنها شهادةٌ للغير» وصار هذا بمنزلة الإقرار بشيء له وشيء عليه 
يقبل في الذي عليه دون الذي له» هذا منصوص أحمد . 

وقال الشيخان: قياسُ المذهب رد شهادتهماء نظراً إلى أن الشهادةٌء إذا بطل بعضّهاء بطلت 
كنّهاء وتفارق الإقرارٌ من حيثٌ إن الشهادة والحالٌ هذه فيهما تهمةٌ» والتهمةٌ مانعة للشهادة» 
بخلاف الإقرار» فإن التهمة لا تمنعه . 

وقول الخرقي : وإذا كان العبدٌ لثلاثةء فجاءهم بثلاث مئةٍ وقال: بيعوني نفسي بهاء فأجابوه» قد 
استشكل عليه من حيث إن ظاهرّه إجازةٌ شراءٍ نفس بعين ما في يده» وقد تقدّم له في العتق» إذا قال 
لرجل : ان شترني بعين هذا المال ”'وأعتقني» فاشتراهٌ بعين المال' “أن البيعَ والعتقّ باطلان» وقد 
أجابّ القاضي عن ذلك بوجوه: 

أحدها: أن هذا مكاتبٌ عجَّلَ لهم" الثلاث مئة؛ ليضعوا عنه شيئاً» وقد نه ذكرّهُ في الكتابةء 
ويحتمل هذا كلام أبي البركات ؛ لأنّه ذكرٌ المسألةً فيما إذا كاتبٌّ ثلاثةٌ عبداً ا فادّعى الأداءً إليهمء 
وحكى المنصوص في ذلك . 

الوجه الثاني : أن يكون الما في يدٍ العبد. أذن له أن يشتري نفسّه به» ولم يملّكه له . قلت: وهذا 
الوجه الثالث: أن يكون عتقاً بصفةٍ» تقديره: إذا قبضنا منك هذه الدراهمّ» فأنت حرٌء قلتٌ: وفيه 


. ليست في (د)‎ )١-١( 
. في (ق): «لهما»‎ )۲( 


الفروع 


۱۲١‏ كتاب العتوّ 


قال فى «الترغيب» : اھ هل هو معاوضةً أ e‏ 1 


التصحيح مسألة ‏ ۲۲: قوله: (ولو باعه نفسّه بمال بیده» ففى صځته روايتان» قال فى 


الحاشية 


«الترغيب» : مأحذُهماء هل هو معاوضةًٌ» أو تعلينٌ؟) انتهى : 

إحداهما: يصح» وهو الصحيحٌ» قال في «الرعايتين»و«الفائق»: صم على أصحح 
الروايتين» قال في «المغني»“ و«الشرح» في الولاء: وإن اشترى العبدٌ نفسّه من سيدِه 
بعوض حال عَتَقّه والولاء لسيّده؛ لأنه يبيعُ ماله بماله» فهو مثلُ المكاتّب سوا 
والسّيدٌ هو المعتقُ لهماء فكان الولاءٌ له عليهما . انتهى . وهو ظاهرٌ كلام الخرقي» 
وأجراه فى (المغنى ”1 على ظاهرةء واختار الضحة . 


الرابع : إن رضي سادثه ببيعه نفسّه بما في يده» وفعلُهم ذلك معه إعتاقٌ منهم مشروط في ذلك" 

بتأديته إليهم » فصورنّه صورةٌ البيع» ومعناه: العتقٌ بشرط» ويصيرٌ هذا كما لو قال: بعتك نفسَك 

بخدمتي سنة» فإن منافعه مملوكةٌ للسيّدء ويصح ذلك . 

وهذا أظهرٌ الوجوه عند أبي محمد؛ لعدم احتياجه إلى تأويل» بخلافٍ غيره . قلت : ولا يخفى ما 
0 0 0 7 2 0 

فيه من التكلف» والصورةٌ المشبهة بهاء لا تشبة ذلك؛ لأن السيِّدَ لا يملك المنافع المستقبلة» 


و 


وإنما يحدتثٌ والحال هذه على ملك العبد وغايئه ”أن السيّدَ ‏ فى هذه الصورة» رضي بإعتاقِه 


شىء يثبتٌ له فى ذمّته . ان 


وقوله: (ليكتبوا له كتاباً)9' . فيه دليلٌ على مشروعية كتابةٍ الوثائق ؛ عوف لي 5 وو 


كذلك» والله أعلم . انتهى كلام الزركشيّ . 


. ۲/۹ )1( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١8 ٤1۷/1۸‏ . 
(۳) ليست في (د) .. 

. بعدها فى (ق): «إلى السيد»‎ )٤( 

نكن لبك ني ا . 

. ٠١۲ هذا من كلام الخرقي وقد تقدم في الحاشية ص‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطيةء وهي بهامش (د)‎ )۷( 


أحكام العتق ۷ 


وإن قال: إن أعطيتني مئة”"2 فأنت حرٌّء فتعليقٌ محضٌ» لا يُبِطِلّه ما دام 
ملکه» ولا يَعتِقٌ بإبراء» بل بدفجهاء نص عليه» وما فصل عنها لسيّدف ولا 
يكفيه أن يُعطِيّه من ملكه؛ إذ لا ملكَ له. على الأصحٌ؛ وهو كقوله لامرأته : 
إن أعظيتني مئه » فأنت طالق» فأتت بمئةِ مغصوبةء ففي وقوعِه احتمالان» 
قاله في «الترغيب»» والعتق مثلّه» وأن هذا الخلاف يجري في الفاسدة إذا 
ف الت °“ , 

ونقل حنبل في الأولى : إن قاله لصغير» لم يجُز؛ لأنه لايقدر عليه» وإن 
قال: جعلتٌ عِتقَك إليك أو حَيرتك» ونوى تفويضّه إليه» فأعتق نفسّه في 
المجلس» عتَقّء ويتوجّه كطلاق . 

ولو قال: اشترني من سيّدي بهذا المال» وأعتني» ففعل. عَتَقَ› ولزم 


والرواية الثانية : لا يصح» وهو ظاهرُ كلام الأكثر» وهو كالصريح في كلام القاضي . 

مسألة ‏ 7 :۲١‏ قوله: (وإن قال: إن أعطيتني مئةّ فأنت مه 0 فلا يَعتِقُ 
بإبراء» بل بدفجهاء نص عليه» وما فصل عنها لسيِّدِهء ولا يكفيه أن يُعطيه من ملكه؛ إذ لا 
ملك له .. وهو كقوله لامرأته: إن أعطيتني مئة ”'فأنت طالق"» فأتت بمئة مغصوبةء 
ففي وقوعه احتمالان في «الترغيب»» والعتق مثله» وأن هذا الخلاف يجري في الفاسدة 
إذا صرّح بالتعليق) انتهى . ذكرٌ ثلاتٌ مسائلّ : 

مسألة-"3؟ : الطلاقٌ» ' ومسألة-5 ؟: / التق" ومسألة-15: التعليق في الفاسدة. 

قلت: الصوابٌ عدمٌ العتق» وعدم وقوع الطلاقٍ بإعطائه مغصوباً؛ إذ الظاهرٌُ: أن 
الماد من المعلق: تمليك المئةء والله أعلم . 


. في الأصل : «ألفأ‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )1-5( 


الفروع 


1۷٦ 


الفروع 


التصحيح 


۲۸ كتاب العتق 


مُشتريّه المسمّى» وكذا إن اشتراه بعينه» إن لم تَتعيّنِ النقودٌء وإلآ بطلا 
وعنه: أجبّنُ عنهء وذكر الأزجئٌ: إن صرّح الوكيل بالإضافة إلى العبدء وقح 
عنه وعبّقَّ» وإن لم ”'' يُصرّحء احتّملَ ذلك*. واحتمّلَ أن يقعٌ عن الوكالة؛ 
لأنه لو وقعَ عنه لعتّقّء والسيِّدٌ لم يرض بالعتق . 
فصل 

من قال : مماليكي» أو رقيقي, أو كَل مملوكِ أو عبدٍ أملكه حر . شيل 
مكاتبوه ومدبّروه”*©2» وأمٌ ولي وكذا أشقاصٌهء ونقل مُهنا: بنيّة» كشقص 
فقطء ذكره ابن عقيل» وعبدٌ عبده التاجر(ه) مع عدم نيةٍ أو وجود دين . 

وإن على بشرطء قدَّمه أو أخَّرهء فسواء؛ إن صح تعليقه بالملك» ذكره 

وإن قال: عبدي حر أو زوجتي طالقٌ» ولم ينو معيناً» شيل الكل» 
لا أحدّهم بقرعة» في المنصوص . والمراد: إن كان عبداً مفرداًء لذكر 
وأنثى» وإن كان لذكر فقطء لم يشمّل أنثى» إلا إن اجتمعا تغليباً . 

قال أحمد فيمن قال لخدم له؛ رجالٍ ونساء: أنتم أحرارء وكانت معهم 
أمُ ولده ولم يعلم بها : إنها عق . 

(3) تنبيه : قوله : (من قال: مماليكي» أو رقيقي, أو كَل مملوك أو عبدٍ أملكه حر 
شيل مکاتبوه ومدبّروه) انتهى . كذا في النسخ» وصوابه: مکاتبیه ومدبریه؛ لأنه مفعول. 


الحاشية * قوله: (وإن لم يصرح»احتمل ذلك) . 


أي : إن لم يصرح "با لإضافة إلى العبد" . 


. ليست في الأصل و(ط)‎ )١( 
. ليست في (ق)‎ )1-0( 


أحكام العتق ۱۹ 


قال أبو محمد الجوزي بعد المسألة: وكذا إن قال: كل عبدٍ أملكه في 
المستقبل» وإن قال: أحدٌ عبديً» أو عبيدي» أو بعضهم حر ولم ينوه. 53 
0 8 ع اعم ع وو - ع - 3 4 1 و 
عيّنه ونسيّه» أو أدّى "١0‏ أحدٌ مُكاتبيه ومجهل. أقرعَء أو وارثه» وعتق واحد. 

وإن بان لان أن عتيقّه أخطأته القرعةٌ عتق » ويبطل عتقٌ الآخرء 

وإن قال: أعتقت هذاء لا بل هذاء عتقاء وكذا إقرارٌ وارث . وإن أعتقّ 
أحدهما يشرط . فمات أحرفيان ۴ باعه قبله» عتق الباقى » كقوله له 
ولأجنبيٌ أو لبهيمة : ا ڪه عتق وحده» واختار الشيح : يقرع ؛ 
لأنهما محل للعتق وقتّ قوله» وكذا الطلاق . 

وإن قال: إن كان هذا الطائر غُراباً» فعبدي حرّء وقال آخر: إن لم يكن» 
فعبدي حرّء ولم يَعلَّمّاه» فلا عتقّ . فإن اشترى أحذّهما عبد الآخَرِء فقيل : 
يعتقُ أحدّهما بقرعة. وقيل: يعتقٌ المُشترى» وقيل: إن تكاذبا”" "© . وفي 

مسألة ‏ 75 : قوله: (وإن قال: إن كان هذا الطائرُ عُراباًء فعبدي حرّء وقال آخر: 
إن لم يكن» فعبدي حر ولم يَعلمَا فلا عِنْنَّه فإن اشترى أحذهما عبد الآخرء فقيل : 
يعتق أحذهما بالقرعة» وقيل : يعتقٌ المُشْتَرَىء وقيل : إن تكادبا) انتهى . 

أحدها: يعتق أحدهما بالقرعة» وهو الصحيحُ» اختاره أبوالخطاب» والشيح 
الموفق» والشارح» قال في القاعدة الأخيرة: هذا أصح» وقاله في القاعدة الرابعة عشْرَة 
أيضاً» وقدّمه في «المقنع»”"' و«النظم» وهو الصواب» إن لم يتكاذبا . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 
85 10 /Yr المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ (۲( 


الفروع 


التصحيح 


۳۰ كتاب العتق 


الفرع نظيرتها في النكاح أحكامٌ الطلاق باقيةٌ» ويحرم عليهما الوطم إلا مع 


اعتقادٍ أحدهما خطاً الآخَرء في الأصح فيهماء نقل ابن القاسم: فليّقيا 
الشبهة . 


0/7 وفى/ «المنتخب»: إمساكّه عن تصرّفه فى العبيدء كوطئه» ولا حنتٌ» 


التصحيح 


واختار أبوالقرج» وابنُ عقيل» والحلواني» وابنه في «التبصرة»» وشيحُنا: 
بلى» وجزم به في «الروضة»» فيقرع» وذكره القاضي المنصوص» ويتوجه 
مثله في العتق» والله أعلم . 


والقول الثاني: يعتق الذي اشتراه مُطلقاًء اختاره القاضي» وجزم به في «الوجيز؛ء 
وقدّمه في «الخلاصة»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وذكراه في ميراثِ الولاءٍ 
وجرّهء وردوه» وقدّمه في «النهاية» و«إدراك الغاية» وهو ضعيف . 

والقول الثالث: يعت الذي اشتراه إن تكاذباء قال في «المحرر»: إن اشترى أحدهما 
عبد الآخرء فقيل : يعتقٌ على المُشتري» وقيل : إنما يُعتقُ إذا تكاذّباء وإلا يعتق أحذهما 
بالقرعة» وهو الأصحٌ . انتهى . وصححه أيضاً في «تجريد العناية»» والصوابٌ: عتقُ 
المُشْتّرى إن تكاذبا . 

فهذه ست وعشرون مسألةٌ في هذا الباب . 


باب التدبير ۱۳۹ 


باب التدبير 

وهو: تعليقٌ العتقٍ بالموت» ويصحٌ ممّن تصحٌ وصيّنّه من ثُلنهء ونقل 
حنبل : من كله ؛ لأنّهِ قد وقعٌ فيه عتقٌء وعنه: في الصحةء مطلقاً*» نحو: إن 
مت فأنت حر أو مدبّرٌ. ومقيداً» نحو: إن مث من مرضي هذاء أو عامي 
هذاء أو بهذا البلدء فأنت حر . وإن قالا لعبدهما : إن متناء فأنت حر . فهو 
تعليقٌ للحريّة بموتهما جميعاًء ذكره القاضي وجماعة» ولا يعتقّ بموت 
أحدهما شيءُ» ولا بيع وارثه حلّه . 

وقال أحمد ‏ واختاره الشيخ وغيره -: إذا مات أحذهماء فنصيبه حر 
فإن أرادا”'': أنه حرٌ بعد آخرهما موتا ء فإن جار تعليق الحريّة على صفةٍ بعد 
الموتِ» عق بعد موتٍ الآخر منهُما عليهماء وإلا عتَقَ نصيبٌ الآخر منهما 
بالتدبير . وفي سرايته إن احتمله تله الروايتان . 

وصریځه وكنايثه كالعتق» ولفظه صريحٌ» ويبطل هو وعتق معلّقّ بشرط 
بموته قبل وجودوء نحو: إن خدمتني سنةء فأنت خُرٌ. فيموت السيِّدٌ قبل 
مضني و إن كان + إن كنت وزفاك مد احا مكدو قط ار هديرا 


* قوله: (مطلقاً) . 
متعلقٌ بقوله : (ويصحٌ) *'التقديرٌ: ويصح" ممن تصحٌ وصيّنه مطلقاًء كأنه قال: ويصحٌ مطلقاً 
ومقيداًء فالمطلق نحو: إن مء فأنت حرّء والمقيد: إن مت من مرضي هذاء أو في عامي» أو 
بهذا البلدٍء فأنت حي . ٤‏ 


. في (ر) و(ط): «أراد»‎ )١( 
. ليست في (ق)‎ )۲-۲( 


الفروع 


الفروع 


۳۲ سان اننع 


كمتى شئت» وإذا شئت» وقيل : يختط بالمجلس» وذكره القاضى فى إذا . 


22 5 7 a 8 3 -. م‎ . a 
وإن قال: أنت حر بعد موتي بشهرء أو: اخدم زيدا سنة بعد موتي» دم‎ 

51 ۰ ت - 3 ” 
أنت حر . ففى صت وعتقهِ روايتان2 3 ااا e‏ 


افج مسألة :7-١-‏ قوله: (وإن قال: أنت حر بعد موتي بشهر» أو : اخدم زيداً سنةٌ بعد 


موتي» ثم أنت حرٌ. ففي صحُتِهِ وعتقِهِ روايتان) انتهى . ذكر مسألتين : 
المسألة الأولى  :١‏ لو قال: أنت حرٌ بعد موتي بشهرء فهل يصح ويعتق أم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقّه في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب» 
و«المستوعب»» الم و«المقنع»"» و«الشرح»""', و«اشرح ابن منجا؛ء 
و«الفائق»)» و«النظم» في التدبير» وغيرهم : 
إحداهُما: يصح وهو الصحيحٌ». صحّحَه في «التصحيح» . قال في «الرعايتين»: 
معاي اح وات تي دارع 
والرواية الثانية: لا يصح ولا يعتقُ» اختاره أبوبكر» وصحّححَه في «النظم» في كتاب 
العتق» وقدَّمه في «الخلاصة» في باب التدبير» وقطع به في «الحاوي الصغير»» واختاره 
ابنُ عبدوس في «تذکرته» . LL‏ 
تنبيه : قال في فوائد «القواعد»: بنى طائفةٌ من الأصحاب هاتين الروايتين» على أن 
التدبيرٌ هل هو تعليقٌ بصفة أو وصية؟ فإن قلنا: هو وصيةٌ» صح تقييدها بصفة أخرى 
توجد بعد الموت» وإن قلنا: عتقّ بصفة» لم يصح ذلك» وهؤلاء قالوا: لو صرّح 
بالتعليق فقال: إن دخلت الدارَ بعد موتي بشهرء فأنت حر لم يُعيِقَء رواية واحدةٌ» 
وهي طريقة ابن عقيل في «إشارته» . 


. 40/۱4 )١( 
. ۷۹/۱۹ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 


باب التدبيسر ۳۳ 


ويتوجهان في وصيةٍ لعبده بِمْشَّاع”*” فإن صحّ وأبرئ من الخدمة» عق من الفروع 
ل سر 

فإن كانت الخدمة لبيعةٍ وهما كافران» فأسلمَ» ففي لزومه”'' القيمة لبقي 
الخدمة روايتان". وإن كانت لابنِهِ حبَّى يستغنيّ» فكبر واستَغْتّى عن 
رضاع» عَتق» وقيل : عن إطعامه وتنجيته» نقل مهنا : لا يُعتقُ حنَّى يَستعْنِيَ › 
قلتُ: حٌى يحيِلّم؟ قال: لاء دون الاحتلام . 


1 


قال ابِنُ رجب: والصحيح أن هذا" الخلاف ليس مبنّاً على هذا الأصل» وذكر 
علّته وقال: ومن الأصحاب من جَعل هذا العقدَ تدبيراً» ومنهم مَنْ ينفي ذلك» ولَهُمْ في 
حكاية الخلاف فيه أربعٌ طرق» ذكِرَتْ في غير هذا الموضع . انتهى . 

المسألة الثانية -؟ : لو قال : اخدم زيداً سنه بعد موتي» ثم أنت حُرَّء والحكمُ فيها 
كالحكم في التي قبلّهاء خلافاً ومذهباًء وقد علمتَ الصحيحَ من ذلك . 

(706) تنبيه : قوله: (ويتوجهان في وصية لعبده بمشاع) انتهى . قد علمتَ الصحيح 
من القولين» فكذا في هذه» مع أن الصحيح من المذهب صحةٌ وصيّهِ له بمشاع» على ما 
تقدّم في الوصاياء ولم يظهر لي وجه التوجيه . ش 

مسألة -: قوله: (فإن كانتٍ الخدمةٌ لبيعة» وهما كافران» فأسلم» ففي لزومه 
القيمة لبقية الخدمة روايتان) انتهى . 

وأطلقهما في «المحرر»» و«الرعايتين»»؛ و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»» وغيرهم» 
وذكرهُما ابنْ أبي موسى فمن بعده: 

إحداهما : لا يلزمُه» ويعتق مججاناً. جزم به في «المنور»» وهو الصوابٌ . 

والرواية الثانية : يلزمُه القيمةٌ لبقيّة الخدمة؛ لتعذّرها بعد إسلامه . 


زلف في الأصل : «لزوم» 2 
(۲) ليست في النسخ الخطية؛ والمثبت من (ط) . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۳4 كعات اليه 


والروايتان في : إن فعلتَ كذا بعدي» فأنت حر“ وعلى الصحة لا 
لك كه قبل فعله. كالموصَى به قبل قبولِه» قاله جماعة» وذكر 
القاضي و«الترغيب»: يصح تعليقٌ عتقه بمشيئته بعد موټه» فما كسب قبلّها 
للورثة» ولا يبطل التدبيرٌ برجوعه فيه » وإبطاله . 

وبيعه ثم شراؤه» كعتق معلق بصفوّء وفيه روايةٌ* في «الانتصار) 
و«الواضح»: له و كبيعه * ويتوجه فی طلاق*» وعنه: بلي 


مسألة ٤‏ : قوله: (والروايتان في : إن فعلت كذا بعدي» فأنت حرٌ) انتهى . وقد 
و 


* قوله: (وفيه رواية) . 
أي : في العتتي المعلّقٍ بصفةٍ روايةٌ أنه يبطلُ برجوعِه وإبطالِهء وهذا معنى قوله: (له فسخه) أي: له 
فس العتقي المعلّق بصفةء على هذه الرواية . 

# قوله: (كبيعه) 
أي : له فسحّهء كما له بیعه . 

* قوله: (ويتوجَهُ في طلاتي) 5 
أي : هذه الروايةٌ تتوجّهُ؛ أي : أن الطلاق المعلّقَ على صفة له فسحّه. كما قيل في العتقٍ المعلّقٍ 
على صفهةٍ . 

# قوله: (وعنه: بلى» كوصية) . 


يرجع إلى التدبير . التقدير : ولا يبطل التدبيرٌ برجوعِدء وإبطالهء وبيعه» وعنه: بلى . 


زلف في (ر): «وارث» . 


باب التدبير o‏ 


أ لا بعد وضعدء 


وان رجعَ في حامل» ففي حملها وجهان”” 
والروايتان: إذا لم يأتِ بصريح التعليق» أو صريح الوصيةء قاله في 
«الترغيب» وغيره . وفي «التبصرة» روايةٌ : لايرجع في الأمّة فقط : 

وإن أنكرّه» لم يرجع إن قُلنا: تعليق» وإلا فوجهان”"' . 


x ۱ :‏ 
وله بیع إن لم یو ص به*7 7 00000 


مسألة  ١‏ : قوله: (فإن رجعٌ في حامل» ففي حملها وجهان) انتهى . وأطلَقَهُما في 
«الرعايتين»2 و«القواعد الفقهية»» والزركشيٌ» وغيرهم: 

أحدهما: لا يكونُ رجوعاً فيه» وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : يكون رجوعاً . 

مسألة 5 : (وإن أنكرّه» لم يرجع إن قُلنا: تعليقٌ» وإلا فوجهان) انتهى . وكذا قال 
الأصحاب. وقالوا بعد حكاية الوجهين: بناءً على ما إذا جحد الموصي الوصية» هل 
يكونُ رجوعاً أم لا؟ والصحيحٌ: إن جحد الوصية لا يكونُ رجوعاً. على ما تقدّم» وقد 
أطلقّ الخلاف فيها أيضاء وقدّم ابنُ رجب في فوائد «قواعده»: أن جحوةه للتدبير لا 
کون ر رطا ونان حون ا 

والوجه الثاني : يكو رجوعاً؛ بناء على الوجه الذي في الوصيّة . 

تنبيهان: 

(7) الأول: قوله : (وله بیخُه إن لم يوص به) انتهى . 

هذا مشكلٌ جذاً؛ إذ لا قائلَ به من الأصحاب . قال شيحُنا في «حواشيه» تبعاً لابن 
أبي المجد: ولعلّه: وإن لم يرض . بزيادة واو قبل لفظة «إن»» وبراء بدل الواو في 


* قوله: (إن لم يرض"'" به) . 


كذا في النسخ» ولعله : (وإن لم يرض) بالواوء ومعناه: وإن لم يرض المدبر بالبيع . 


(۱) في (ط)::#يرض» . (۲) ليست في (ق) . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


۱۳۹ كتاب العتق 


وعنه : في الدّينِء وعنه : ولحاجة. اختاره الخر قي ° وعنه : لا تباع 


ال“ 


التصحيح «يوص»» يعني : وإن لم يرض المدبر بالبيع› وليس بقوي». وقال صاحبٰ 


الحاشية 


اتصحيح المحرر»: وله بيعُهء لا أن يوصي به؛ لأن المذهبّ أنه لا تصحٌ الوصيّة 
بالمدبّر» قاله القاضي وأبوالخطاب في «خلاقيهما» . انتهى . وهو خلاف ظاهر كلامهء 
والظاهرٌ: أن هنا نقصاً فيقدّر بما يصح الكلام به» واللّه أعلم . 

(7) الثاني : قوله بعد ذلك : (وعنه: في الدَّيْنْء وعنه: ولحاجةء اختارّه الخرقي) 


انتهى . 


# قوله: (وله بیعه إن لم يوص”'' به وعنه : في الدَّين» وعنه: ولحاجةء اختارّه الخرقي. 
وعنه: لا تباعٌ الام : 
فل أن الخد يناع فل الین وي ت ن فو روات رر لايجورُء يجوز 
اما العذيرة فروايةٌ يجورٌ» وروايةٌ أنه يجوز في الدّين فقطء وروايةٌ يجوز في الدين والحاجة» 
وروايةٌ لا يجوز مطلقاً ؛ لأنه بيع فيه خلافٌ» والأمةٌ توطأ فيُمنع من بيعها احتياطاً للفروج» وقد 
ذكر في «شرح المقنع»”" بيه في الذَّينِ ولحاجةء روايةٌ مستقلةٌ غير رواية بيع في الدَّينِء كما ذكره 
المصنف . 
واعلم أن الذي اختاره الخرقئ» إنما هو بيعٌه في الدَّينِء فإنه قال : وله بيعُه في الدَّيْنِء ولا تباعٌ 
المدبرةٌ في إحدى الروايتين» والروايةٌ الأخرى: الأمةٌ كالعبد . 
تنبيه : الذي يظهر: أن الخلاف في بيع المدبرء مبنيٌ على رواية عدم الرجوع في التدبير» وأمًا إذا 


(۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١5١-49‏ . 


وإذا لم يصح أو دبّرَ الحملَ» ثم باع امه فكاسيثنائه في البيع» قاله في الفروع 
«الترغيب» . 

وفي «الروضة»: له بيع العبد في الدَيْنِء وفي بيعها فيه روايتان. 

وإن دَبّرَ موسرٌ شركاً له في عبدِء لم يسرء وقيل: يصير مدبّراً» ويضمنٌ 
os‏ ا لو 
مكاتبة وعجزء وقيل : لا يلزمه إن استدام تدبيره وال يدهم بينهماء وتلزمه 
نفقته حتى يعت بموته . 

وإذا أسلم عبذه القن فحكمُّه كالقول الأول» وذكر أبوبكر: تصحٌ كتابيّه 
وتکفي» ووارثه مثلّه وان أسلمت أمّ ولده» فكالثاني» وإن أسلمَ» حلت 
له» وعنه: لا يلزمه نفقتهاء وعنه : : تستسعی في قيمتها ثم تَْيِقُ» ونقل مهنا : 
عق بإسلامها . 

وإن كاتبَ مديّره أو دبّرَ مكاتبّه» فأدّى. عتقّ وكسبّه له . وإن مات» ولم 


و 


يۇذ» عتقٌّ بموته إن حمله العْلث» وإلا عتقّ بقدره. وبافيه مكاتبٌ بقسطه . 


0-0 


إنما اختار الخرقي رواية جواز بيه في الدّيْن» فقال: وله بيه في الدّيْنَء ولا تاع التصحيح 
المدبّرةٌ في إحدى الروايتين» والأخرى: الأمةٌ كالعبد . انتهى . فحصلّ الخلَلُ من 
وجهين : 
أحدهما: نسبة الرواية إلى اختيار الخرقي. والخرقي إنما أجازه في الدَيْن» والحاجةٌ 
أعمُ من الدَّيْن؛؟ ولذلك ذكرٌ روايتين 1 
والثاني : إطلاق البيع يَشتملُ الذكرٌ والأنثى» والخرقي ليس له اختيارٌ في الأنثى ؛ لأنه 
أطلقٌ فيه الخلاف من غير ترجيح» واللّه أعلم . 


الفروع 


۴۸ كتاب العتوّ 


وکل كسبه إذا عق › أو بقدر عتقه لسيّدِه وعنه: لهء کلبسه» ونقل ابن 
قا ها لا يد من لبييةة وكا لو ادي الجدر أنه 02 “ب و 
وأمكن؛ لثبوت يده عليه بخلاف ولده . وكذا إن أولدَ أمته» ثم كاتبّهاء أو 
كاتبها ثم أولدّهاء لكن تَعتقُ بموته مطلقاً . 

وإن أعتقّ عبده القنّ» أو كاتبه› أو أعتقٌّ مكاتبّه» فما بيده لسيّده» وعنه : 

وعِتقّه مكاتبّهء قيل: إبراءٌ مما بقي» وقيل: فسحٌء كعتقها'' في 
كفارة"» ويبطل التدبيرُ بالإيلادِء وقيل : وبالكتابة إن قلنا: هو وصية . 

وإن جِنى» بيع » وإن فداه بقى تدبيره» وإن باع بعضه» فباقيه مدير وإن 
مات قبل ببعه» عتقّ إن وفی تله بهاء وإن أوجبت القود وقلنا: يملكه. لم 
يعتق » والله أعلم . 


التصحح ‏ مسألة -۷: قوله: (وعتقُه مكاتّه» قيل: إبراء مما بقي» وقيل: فسخ كعتقه في 


كفارة) انتهى . 

قلت: الصوابُ الثاني . قال في «المغني»" ٠‏ و«الشرح»“» وغيرهما: إذا أبرأه 
السيّدٌ من مال الكتابة» برئ وعتق ؛ ا اك الكتابة» فأشبة ما لو أَذّاه 
واا E E‏ ؛ لأن الإبراء كالأداء . انتهى . 


(1-1) ليست في (ر) . 
(۲) في النسخ الخطية: «لعتقه»» والمثبت من (ط) . 
)( £ . 


- (4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱۸/۱۹ . 


(5) في (ط): «الرقيق» . 


باب الكتابة ۳۹ 


باب الكتابة 
وهى نع مع کیت عبده وأمانته. وأسقظها فى «الواضح». 
و«الموجزا» و«التبصرة»» وعنه: واجبة بطلبهِ بقيمتهء اختاره أبوبكرء وقدّم 
فى «الروضة» الإباحة . 
وتصح من جائز بيعٌه”؛ ولو من بعض عبده* حتى المُميّر . وفو 
«الموجزا. و«التبصرة» : ابن عش أو شِركاً بلا إِذنٍ , ويلك من كُسبه 
بقذروء وعنه: يوماً ويوماً : 


# قوله: (من جائز بيعه) . 
أي : عقدٌ الكتابة لا بُ أن يكونَ العاقدٌ له» ممن يصح منه عقدٌ البيع ؛ لأن الكتابة بِيعٌ» فلا بذ أن 
يكون السيِّدٌ ممن يصح منه البيع“ . ۰ 

* قوله: (ولو من بعض عبدِو) . 
التقديرٌ: ولو كاتب بعض عبده» أو شركاً له في عبدٍ بلا إذن شريكه ؛ فعلى هذا : تكون «من» الداخلة 
على «عبده» زائدةء وقد أجازه الكوفيون من غير تقدم نفي وما يقومٌ مَقامه» كقوله : قد كان من مطرء 
ويجوز أن تكون «من» بمعنى «علی٤»‏ ويكون التقديرٌ : ولو وقعت الكتابة على بعض عبيه. 
ومن مجيء «من؟ بمعنى «علی» قوله تعالى : وره ِن ارم الي كُنَّوأ َا [الأنبياء : ۷۷] . 
ويجوز أن تكون «من؟ / بمعنى «في» ٠‏ كقوله تعالی : مادا َلَفُوأْ مِنَ لاض [فاطر : 4] . ویکونٌ 
التقديرٌ: ولو حصلتٍ الكتابة في بعض عبيه . 
قال في «المحرر في أول الباب: لا تصحٌ الكتابةٌ إلا من جائز بيمُه ثم قال في وسط الباب: ومن 
كاتبٌ بعضٌ عبده» أو شركاً له في عبلٍء بغير إذنٍ شريكه» جاز» وملك من کسه بقدرٍ ما كوتبٌ عليه . 


)0( بعدها في (ق): «وكذلك البيع؛ . 


الفروع 


185 


٠‏ الفروع 


€ كتاب العتق 


وشن طفل ومون a‏ کک 

وتنعقد بقوله : . كاتبتك على كذاء مع ة قبوله 2 ذكره في «الموجزاء 
و«التبصرة»» و«الترغيب»» وغيرها . 

وإن لم يقل : : فإذا | | أكيته» فأنت حر . وفي «الترغيب» وجةٌ» هو روايةٌ في 
«الموجز». و«التبصرة»: يُشْترّظ قوله» وقيل: أو ننه . 

لذ تلمح ea‏ يصح السلّمٌ فيه» منجُم نجمين فأكثرء يعلم 
لكل جم قسطه فة ود اوت أو لا وقيل : ري وقال 2 
5 وعبدٌ مطلقٌ كمهر ؛ فعلى الأول في توقيتها ماف أم يعتبر 
الو في القدرة على الکن فيه لات ىلاتفان 


التصحيح ١‏ مسألة ١‏ : قوله (ويعتق طفل ومجنونٌ» بأداء معلّق صريحاً» وإلآ فوجهان) انتهى : 


يفن 


الحاشية 


أحدهما : لا يعتقٌ» وهو الصحيحٌ» اختاره أبوبكر» ونصرّه الشيخ الموفق والشارح» 
وقدّمه فى «الرعايتين»» و«الفائق» . قال فى «القواعد الأصولية»: المذهبٌُ: لا يعتق 
بالأداءء خلافاً لما قال القاضى . انتهى . وهو ظاهرٌ ما قطع به في «المستوعب»» 
و«الحاوي الصغير» . 

والوجه الثاني : ب ٤‏ يعتقٌ ؟ لأن الكتابة تتضمن معنى الصفةء اختاره القاضي . 

مسألة ‏ ۲: قوله فيما إذا قلنا : لااتصحٌ إلا منجمة: : (في توقيتها/ بساعتين» أم يعر 
مالّه وقعٌ في القُدرة على الكسشب؟ فيه خلاف في «الانتصار») انتهى . 

قلت : ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب: اا ولكن الغرّف والعادةٌ» والمعنى : 


تنبيه : لو باعه نفسّه بمال في يده» ففي صحُتِه روايتان . ذكرهما المصئّفٌ في العتق في أثناء فصل : 
١‏ ل 7 
يصح من حر) ٠‏ . 


. في الأصل: «قوله»‎ )١( 
. ۱۲۲ ص‎ )۲( 


باب الكتابة 14١‏ 


وفي «المغني)”" : لا تجورٌ إلا مله في ظاهر المذهب». فدلٌ أن فيه 
خلافاً . وفي «الترغيب»: في كتابة من نصفُه حر كتابة حالّةَ وجهان» وتصحٌ 
على مال دم ذلك أو أخره» وخدمةء فإذا أدى ما كوتب عليه» فقبضه هو 
أو ولي مجنونٍء ولو من مجنون» قاله في «الترغيب»» أو أبرأه منه - 
والأصحٌ: أو بعض ورثيه الموسرٌ من حقّه لإسقاط كل حقّه. عَتَقّء فقيمثه 
لسيّده على قاتله» وعنه : یعتق بملكه وفاءَ فديته لورثته . ٠‏ 

فعلى الأول: إن مات عن وفاءء انفسححتء. وتركتّه لسيّده» وعنه: لا 
تنفسحٌ ‏ اختاره أبوبكرء وأبوالخطاب . ففي كونه حالاً أم على نجومه؟ فيه 
SPS‏ ش 


وفي عتقه بالاعتياض وجهان“» وإن بان بعوض دفعه عيبٌء فله 


أنه لا يصح قياساً على السلم » لكنّ السلمَ أضيق» والله أعلم . 

مسألة ‏ : قوله: (فعلى الأول: إن مات عن وفاء»ء انفسحَتٌ» وتركته لسيّده 
وعنه: لا تنفسخ» اختاره أبوبكرء وأبوالخطاب . ففي كونه حالاً أم على نجومه؟ فيه 
روايتان) انتهى . ش 

قلت : هي شبيهةٌ بمن عليه دَيْنّ مؤْجّلٌ إذا مات» على ما ذكروه في باب الحجر؛ 
المصنفٌ وغيرهء والصحيح هناك : أنه إذا تعذَّر لتونن من الورثة» يَحِلُء وليس هنا تونق 
في الظاهر . فإن وُجد وارثٌ وونُقَء ينبغي أن لا يحلّ؛ قياساً على المحجور عليه 
وظاهر كلامه في «الرعاية» : أن يكون حالاً . 

مسألة  ٤‏ : قوله: (وفي عتقه بالاعتياض وجهان) انتهى . يعني : إذا أعطاهُ مكانَ 
الواجب عليه شيئاً عوضاً عه » وأطلقهما في «البلغة»» و«الرعاية الكبرى»: 


. 664/1 )١( 


الفروع 


الفروع 


۹4/۲ 


التضحيح 


الحاشية 


14۲ كتاب العتق 


أرشه» أو عوضه» بردّه» ولم يرل عتقّه» وفيه وجة: كع ولو أخذ سيّده 
حقّه ظاهراًء ثم قال: هو حر ثم بان مُستحقا لم يعي وإن ادعى 
تحريمه » قبل ببيّنة» وإلآ حلف العبدٌ» ثم يجبٌ أخذه. ویعتق به» ثم يلزمه 
ESL‏ نكن لت سي 

وله قبضه من دَيْن له عليه» وتعجیره» وفي/ تعجيزه قبل أخذٍ ذلك عن 
جهة الدّينٍ وجهان في «الترغيب»» والأعتار بقضد ]ل ثر202000 وفائدته» 


أحدهما: يعتقُء وهو الصوابُ» إن كان المعنى ما فسَّرتُها به» وهو الظاهرٌء ثم 
وجدئه في «المغني»" و«الشرح""" قالا: وإن صالح المكائّبٌُ سيّده عمًا في ذميه بغير 
جنسوء مثل أن يصالخ عن النقود بحنطةٍ أو شعيرء جازء لکن لا يجوز أن يکود مؤجُلاء 
وإن صالححه عن الدراهم بدنائيرٌ ونحوه» لم يجز التفرق قبل القبض . 

وقال القاضي : ويحتمل أن لا تصح هذه المصالحةٌ ؛ لأن هذا دين من شرطه 
التأجيل » فلم تجز المصالحةٌ عليه بغيره» ولأنه دَيْنَ غيرُ مُستقرٌء فهو كدّينٍ السلم . قال 
الشيخ والشارحٌ : والأولى ما قلناه . انتهى . وفرّقا بينه وبين السلم» فوافْقًا ما اخترناه» 
وقدّمه ابِنُ رزين في «(شرحه» وغيره . 

والوجه الثاني : لا يَعتقُ بذلك» وهو ما قاله القاضي . 

مسألة ‏ ©: قوله: (وله قبضّه من دين له عليه» وتعجيرُه» وفي تعجيزه» قبلَ أخلٍ 
ذلك عن" جهة الدّين وجهان في «الترغيب»» والاعتبارٌ بقصد السيّد) انتهى . 

يعني : لو كان للسيّد على مكائّبه دَينّ» وقد حل نجمّ ودفع المكاتبٌ إليه مالا . 
قلت : الصوابٌ ليس له تعجيره قبل الأخذٍء والله أعلم . قال في «الرعاية الكبرى»: فله 
أخذه من دَيْئِه الآخرء وتعجيزه . 

(7) تنبيه: في قوله : (والاعتبارٌ بقصد السيّد) نظرٌ؛ إذ قد قال الأصحابٌ: لو قضى 


664/0 . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۲/۱۹ . 
(۳) في (ط): «من؟ . 


باب الكتابة ١‏ 


يميئه عند النزاع » ويملكڭ كسبّه. ونفعه والإقرار» وكلّ تصرف يصلحٌ مالّهء الفروع 
كبيع وإجارقء ويتعلق دَينّه ذه . زاد في «عيون المسائل»: في الصحيح 
عنه ؛ لأنه فى يد نفسِهء فليسن من السيد غرور بخلاف المأذون له . 

وإن حبّسّه - ويقتضي كلام الشيخ : أو منعه ‏ مدة» ففي لزومه أجرّهاء أو 
إنظاره مثلهاء أو أرفقّهُما بمكاتبه» أوجةٌ . 


بعض ذَينِهء أو أبرئة منه» وببعضه رهنٌ أو كفيل» كان عمّا نواه الدافع أو المبرئ» التصحيح 
والقولٌ قول في النية بلا نزاع» فقياسٌ هذا أن المرجعٌ في ذلك إلى العبد المكائّب» لا إلى 
سيّده» وقد قال ابن حمدان في «رعايته» كما قال المصنف في الصورتين» والذي يظهر ما 
قلناه» والله أعلم . 

مسألة  ٦‏ : (وإن حبّسّه - ويقتضي كلام الشيخ : أو منعّه ‏ مدة» ففي لزومه أجرّهاء 
أو إنظاره مثلّهاء أرفقّهُما بمكاتبه أوجة) انتهى . وأطلقها في «الكافي”'". و«الفائق»» 
و«تجريد العناية٠»‏ وغيرهم : 

أحدها: يلزمّه أجرُهاء جزم به الأدمي في «منتخبه»» وقدّمه في «المحرر»» 
و«الرعايتين»» و«النظم؟ء و«الحاوي الضف وغيرهم 1 

ال و نامو ا 
الشيخ الموفق» والشارح» وقدّمه ابنُ رزين في اشرحه» . 

والوجه الثالث: يلزمّه أرفقُ الأمرين بالمكاتب؛ من إنظاروء أو أجرةٍ مثلِه» وهو 
الصوابُ» وبه قطع ف «الهداية» » و«المذهب» ».و«المستوعب».» و«الخلاصة». 
و«المقنع»”" 22 و«الوجيز». وانهاية ابن رزين»» وغيرهم» واختاره ابنُ عبدوس في 
اتذكرته» . 


۷( 1۸1/6 . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷۳/۱۹ . 


١4‏ كتاب العتق 


الدع وله السفرٌ كغريم» وأخذُ الصدقةء ويصح شرظ تركهما على الأصحٌ» 
كالعقد*» فيملكُ تعجيرّه» وقيل : لا بسفرء كإمكانه رده . 
ولا يصح شرظ نوع تجارةء وینفق على نفسه ورقيقه» وولده التابع لهه 
كوليه من أمته» فإن لم يفسخ سيّدُه كتابته لعجزوء لَزِمْه النفقةٌ . ١‏ 
وللمكاتب النفقة على وليه من أمةٍ لسيّده» وفيه من مُكاتبة لسيّده 
احتمالان» وإلا لم يجز . ويُكمْرٌ بماله بإذن سيه كتبرع» وقرض» 


التصحيح مسألة - ۷: قوله: (وللمكائّب النفقةٌ على ولده من أمة لسيّده» وفيه من مُكائّبة لسيّده 
احتمالان) انتهى . يعني : هل له أن يُنفق على ولده من مُكاتبة لسيّده» أم النفقة على أمّه؟ 
أطلق الخلاف : 
أحدهما: تجب على أمّه» وليس للأب النفقة عليه» وهو الصحيحٌ. وظاهر ما قطع 
به في «الرعايتين»» فإنه قال: ونفقةٌ ولد المكاتبة عليهاء دون أبيه المكاتب» وكذا في 
«الحاوي الصغير» . 
والاحتمال الثاني : للمكائّب النفقةٌ عليه . 


الحاشية * قوله: (ويصحٌ شرظ تركهما على الأصحٌ كالعقد). 
هذه عبارة «الرعاية» قال: فإن شرط عليه تركهُماء صح الشرط على الأصحء كالعقد. مراده 
بالعقد: عقدٌ الكتابة» أي: إذا شرط عليه ترك السفرء وتركٌ أخذٍ الصدقةء فإنه”'' يصحء 
””وظاهره: أن" عقدّ الكتابة "الذي شرط فيه ترك السفرء وأخذ الصدقة» فإنه يصحٌ» وظاهره: 
أن عقد الكتابة" صحيحٌ» وإن قلنا: بفسادٍ شرط ترك السفرء وأخذ الصدقةٍ على القولٍ المخالف 
للاصحٌ . 
(1) في (ق): «فإن الشرط» . 


(۲-۲) في (ق): «وكذلك» . 
(۳-۳) ليست في (د) . 


باب الكتابة ه4١‏ 


وتزوج نص عليه › ونقل إبراهيم الحربى : له ذلك› لا لهاء وس وعئه : الفروع 
المنع» وعنه: عكسّه . وكذا حججه بماله ما لم يحل نجمٌء وقيل: مطلقاًء 
وأطلقه في «الترغيب» وغيره» وقالوا: قر غا 1 


تنبيهات: ش التصحيخ 

(*7) الأول: قطع المصنف بجواز نفقة المكائّب على ولده من أمةٍ لسيّده» وقد قال 
في «المحرر» وغيره: ولا يتبعُه ولذه من أمةٍ لسيّده إلا بالشرط» وكذا قال في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ء وغيرهماء ولا يتبعه ولد من أمة سيّده بلا شرط» ثم 
قالوا ::ويشق قن ماله علق فة ورقيقه» وولده التابع له» فظاهرُه: أنه لا ينف على غير 
التابع له» وهذا لا يتبعه من غير شرط» والمصنف قد قطعٌ بالنفقة وأطلقٌ» فلعله أراد إذا 
قلنا: يتبعه» والله أعلم . 

() الثاني: قوله: (ويكمْرٌ بماله بإذن سيه . .» وعنه: المنع» وعنه: عكسّه . 
وكذا حجه بماله ما لم يحل نجمٌ» وقیل : مطلقاً. وأطلقّه في «الترغيب» وغيره» وقالوا: 
نص عليه) انتهى . 

فظاهره: أنه قدّم أنه لا“ يحج بإذن سيّده. ما لم يحل نجمٌء وقال في الاعتكاف: 
(وله أن يحجٌّ بلا إذن . نص عليه . . واختار الشيخ : يجوز إن لم يحتج أن ينفقَ عليه مما 
قد جمعّهء مالم يحل نجمٌ) وقال بعد ذلك : (ويجوز بإذنه» أطلقه جماعة» وقالوا: نص 
عليه» ولعل المراد: مالم يحل نجمٌ. وصرّح به بعضهم. وعنه: المنعٌ مطلقاً) انتهى . 

فقدَّم الجوازٌ من غير إذنء وقدَّم فيما إذا حح بإذنه الجوازٌء سواء حل نجمٌ أو لاء 
وقال: (أطلقه جماعة وقالوا: نص عليه» ولعل المراد: ما لم يحل نجمٌ) وقدّم في الكتابة 
تقييدَه بعدم حلولٍ نجم» وعدم حجّه من غير إِذَنِء فحصل الخلل من وجهين : 


. ليست في (ط)‎ )١( 


1١45‏ كتاب العتوّ 


الع ونقل ابنُ منصور: إن شرط السيِّد أن لا يترو ولا يَخْرجَ من بلده» له 

أن يتزوجَ والخروحٌ» وإن شرط الخدمةء فله ذلك وإلا فلاء نقله 

الميموني. وفي «الانتصار»: يستمتع بجاريته ويستخدمهاء ويتصرّفٌُ 
بمشيئته » إلا بتبرع . 

وفي بيعه نساءَ» ولو برهن؛ وهبټه بعوض» ورهنه» ومضاربته» وقوده 

من بعض رقيقه الجاني على بعضه» وحدّهء ومكاتبته» وتزويجهء وعتقِه 

بمال في ذم ؛ وقوده لنفسه ممن جنى على طرفه بلا إِذنِ» وجهان”* ۰ 


التصحيح أحدهما: كوثه قذَّم في الاعتكاف الجوارٌ من غير إذن» وقدّم في الكتابة خلاقّه . 

الثاني : كوه قدّم في الكتابة تقييدٌ الجواز بعدم''' حلولٍ نجم» وقدَّم في الاعتكاف 
الجوازٌ مطلقآء ثم قال من عنده: (ولعلّ المرادٌ: ما لم يجل 6 والمعتمد عليه في 
المذهب جوازٌ حجُّه بلا إذنِء ما لم يحل نجمٌ؛ وقد حرّرتُ ذلك في «الإنصاف”" في 
الاعتكاف» والكتابة . 

() الثالث: الذي يظهرُ أن في كلام المصنف نقصاًء في قوله في التكفير: (وعنه : 
عكسه”") والنقص: لفظةٌ «مطلقاً» وتقديرُه: وعنه:عكسه”” مطلقاً إذ لو لم تزد هذى 
لحصل التكرارٌ؛ إذ"'' عكس المنع عدمٌ المنع» وهو الجوازء وقد قدَّمه أولآء فإذا زدنا 
لفظةً «مطلقاً» انتفى التكرار» وتكون الرواية الثالثة : الجوازٌ مطلقاًء أعني : سواءً أذن أو لم 
يأذن» وهو موافقٌ للمنقول» والله أعلم . 

مسألة ‏ 4 :١5‏ قوله: (وفي بيعه نساءً» ولو برهن» وهبته بعوض» ورهيهء 


الحاشية ا تنيت الس ساف O‏ ا ب بج جب ب 
)١(‏ في (ح): ابعد؟ . 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥۷۳/۷‏ و١١/301‏ . 

(۳) في (ط): «المنمع» . 

(:) في (ط): «أو؟ . 


باب الكتابة 14۷ 


ع م 


وقيل: يزوج أمة . 


ومضاربته» وقوه من بعض رقيقه الجاني على بعضه» وحده» ومكاتبته» وتزويجهء 
وعتقه بمال في ذمته» وقوده لنفسه ممن جنى على طرفه بلا إذن» وجهان) انتهى . 

ذكر في هذه الجملة مسائل» أطلق فيها الخلاف : 

المسألة الأولى - ۸: هل يصح بيعه نساءً برهن وبغيره» أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المحررا» و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الخاوي الصغير»» و«الفائق»» 
وغيرهم: 

أحدهما: ليس له ذلك» وهو الصحيحٌ على ما اصطلحناه» وقدمه في «الكافي»› 
و«المغني»› و«الشرح»”", واشرح ابن رزين»» وغيرهم» وجزم به في «الفصول» . 

والوجه الثاني : له ذلك» وهو تخريج للقاضي من المضارب» وقيل: له ذلك برهن 
أو ضَمِينٍ قلت وهو أولى : ش 

المسألة الثانية - ۹ : هل له أن يهبَ بعوض/ أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: ليس له ذلك ولا يصحٌء وهو الصحيح» قطع به في «الفصول»ء 
و«المغني»“» و«الشرح» 0 وغيرهم» وهو ظاهرٌ ما قدّمه في «الكافي)”"' , وقد قطع 
في «الرعايتين»» و«الحاوي»» و«الفائق» و«الوجيز»» وغيرهم : ليس له أن يهب» ولو 
بثواب مجهول . 

والوجه الثاني : يصحٌ» وهو الصوابٌء إذا كان فيه مصلحةء والله أعلم . 


. ١ ال84/4)١(‎ 

. 585/١5 )0( 

(*) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٣۳/۱۱‏ . 
147/١6 (6)‏ . 


(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤١/۱١‏ . 
1۷۹4/٤ )0‏ . 


الفروع 


17A 


ام المسألة الثالثة - :٠١‏ هل له أن يرهن أو يُضارتَء أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه 

في «الهداية»"“) و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة)»› و«المغني»» 
و«المقنع» 0 و«المحرر»» و«الشرح»» و«النظم»» واشرح ابن منجا)» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«الفائق»› وغيرهم : 

أحدهما: ليس له ذلك» وهو الصحيح فيهماء صححه في «التصحيح», وبه قطع في 
«الوجيز» وغيره» وقدّمه ف «الكافي»““ وغيره» ا في «الشرح»" في موضع آخرء 
وقطع به ابنُ رزين في «شرحه» في المضاربة . 

والوجه الثاني : له ذلك اختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته»» والنفسٌ تميلٌ إليه» وهو 
الصواب في الرهن إذا رآه مصلحة» وهو ظاهرٌ كلام جماعة . 

المسألة الرابعة :١١‏ هل له القودُ من بعض رقيقه الجاني على بعضه»ء أم لا؟ أطلق 
الخلاف فيه» وأطلقه في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«النظم»» 
و«الفائق», وغيرهم : 

أحدهما : ليس له ذلك» إلا بإذنٍ سيده» وهو الصحيح » اختاره أبوبكر » وأبوالخطاب في 
«رؤوس المسائل». وابن عبدوس في «تذكرته»» وبه قطع صاحبُ الود 
و«المذهب»» و«المستوعب» و«الخلاصة»» و«المقنع»”" ' و«الوجيز» » وامنتتخب الأدمي», 
وغيرهم» وصحَّححَه في «البلغة»» وقدّمه في «الشرح)”"'» و«شرح ابن منجا» . ا 


الحاشية ا ااا 1211 
)١(‏ في (ط): «البداية» . 

. 445/١5 )0( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3905/١١‏ . 

. 1۷۹/6 )8( 

(5) في (ط): «الدراية؟ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۲۳/۱۱ . 


RA e aA‏ موا لظتس ده اادافها طم سامون EE‏ الفروع 


والوجه الثاني : له ذلك اختاره القاضي» وهو ظاهرٌ ما قذّمه في «الكافي .2 التصحيح 

المسألة الخامسة ‏ ؟١:‏ هل له إقامةٌ الحدٌ على رقيقه. كالحرّء أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلقه في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة»ء و«الكافي»'» 
و«الهادي», و«المحرراء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)» وغيرهم : 

أحدهما: ليس له ذلك» وهو الصحيحٌ» جزم به في «الوجيز» وغيره» وصحخه في 
«الهداية» وغيره . قلت: وصحّحه بسحي 0 كتان:الحدود حيث قال (وَلسيّدَ 
مكلف ا والأصحٌ حرٌ) . | 

فين ا ا aS‏ 
على ما تقدّم في المقدمة أول الكتاب . وقدّمه في «المغني»!" و«المقنع“ 
و«الشرح»» واشرح ابن رزين»)» وغيرهم . قال الاق امرعة هذا المذهتٌ» 
وهو ظاهرٌ ما جزم به الأدمي في «منتخبه» . 

والوجه الثاني : له ذلك» وهو احتمال في «المقنع '*. ورواية في «الخلاصة» . 

المسألة السادسة 1 : هل له مُكاتبة رقيقهء أم لا؟ أطلق الخلاف فيه» وأطلقه في 
«المحرر»» و«الرعايتين»» و«النظم»» وغيرهم : 

أحدهما: ليس له ذلك» وهو الصحيحٌ» وبه قطع في «الهداية»» و«المذهب»ء 
و«المستوعب)» و«الخلاصة)»› و«المقنع»"*» و#الوجيز» وغيرهمء 57 في 


. VA / € (0) 

(۲) في (ط): «فصح» . 

ضف 0۰/6 . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۲۳/۱١‏ . 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 511١/١١‏ . 


١6٠‏ كتاب العتق 


التصحيح «الكافي2'70. و«المغني»”"': و«الشرح»”". و«شرح ابن رزين»» و«الفائق)» وغيرهم . 


الحا 


شية 


والوجه الثاني : له ذلك» اختاره القاضي وأبوالخطاب في «رؤوس المسائل» . 
قلت : وهو الصوابٌء إذا رآه مصلحة» وقال أبوبكر: هو موقوف» كقوله في العتق 
المنجز . 

المسألة السابعة ١4‏ : هل له تزويحٌ رقيقه» أم لا؟ أطلق الخلاف . 

أحدهما : ليس له ذلك إلا بإذن سيّده» وهو الصحيحٌ» وبه قطع في «الوجيز» 
وغيره» وقدمه في «المغني»“» و«الشرح)!*) ونصراه» وصځحه في «الكافي»“ 
وغيره. 

والوجه الثاني : له ذلك» إذا رأى المصلحةً فيه» اختاره أبوالخطاب» وقدّمه ابنُ 
رزين في اشرحه» . 

قلت : وهو الصواب» وقيل: له" تزويجٌ الأمة دون العبدِء حكاه القاضي وابن البناء 
في «خصالهما»» وهو قوي» وأطلقهن في «البلغة»» و«الرعايتين»» و«النظم»» 
و«الحاوي الصغير» . و«الفائقا» وغيرهم . 

المسألة الثامنة  ٠١‏ : هل له عت رقيقه بمالٍ» أم لا؟ أطلق الخلاف فيه وأطلقه في 
«المحرر»» و«الرعايتين»› و«النظم»» و«الحاوي الصغير؟» و«الفائق», وغيرهم : 


. 1۷4/٤ )1( 
. AT /1€ (¥) 


(۳) المقنع مع الشر ح الكبير والإنصاف 761/1١‏ . 


. 2/14) 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤٤/۱۱‏ . 
)١(‏ ليست في (ط) . 


باب الكتابة ۱۱ 


اها لر له لك ر تد ومو طا ماجن ف الا اح 


و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغني»» و«المقنع» وغیرهم» 
وجزم به في «الوجيز»» وغيره . قال في «الكافي»" : ليس له أن يعتقّ الرقيق . 

والوجه الثاني : له ذلك» إذا كان فيه مصلحةء وهو الصحيحُ» والأول ضعيف». 
وقطع “به ابنُ عقيل في «التذكرة» . 

ولنا*؟ وجه ثالث: أن عتقّه موقوف على أداء المكاتب» فإن أذّى عتق» وإلا بطلّ» 
وهو اختيارٌ أبي بكر» والشريف في «خلافه»“» ” ويحتمل أنه موقوف على إجازة السيّد» 
كتصرف الفضولي » حكاه الشيحُ موفق الدين في «المخني)"”" . 

قال القاضي عن الوجه الثالث : هذا قياس المذهب؛ ”' لقولنا في ذوي الأرحام: إنهم 
موقوفون" » والله أعلم . 

المسألة التاسعة  ١5‏ : هل يسوعٌ له قودٌه لنفسه» ممن جنى على طرفه بلا إذن» أم 
لا؟ أطلقّ الخلاف: 

أحدهما: ليس له ذلك من غير إذن سيّده . قال في «الرعاية»: ولا يقتص لنفسه من 


عضو - وقيل : أو جرح بدون إذن سيّده» في الأصحٌء وكذا قال فى «الفائق» 1 


. ۸1/۱٤ )0( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٤۲۸/۱۱‏ . 
۱۷۹/٤ )۳(‏ . 

(4-4) ليست في (ص) . 

(5) في (ح): الوفيه؟ . 

(1-5) ليست في (ص) و(ط) . 

. A1 / € )0 


الفروع 


التصحبح 


1۲ كعاب العتق 


وله تعزيرٌه؛ لاه مالك» فهو أولى من زوج» ذكره في «عيون المسائل» 
ولسيّده القودُ منه» وولاءٌ مَنْ يعتقه. ویکاتبه ”'بإذن لسیده'“» وقيل: له إن 

وله تملّك رحيه المحرم» بهبة ووصيةء وكسبهم له. ولا يَبيعهُم» فإن 
عجز» رفوا معه» وإن عتق ‏ واختار الشيخٌ ولو بإعتاق سيّده إياه ‏ عتقُواء لا 
ا 

وفي شرائهم بلا إذنه» وجهان"' ومثله الفداء قاله في «المنتخب»» 


٠ ٠ 5‏ 50 5 
وفيه فى «الترغيب» : يفديه بقيمته . 


قال القاضي في «خلافه»: هو قياس قول أبي بكر . قاله في القاعدة السابعة والثلاثين 
بعد المئة: وفيه نظر . انتهى . 

والوجه الثاني : له ذلك . قلت: وهو الصوابُء والصحيح من المذهب» واختاره 
القاضي في «المجرد»ء وابنُ عقيل» والقول الأول ضعيفٌ جدَاً؛ إذ قد قال الأصحات 
قاطبة : إن العبد إذا وجبّ له القصاصٌ. له طلبه» والعفوٌ عنه» فهنا بطريق أولى» ذكروا 
ذلك في باب العفو عن القصاص» اللهم إلا أن يقال: له هناك طلبّهء ولا يقتص إلا بإذن 
سيّده» أو يقال أيضاً: المكائّبُ قد تعلّقت به شائبةٌ الحرية» وهي مطلوبةٌ شرعاًء فروعي 
طلبّهاء فيقوى القول الأول والله أعلم . 

مسألة -/ا١‏ : قوله: (وفي شرائهم بلا إذنه وجهان) انتهى . يعني : في شراء من يعتقُ 
عليه بالرحم» وأطلقهما في «المذهب»ء و«الكافي)”"', و«المحرر»ء و«النظم»» 
و«الفائق»), وغيرهم : 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 
. 14° /6(( 


باب الكتابة اول 


ag E ea, 

و«الترغيب»» فإن عجز» عتقوا . 
فصل 

يصح شر وطء مكاتبته . نص عليه؛ لبقاء أصل الملك» كراهن بط 
بشرط» ذكره في «عيون المسائل»» و«المنتخب)» وعنه: لاء ذكره 
اطا اا ا عقيل .. 

ومتى وطئ بلا شرط» عرَرَ عالم فقطء ويلزمّه مهرهاء كأجرةٍ خدمتهاء 
وقيل: إن طاوعته. فلا . ويجوز بيعه. وعنه: لاء وعنه: بأكثرٌ من كتابته» 
ومُشتريه يقوم'") مقام مكاتبه . وفي «الواضح»: في مدير كذلك» كعبدٍ 
أوصى بمنفعته» فإن أذَّى إليه» عتقّ دون ولدهء وولاؤه لهء وإلا عاد قَنَاّء 
وجهل م* مشتريه كتابته كعيب . 


أحدهما: له ذلك» وهو الصحيح» نص عليه» قال الزركشي : هذا أشهرٌ» قال في 
«الرعايتين» و«الحاوي الصغير» : وله شراءً ذي رحمه بلا إذن سيّده» في أصمحٌ الوجهين» 
وإليه ميل الشارح» وقطع به الشريف أبوجعفرء وأبوالخطاب في «خلافيهما» وابنُ 
عقيل» والشيخ في «المغني»” "' وغيرهم» واختاره القاضي» والخرقي» قاله القاضي . 

والوجه الثاني : ليس له ذلك» إلا بإذن سيّده . قال ابن منجا في «شرحه»: هذا 
المذهب» و وصاحب «الوجيزاء وهو ظاهرٌ ما قطع به في 
«الخلاصة)» وقدّمه في «الهداية»), و«المستوعب» 1 


. في الأصل: «عليه بيده»‎ )1١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )۲( 
. EA\/۱ £ ي؟)‎ 


)€( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


ا شترى كل من المكائيين الآخرء صنح شراء الأول وحدّه فإن مهل 
أا بظلا» وقيل: بطلا ويلزم سيّدة ارش جنایته عليه . وإن جنى 
المكاتب» لزمه فداءٌ نفسِهِ بقيمته فقط › قبل الكتابة» وقيل : يتحاصّانء» فإن 
أذّى مبادراً*» وليس محجوراً عليه » عتق» واستقرٌ الفداء» والفداءُ على سيده 
إن قتلّهء وكذا إن أعتقّه» ويسقظ في الأصحٌ إن كانت على سيّده“. قاله في 
«الترغيب» . 

وإن عجرّ وجنايته على سیده» فله تعجيره» وان كانت على غيره؛ ففداه» 
وإلا بيع فيها ناء نقله ابنُ منصور وغيره . ونقل الأثرم : جناينّه في رقبته 
بفديه7؟ إن شاءء قال أبوبكر: وبه أقول . ويجبُ فداءٌ جنايته مطلقاً بالأقل 
من قيمته» أو أرشهاء وعنه: جناييه على أجنبيٌء وعنه: وسيّده» بالأرش 
كله . 

م تعلّقتُ بذمته» فيقدّمها محجورٌ عليه ؛ 
لعدم تعلّقها برقبته ؛ "فلهذا إن لم يكن بيده مال اي تعجيزه ) 
بخلاف E‏ ودين الكتابة» وعنه: تتعلق ر برقبته" ' فتتساوى الأقدام» 


* قوله: (فإن أدّى مبادراً) . 
أي : بادرٌ بالأداء . 

* قوله: (ويّسقط في الأصحٌ» إن كانت على سيّده) . 
أي: يسقط الفداء» إن كانت الجنايةٌ على سيّده . 


. في (ط): «بفدية»‎ )١( 
. ليست في (ر)‎ )10( 


باب الكتابة 100 


ويملك تعجيرّه». ويشترك رت الدَيْنِ والأرش بعد موتّه؛ لفواتِ الرقبة الفروع 
وقيل : يقدَّمُ دَيْنْ المعاملة» ولغير المحجور تقديم أي دَيْنِ شاء . 

وذكر ابن عقيل وجماعةٌ: أنه بعد موته» هل يقدَّمُ دَيْنُ الاجني على 
السيّد» كحال الحياة» أم يتحاصّان؟ فيه روايتان» وهل يَضْرِبُ سيه بدَيْنٍ 
معاملةٍ مع غريم؟ فيه وجهان(*) ولا ينفسح بموت سيّده وجنونه» والحجر 
عليه لسفو أو جنونٍ . 

ونقل ابن هانئ: إن أدّى بعض كتابته ثم مات السيّدُ» يُحتسَبُ من ثلثه ما 
بقي من العبد» ويعتق» ولا يملكّه أحدهما إلا السيِّدُ بعجز العبدٍ؛ بأن يحل 
نجمْ» فلم يؤدّهء وعنه: لا يعجر حنَّى يحل نجمان» وعنه: لا يعجر حتى 
يقول: قد عجزت . 

وفي أسير''' كافر* واحتسابه على المكائّب بالمدة عند الكافرء 


ر4طط ]ا ملمموجز I‏ 
عليه؛ لعدم تعلّقها برقبته . .» وعنه : تتعلّقُ برقبته . . . ويشتركُ ربُ الدّين» والأرش بعد 
موته ؛ لفوت الرقبةء وقيل yy‏ . وذكر 
ابن عقيل وجماعة : أنه بعد موته» هل يقَدّم دَيْنُ الأجنبيٌ على السيّد كحال الحياة"» أم 
يتحاصّان؟ فيه روايتان» وهل يضربٌُ سيّده بدِينِ معاملةٍ مع غريم؟ فيه وجهان) انتهى . 


* قوله: (وفي أسير كافر) . الاك 


يعني : أن المكاتب إذا أسرّه كافرٌء وعجز عن الأداء بسبب ذلك الأسرء فهل يملك السيّدٌ الفسمّ؟ 
فيه وجهان . وكذلك إذا أقام المكاتبٌ في أسر الكافر مدَّةٌ ثم أطلقّ» فهل يحتسبٌُ السيِّدٌ عليه بتلك 
المدَّةٍ لأجل العجزء أو لا عبرةً بها . ووجودها كالعدم؟ فيه وجهان . 


)١(‏ في الأصل: «أسر؛ 
(؟) ليست في (ط) . 


الفروع 


التصحيح 


لحن 


الحا 


سیه 


۱1٦‏ کات ال 


ووو ا وله الفسخ بلا حكم» کر تی ول مه انظاره اون ن 
كبيع عرض » ومثله مال غائب دون مسافة قصرء a‏ ودين حال 
عاق ملق ومو وأطلق جماعة : لا يلزم السيّدَ استيفاؤه” فيتوجة مثله في 
غيره . 


الذي ذكره ابنُ عقيل والجماعةٌ طريقةٌ في المذهب» والصحيحٌ من المذهب ما قدّمه 
المصنف» وليست هذه المسألة والتي قبلها من الخلاف المطلق . 

مسألة - 214 19: قوله: (وفي أسير كافر» واحتسابه على المكاتب بالمدة عند 
الکافر» وجهان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى - 18 : قوله: (وفي أسير كافر)» يعني : إذا أسر المكاتبٌ كافرٌ . 
وحلٌ عليه من النجوم ما يقتضي تعجيرّه لو كان مطلقاًء فهل يملك سيْده تعجيرّه وفسخها 
والحالة هذه أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: لا يملك تعجيرّه» وهو الصوابُ/ 

والوجه الثاني : يملك ذلك وهو ظاهرُ كلام الأصحاب .. 

تنبيه: لعل الخلافٌ مبنيٌ على الخلاف في المسألة الآتية بعد هذه فإن قلنا: 
يحتسبُ عليه بتلك المدة» كان له تعجيزهء وإن قلنا: لا يحتسبٌ عليه بهاء لم يكن له 
تعجيرُه» والذي يظهرٌ أن هذه المسألة» هي تلك“ بعينهاء وفائدثها ما قلناء ولذلك لم 
يذكرها الأكثرُء وإنما ذكروا الثانية» ولعله رأى هذه العبارة في كتاب» وتلك في آخرء 


والله أعلم بمراده . 


. في (ر): #«المعيب؟»‎ )١( 

(؟) في (ط): «ثلاثة» . 

(۳) في النسخ الخطية : #استثناؤه» والمثبت في (ط) . 
(؛) في (ط): «الآتية» . 


باب الكتابة باه ١‏ 


وفي «عيون المسائل»: ليس له الفسح بعد حلول نجم) ولا قبله. مع 
قدرةٍ عب على الأداء. كبيع . 

وفي «الترغيب»: إن غابٌ بلا إذنهِ » لم يفسخ» ويرفعٌ الأمرٌ إلى حاكم 
البلدٍ الذي فيه الغائبُء ليأمرّه بالأداءء أو يبت عجره فحيتئذ يفسخ» 
وحكي عن أحمد: للعبد فسحُهاء كمرتهن» وكاتفاقهماء ويتوجه فيه: لا؛ 
لحقّ الله ويملكُ قادرٌ على كسب تعجيرٌ نفيهء فإن ملكٌ وفاءة ولم يعتق به 
لم يملكه؛ للإرقاق» فيجبرٌ 5 أدائه» فلا فسح لسيّد؛ ولهذا يحرم أن 


. ويحتمل أن يكون الخلاف مبناً على الرواية الثالثة التي ذكرها في تعجيزه» وهو أنه 
للك لعجو تن ل : قد عَجِرْتُ» فلو كان أسيراًء فهل يملك تعجيرّه على هذه 
الرواية» أم لا؟ وقال شيخنا: معناه: إذا أسرّه كافرٌء وعجر عن الأداء بسبب ذلك» وقال 
عن المسألة الثانية : إذا أقام في أسر الكافر مدَّةَ ثم أطلقَء فهل يحتسبٌ السيّد عليه بتلك 
المدةٍ لأجل العجزء أم لا عبرةً بها؟ فيه وجهان» انتهى . وقاله غيره في الثانية» ”' وأصلح 
بعضهم (أسيراً) بأسر بحذف الياء» وقيل : إنه وُجِدَ في بعض النسخ كذلك" . 

المسألة الثانية ‏ 14: هل يحتسبُ على المكائّب بمدة حبيه عند الكافرء أم لا؟ 
أطلق الخلاف» وأطلقّه في «المغني»» و«الشرح»» و«الفائق» والزركشي : 

أحدهما: لا يحتسبٌ قدّمه ابن رزين في «شرحه»» وهو الصواب . 

والوجه الثاني : يحتسب عليه» قطع به في «الكافي»“ فقال: وإن قهرّه أهلُ الحرب 
فحبسوه» لم يلزم السيّد إنظارُه؛ لأنّ الحبس من غير جهته . انتهى . 
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. ليست في النسخ الخطية» والمثبت في (ط)‎ )١- ١( 
. oV |۱4 00 

(؟) المقلع مع الشرح الكبير والإنصاف "1171١ /١9‏ . 
)£( 5/كاما. 


الفروع 


الفروع 


1۰۰/۲ 


10۸ كتاب العتق 


يتزوّجَ أمةَ مع قدرته على حرة» أو صبروء ذكره في «الانتصار»ء وعنه: 
يملكه» فيفسخ السيِّدُ . وفي «الترغيب»: في فسخها بجنون مكاتّب وجهان. 

ومن مات» وفي ورثته زوجة لمكاتبه» أو ورت زوجته المكاتبة» انفسحَ 
نكاخهاء فيعَايًا بهاء وقيل: حتى يعجرء قال في «الانتصار»: نص في رواية 
ابن منصور أن الدَّينَ يمنمٌ انتقال ما يقابلُه إلى الورئة» فعلى هذه الوصية 
بمعيّنِء والكتابةٌ تمنعٌ الانتقال» فلا فسيّ» وعلى رواية أنه لا يمنعٌ : ينعكس 
الحكمٌ» ويلزمّه إذا دی مكاتبه إيتاؤه ربع كتابته تعجيلاً» أو وضعاً بقدره» 
ويلزه”" المكائّب قبولٌ جنسهاء وقيل: وغيره» وقيل: بل منهاء فإن أدى 
ثلاثة أرباعِه ‏ وعنه : أو أكثرَ كتابته ‏ وعجّز» لم يَعتّقء ولسيّده الفسح» في 
أنص الروايتين فيهما . 

وفي «الترغيب»: في عتقه بالتقاصٌ”" روايتان» ولم يذكر العجرّ . 
وقال: لو أبرأه من بعض النجوم» أو أداه» لم يَعتق منه على الأصحٌ»ء وأنه لو 
كان على سيّده مثلّ النجوم» عتقّ على الأصحٌ» وفي «مختصر ابن رزين»: 
وعنه : يعتق بملك ثلاثة أرباعها/ إن لزم إيتاءُ ربع» وفي «الروضة»: رواية - 
وقدّمها لا يجب إيتاءٌ الربع» وأن الأمرٌ في الآية للاستحباب . 

فصل 


إذا اختلمًا فى قدر مال الكتابة» أو جنسهء أو أجلهء قبل قول السيّدٍء 


. في (ط): «یلزمه»‎ )١( 
. في (ط): «بالنقاض؟‎ )۲( 


باب الكتابة 10۹ 


كالعقد وقدرٍ الأداء» وعنه: عكسّهء اختاره جماعةٌ» كعتقه بمال» ويتوجه فيه 
مها وعنه: يتحالفان» اختاره أبوبكر . فإن لم يرض أحدهما بقول 
الآخرء فسخاه» إلا مع حصولٍ العتق» فلا يرتفع» فيرجعٌ بقيمته ويرد عليه 
ما أذّاه . وإن قال: قبضئُها إن شاء الله أو زيدٌء عَتقَ» ولم يؤثر ولو في 
مرضه. ذكره الشيخٌ وغيره . وفي «الترغيب»: الثانية* . 

وإن كاتبٌ عبيدّه صفقة بعوض واحدٍء صحء بخلاف قول ثلاثة لبائع : 
اشتريت آنا زيداًء وهذا عمراًء وهذا بكرا بمئة دينار» وقسم بينهم بقدر 
قيمتهم يوم العقد» وأيهم أذَّى قِسْطهء عتق» وقيل: بعددهم» وأنه لا يعتقٌ 
واحدٌ منهم حتى يؤدُوا الكل وإذا أدوا واذَّعى بعضهم أداء الواجب. قُبِلَ 
قولّه» وإلا فلا . ظ 

ونقل ابن منصور: إذا كاتب على نفْسِهٍ وولده» ولم يعلم كم عدَنّهم» ولم 
يسمّهم» فقد دخلوا في الكتابة أيضاً . 

ومن قبل کتابة عن نفسه وغائب» صح» كتدبير» فإن أجارّ الغائبٌ» وإلا 
لزمه الكل » ذكره أبوالخطاب» ويتوجه كفضولي وتفريق الصفقة . 

ولهما كتابة عبيهما على تساو وتفاضل» ولا يُودٌ إليهما إلا: بقدر 
ملكيهماء فإن خط أحتهما بالأداء» لم يعتق نصبيّه» واختار أبوبكر: ولو 


* قوله: (وفى «الترغيب»: الثانية) . 


أي : ذكر في «الترغيب» المسألة الثانية دون الأولى» والثانية قوله : (قبضتها إن شاء زيد) . 


الفروع 


الفروع 


1۰ كتاب العتق 


بإذن؛ لأنَّ حقّه في ذمته . قال القاضي عن الأول وطردّه: دين بين رَجلين 
أَزْن أحدهما لضا حه أن يقد تة فيا مه فط حه مته وقال 
أبوالخطاب : لا يرجم الشريك في أصح الوجهين كمسألتنا" . 

وإذا كاتب ثلاثةٌ عبداًء فادَّعى الأداء إليهم» فأنكره أحدّهم» شاركهما 
فيما أقرّ بقبضه» ونصه : تقبل شهادتهما عليه» وفي «المغني»" و«المحرر : 
قياسنٌ المذهب: لاء واختاره ابنُ أبي موسى ء و«الروضة» . 

ومتى حَرّمَ العوض» أو جهل > أو شرط ما ينافيهاء وفسدت بفساد 
الشرط في وجدء فلكلّ منهما فسځُهاء ولا يعتقٌ بالإبراءء بل بالأداءء 
واختارٌ في «الانتصار»: إن أتى بالتعليق . 

وهل تنفسح بموت السيّدِ وجنونه والححجرء ويتبعٌ الولذ» والكسبٌ فيهاء 
ويجبُ الإيتاء؟ فيه وجهان""“" . 


التصحبح <١‏ مسألة 7١‏ 74: قوله في الكتابة الفاسدة: (وهل تنفسخ بموت السيّدٍ وجنونه 


والحجرء ويتبع الولدٌ والكسبُ فيهاء ويجبُ الإيتاء؟ فيه وجهان) انتهى . فيه مسائل : 
المسألة الأولى  :٠١‏ هل تنفسخ الكتابةٌ الفاسدةٌ بالموتء أم لا؟ أطلق الخلاف 


أحدهما: تنفسخ» وهو الصحيحٌ» وعليه أكثرُ الأصحاب» منهم القاضي وأصحابه؛ 
وبه قطع صاحبٌ «الوجيز» وغيره» وقدّمه فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 


. ليست في الأصل‎ )1١( 
. في (ط): «أن ما»‎ )۲( 
. ه:8/١‎ 4 () 


و«الخلاصة»» و«الكافي»» و«المقنع» » وغيرهم» قال ابن منجا في «شرحه»: هذا 
المذهب . 


الفروع 


والوجه الثاني : لا تنفسح اختاره أبوبكر» وأطلقهُما في «المغني»”” » و«المحررا» . 


و«الشرح»“» و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير)ء و«الفائق». 
واشرح أبن رزین؟» وغيرهم . 

المسألة الثانية :7١-‏ هل تنفسخ بالجنون» والحجر للسفهء أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المحرر»»› و«الشرح»*» و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»› 
و«الفائق»» و«شرح ابن رزين؟» وغيرهم : 

أحذهما: تنفسحُ»؛ وهو الصحيحٌ» قال ابن منجا في «شرحه»: هذا المذهب» وبه 
قطع صاحبٌ «الوجيز» وغيره» وقد في «الهداية» و«المذهب» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة»»› و«الكافي»'» و«المقنع»"» وغيرهم . 

والوجه الثاني: لا تنفسخ. اختاره أبوبكر » قال الشيخ في «المغني»”" : وهو الأولى . 

المسألة الثالثة - ۲۲: هل يتبع الولد فيها كالصحيحةء أم لا؟ أطلق الخلافء 
وأطلقه في «الهداية»» و«المذهب»»ء و«المستوعب»» و«الخلاصة)» و«المقنع»"» 
و«المحرر». و«الرعايتين». و«النظم»ء و«الحاوي الصغير)» واشرح ابن منجا»» 
و«الفائق)» وغيرهم : ْ 

أحدهما: لا يتبعهاء قال الشيحٌ في «المغني»"› و«الشارح»» وابن رزين في 
اشرحه»: هذا أقيسٌ» وأصحٌ . ١‏ 


. 54/4 )١( 
. 1٠١/19 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )( 
„ OVA (TF) 


)4( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 41١/15‏ . 


الحاشي 


والوجه الثاني : يتبعغهاء صحّححه في «التصحيح»» وغيره» وقطع به في «الوجيز»» وغيره 
وقدّمه في «الكافي»”'' وغيره . قال في القاعدة الحادية والعشرين: إن قلنا: هو جزءٌ منهاء 
تبعَهاء وإن قلنا: هو كسبٌ» فوجهان؛ بناء على سلامة الأكساب في الكتابة الفاسدة . 

المسألة الرابعة 77 : هل يتبع الكسبٌُ فيهاء أم لا؟ أطلق الخلاف» وأطلقه في 
«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الفائق)› وغيرهم : 

أحدهما: ما فضل عن الأداء فيها لسيّده » "فلا يتبع"©» وهو الصحيحٌ» اختاره 
أبوالخطاب» والشيحٌ الموفق» والشارح» وابنُ عبدوس في «تذكرته»» وغيرهم» وبه 
قطع في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة)» و«المقنع»"» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي». و«النظم»» و«الوجيز»» وغيرهم› وقدّمه في «الشرح»”" : 

والوجه الثاني : ما فضل يكونُ للمكاتب . قال القاضي: ما في يد المكاتب وما 
يكسبه”؟ 0 وما يفضل في EL‏ الا قي له» انتهى . وكلامه في «الرعايتين»» 
و«الحاوي» كالمتناقض» فإنهما قطعًا بأن لسيّده أخذّ ما معه قبل الأداءء وما فضل بعدَه» 
وقالا قبل ذلك: وفي تبغية الكسب وجهانء ولعلّهما مسألتان . 

المسألة الخامسة ‏ 75 : هل يجب الإيتاء فيها كالصحيحة» أم لا؟ أطلق الخلاف» 
وأطلقه في «المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغیں“. و«الفائق»» وغيرهم : 

أحدهما: لا يجب وهو الصحيحء وبه قطع في «المغني»» و«الشرح»” "2 


. ۱44/٤ 0( 

(۲-۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١١/19‏ . 
(4) في (ط): «يليسه» . 

(6) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 


(5) #الملاة . 


باب الكتابة ۱۹۳ 


وكذا جعل من أولدّها أمَّ ولده*""» وفيه وجه في الصحةء ذكره الفروع 
القاضي . وعنه : بطلانها بعوض محرّم» اختاره أبوبكر . 


ولاشرح ابن رزين»» و«الوجيزاء وغيرهم . التصحيح 
والوجه الثاني : هي كالصحيحة في ذلك . 
مسألة  :٠١‏ قوله: بعد إطلاق الوجهين فيما تقدم: (وكذا جعلٌ من أولدها أمّ 
ولده) يعني : جعلٌ من أولدها المكاتبُ في الكتابة الفاسدةء وقلنا في الصحيحة: إنها 
فده 0 ولدء فهل تصيرٌ أمّ ولد في الفاسدةء ”آم لا؟ أطلق الخلاف»ء وأطلقه في 
«الرعايتين»› و«النظم»ء و«الحاوي»؛ و«الفائق»). وغيرهه'': 
أحدهما: تصير”' أمّ ولد له بذلك» كالصحيحة» وهو الصواب . 
والوجه الثاني: لا تصير بذلك أمّ ولدء والمصنفٌ قد أطلق الخلاف في جعل من 
أولدّها المكاتبٌ في الكتابة الصحيحة أمٌّ ولد . فهذه خمس وعشرون مسألة في هذا الباب. 


(۱-۱) ليست في (ط) . 
فق في النسخ الخطية : «تكون»ء والمثبت من (ط) . 


١55‏ كتاب العتة 


افرع باب أحكام أمهات الأولاد 


ء۶ 


إذا أولدَ حر ولو محجوراً عليه مته » وعنه 2 و أمة غير بنکاح أو 
غيره» وفي «المغني»"'' : لا بزئى» ثم ملكها. 

وعنه : حاملا وعنه: ووطئها حال حملهاء وقيل عنه : في ابتداعء أو 
وسطء فوضعت ما يصيرٌ به نفساً - ونقل حنبلٌ وأبوالحارث: يغسل السقط› 
ويصلى عليه بعد أربعة آشهر؛ وإن كان أقلّ من ذلك» فلا» واحتحّ بحديث 
0 معو : في عشرين ومئة يوم ينفح فيه الروخ ؛ وتتقضي الود 

تعتق الأمة إذا أدخل في ا الرابع » وقدّم في في «الإيضاح» : سنّة ة أشهرء 

. ا يتبيّن فيه خلق آدميٌ فهي أمّ وللٍ تعتق بموته‎ e 

ونقل الميموني: إن لم تضع وتبيّن حملّها في بطنهاء عتقّت» وأنه يمنع 
من نقل الملكِ لما في بطنها حتى يُعلمَ» وتعتق من كل ماله . ونقل حربٌ» 
واد كاب حر فين ا ا لا يلحقه الولدٌ . وفى «الفصول» 
و«المنتخب»: أن هذه أصل لمحرّمةٍ لاختلاف دين» أو نسب أو رضاع . 


: 0 ت (1a).‏ 0 
وفي إثم واطئ أمته المزوّجة جهلاًء وجهان'“"" . وحكم أمّ الولد 


التصحبح ١‏ مسألة-١:‏ قوله: (وفي إثم واطئ أمتِه المزوّجةٍ جهلاًء وجهان) انتهى : 
أحدهما: لا إِثمَ عليه . قلت: وهو الحقٌء وكيف يؤثمُ الجاهلٌ بالتحريم» والله 
أكرم” '' من أن يؤثمه مع جهلِه . 


ما a‏ وه وام عع عا وعدم ناه قله وه له فيه فيعه المع مط عه مع عه قمع 6م حو عه غ6 امم ETOCS‏ ووو ع ور طعا واب ور فو كو عا دم 


. 0۸4/14 )1( 

(۲) يريد حديث ابن مسعود : «إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومأء ثم يكون علقة هثل ذلك . . 
الحديث. أخرجه البخاري (۳۲۰۸)ء ومسلم (01(0)53147) ١‏ 

(7) في النسخ الخطية: «أكبر»» والمثيت من (ط) . 


باب أحكام أمهات الأرلاد 11e‏ 


كالأمة› نقله الجماعة» إلا فى بجع وهبة» ورهن ۰ ووقف› ووصية بها ٠.‏ 
وعنه: يحدٌ قاذفهاء وعنه: إن كان لها ابنٌّ؛ لأنّه إنما أراده*» كذا قال ابن 
)0 


وغنه : يكره يبشهاء فقيل : لا تق بمرقة ۶ وهل :هذا النغلاف شبهة؟ 


والوجه الثاني : يأثم . 

قلاع رهز و 
الوجهء أنه فرّط في عدم السؤالٍ والعلم بذلك» والله أعلم . 

مسألة ‏ ؟: قوله : (وعنه : یکره بيعُهاء فقيل : لا تعتِقٌ بموته) انتهى . 

قال في «الفائق» بعد ذكر الرواية: فتعتق بوفاة سيّدِها من نصيب ولدهاء إن كان لها 
ولذ وبعضها مع عدم سعته» ولو لم يكن لها ولد فكسائر رقيقه . انتهى . وكذا قال 
الشيخ في «المغني»"» والشارح» وابن رزين» وغيرهم . 

قال في «الحاوي الصغير» : إذا أولدهاء عتفقّتْ بموته من كل مالِهء إلا أن نقول: له 
بيعغهاء فلا تعتقٌ بموته . وقال ذ في «الرعايتين» : : إذا صارت أمَّ ولده» عتقَٺ بموئه من كلّ 
ماله . وقيل : إن جاز بيعْهاء لم تَعتق» فظاهرٌ هذه العبارة: أن المقدّم : أنها لا" تعتق» 
ولو قلنا بجواز بيعها» وهوظاهرٌُ كلام جماعة» والقول الذي ذكره المصنف» هو الذي 
قاله الشيخ» والشارح» وابن رزين» وصاحب "«الفائق»» و«الحاوي»» وهو القول 
المذكور في «الرعايتين»» وهذه المسألة من جملة المسائل التي لم يذكر فيها المصنف إلا 
قولا واحدا بهذه الصيغة . 


# قوله: (لأنه إنما أراده) 

أي: أرادالابن . . يعني: أراد شينه بالقذف» فيحدّ لذلك . 

)١(‏ أخرج الدارقطني في «سننه» 4*» عن ابن عمر أن النبيّ بی نهى عن بيع أمهات الأولاد وقال: «لا يبعن ولا 
يوهبن ولا يورثن» يستمتع بها سيدها ما دام حا فإذا مات» فهي حرة . 


)¥( 5١84/1ه6.‏ 
(9) ليست في (ح) و(ط) . 


الفروع 


الفروع 


١55‏ كتاب العتق 


فيه نزاعٌء والأقوى شبهةٌء قاله شيخناء وأنه ينبني عليه . لو وطئ معتقداً 
تحريمّه» هل يلحقه نسبّه» أو يُرِجِمْ المحصنٌ؟ أمّا التعزير فواجب . 

وقال ابنُ عقيل في «فنونه»: يجوز البيعٌ ؛ لأنة قول عليّ وغيره» وإجماع 
التابعين لا يرفعّه» وحكاه بعضهم إجماعَ الصحابةء وحكى ابن عبدالبرء 
وأبوحامد الإسفراييني» وأبوالوليد الباجي» وابن بطال» والبغوي, 
وغيرهم» الإجماعَ على أنه لا يجوز . 

وكلما جن ت" فداها سيِّدها بقيمتها يوم الفداء» أو دونهاء وعنه : بالأرش 
كلّه» كق في رواية» و" أنها إن تكررت بعد الفداء» تعلّقت بذمّتهاء قذّمه في 
«الترغيب» . وتعتق بقتلها سيِّدَها ولوليّه القودّء ويلزمُها مع اختيارٍ المال والقتلٍ 
خطأ » الأقل من قيمتها ء أوديته» وعنه : قيمبّها » اختاره الخرقي . 

وفي «الروضة» في قتل الخطأ: الديةٌ على العاقلة؛ لأن عند آخر جزءٍ 
مات من المقتول» عتقت» ووجب الضمان . 

ومن وطئ أمة بينه وبين آخرء أدب . قال شيخنا: ويقدح في عدالته» 
ويلزمه نصفٌ مهرها لشريكه» ونقل حرب وغيره: إن كانت بكرأء فقد نقص 
منهاء فعليه العقدٌء والثيّبُ لم تنقص» وفيه اختلاف . وإن أحبلهاء فهي أ 
ولده» وولده حر“ ويلزمُه نضفٌ قيمتهاء وعنه: ونصف مهرهاء وعنه: وق 
الولد . ثم إن وطئ شريكه فأحبلهاء لزمّه مهرّهاء وإن جُهِلَ إيلادُ الأول» أو 
أنها مستولدةٌ له» فولده حر ويفديهم يوم الولادق» وإلاً فهم رقيقٌ . 


ماع و عام 


. في (ط): لاحنث؟‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲( 


باب أحكام أمهات الأولاد /ا5١‏ 


وقيل : إن كان الأول مُعسِراً» لم يسر استيلاده» وهل ولده حر أو نصفُه؟ الفروع 
فيه وجهان”2' وتصير أمَّ ولد لهماء من مات منهُماء عتقَ نصيبه» وإن أعتقّه» 
وهو موسر» عتق نصيب شريكه» في الأصحٌ. مضموناً» وقيل: مجاناً . 

وإن كائّبا أمتهماء ثم وطتاهاء فلها المهرٌ على كل منهما . 

وإن ولدت من أحدهماء فهي أمٌّ ولده”'' ومكاتبةٌ» ويلزمه لشريكه نصفها 
مكاتباً» ولها المهرٌء وفي نصف قيمة الولد روايتان“ ٠‏ وقيل: لشريكه 

مسألة ‏ 1: قوله فيما إذا وطئ أحدٌ الشريكين وأولدّها: (وقيل : إن كان مُعسِراً لم التصحيح 
يسر استيلادُه» وهل ولده حر أو عند و انتهى . وأطلقهما في «المغني»› 
واالشرح»”": 

أحدُهما: الول كله حر وهو الصحيحٌ . قلت: وهو ظاهرُ كلام أكثر الأصحاب» 
ثم وجدثُ الزركشيّ قال ذلك . قال ابنُ رزين في #اشرحه»: وهو أصحٌ . 

والوجه الثاني : نصفه حرٌ لا غير . يعني: إذا كان الواطئ له نصفها . 

مسألة  ٤‏ : قوله فيما إذا كاتبا أمتهماء فوطتّها أحدّهما وولدت منه: (فهي أمٌ ولدى 
ومكاتبةٌ» ويلزمُه لشريكه نصمُها مكاتباً» ولها المهرُء وفي نصفف قيمة الولدٍ روايتان) 
انتهى. وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»». و«الخلاصة)» 
و«المقنع»“» و«المحرر»» وغيرهم : 

إحداهما: يَعْرَمُ نصفٌ قيمة الولدٍ . قال القاضي: هذه الرواية أصح في المذهب» 
وصخحه في «التصحيح» و«النظم»» وجزم به/ في «الوجيز»» وهو الصوابٌ . ki‏ 


. في الأصل و(ط): «ولده‎ )١( 

. 64۷/۷٤4 )0( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 451١/19‏ . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷۹/۱۹ . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


۱۸ كتاب العتوّ 


نصلت قدمتها قتا ونصفٌ مهرهاء وتكون أمّ ولد لهء وتعنبا كاك و 
القاضي : له يسري استیلاد أحدهماء إلا أن يعجز » فيقوّم على الموسر 
نصيبٌ شريكه ؛ وإلا فلا . 

وإن ولدّت وألحقٌ بهماء فأمٌ ولد لهماء وكتابتُها بحالهاء وإن وطئ حر 
أ والدة اي لأهل غنيم هو منهم؛ أو لمكاتبه» فالمهرء فإن أحبلهاء فام 
ولده» وولناة جر ويلزمه قيمتها » وعله : ومهرهاء وعنه : قيمة الولدٍ» وكذا 
الأب يولد جارية وليه. 

وذكر جماعة هنا : لا يثبتٌ له فى ذمّته شىءٌ» وهو ظاهرٌ قوله : ويعزَّرٌ فی 
الأصمٌّ وقيل : إن لم تحبل» وعنه: يحدٌّء قال جماعة: ما لم ينو تملكه* . 

وإن كان ابه وطتهاء لم تصر أمَّ ول في المنصوص» وفي الحد 
IY‏ وخا غل الأصح - بوطيه أ أبيه» وأمه» عالماً تحريمه» 


ا الثانية : لا يَعْرَمُ شيئاً» قدّمه في «المغني»› وةالشرض 79 و«الرعايتين»» 
و«الجاوي الصغير»» و«الفائق»» واشرح ابن رزين»» وقال: هذا المذهبٌ؛. كذا قال» 
وقيل: إن وضعته قبل التقويم » غرم نصفٌ قيمتِه» وإلا فلا شيءَ عليه» اختاره أبوبكر . 

مسألة ‏ © : قوله: (وإن كان ابئه وطتهاء لم تصر أمّ ولد في المنصوص) يعني: إذا 
أولدَ أمةً ابنه بعد وطء ابنه (وفي الحد روايتان) انتهى . وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» في 
باب الهبة» وقال: ”'كحد وطء" ذات رحم محرم“ بملك اليمين» وقدّم فيه أنه يحدٌ . 


0 
* قوله: (ما لم ينو تملكه) . 
أي : تملكه إيّاهاء فهو مصدرٌ مضاف إلى فاعله . 


. 64۷/۱ )١( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۷۹/۱۹ . 
(۳-۴۳) في (ط): «يحد واطئ» . 

() ليست في (ط) . 


باب أحكام أمهات الأولاد ۱۹ 


ولا يلحقّه ولدّء نقله حنبل وغيره» وظاهرٌ نقل الميموني : يلحقّه . الفروع 
ونقل عبثالله : إذا دفعَ إليه مالا يعمل به» فاشترى به أمةّء فأعتقها 
وتزوجهاء وأولدهاء مضى عتقّهء ويرجعٌ عليه بالمال» ويلحقّه الولدٌ. 
وإن وطئ أمنّه الحامل من غيره» حرم ب بيع الولدء ويعتقه» نقله صالح 
وغيره» ونقل الأثرمُ ومحمدٌ بن حبيب: يعتقٌ عليه» وجزم به في «الروضة»» 
وقال/ شيخنا : يُستحبٌ» وفي وجوبه خلافٌ في مذهب أحمدٌ وغيره» وقال ° ۱۰۱/۲ 
أيضاً : يعتقٌ» وأنه يحكمٌ بإسلامه» وهو يسري كالعتق» ولا يبت نسبّه . 
ونقل ابن منصور: إذا تزوّج بكراًء فدخل بهاء فإذا هي خُبْلىء قال 
إحداهما: لا حدّ عليه » اختاره أبوبكر في «التنبيه»» نقله في «المستوعب» . التصبحيح 
قلت : وهو ظاهرٌ ما قطع به كثيرٌ من الأصحاب في باب حدٌ الزنى» حيث قالوا: لا 
حد عليه» ولم يفرّقوا بين كون”" الابن يطأهاء أم لاء منهم الشيخ في «المغني»"› 
و«الكافي»“» و«المقنع»””'» وصاحب«المحرر»؛ و«الوجيز'ء وغيرهم . 
والوؤاية الان علية الخد . قال في «المستوعب»: حكمه حكم '' وطء أمته» أو 
ماين ا يولك ی ا . قال في «الرعاية الكبرى» في كتاب 
الحدود: ومن" وطئ أمةٌ ابنه» ولم ينو تملّكها به» ولم يكن ابه وطتهاء وقيل: أو كان 
عزّْرَء وإن كان الابنُ وطتهاء خد الأبُ مع عليه به . انتهى . 


. بعدها في الأصل: «القاضي»‎ )١( 
. »ةاكز«١ في (ط):‎ )( 

. 04/4 9 

. 1/6 )( 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 478/19 . 
(5-5) ليست في (ط) . 


الفروع النبئ بي : «لها الصداق بما استحلَّلْتَ منهاء والولدٌ عبدٌ لك» فإذاولدت» 
اروها ونيا الضداق :ولا دك لعليا :اتك هكا" ايت أبن 
يد اكت 

وقال أبوداود في «سننه»: باب الرجل يتزوجٌ 00 فيجدُها 
خُبْلى : حدثنا مخلد بن خالد» والحسن بن علي» ومحمد بن أبي السّري 

المعنى» قالوا: TT‏ أنبأنا ابن جريج › ا 

0 E 

الي لى ا غ ولم يولم يقل : من الأنصارء ثم اتفقوا ‏ يقال له: 

بصرة» قال: تزوجتٌ امرأةً بكراً في سترهاء فدخلتٌ عليهاء فإذا هي 

حبلى» فقال النبئ ية : «لها الصداق بما اسْتَحْلَلْتَ من فرجهاء والولدٌ عبدٌ 

لك. فإذا ولدت ‏ قال الحسن: «فاجلدها»ء وقال ابن أبي السري: 

فف خلدو سا أو قال دوا 


قال أبوداود: روى هذا الحديث قتادة» عن سعيد بن يزيد» عن ابن 


الحاشية * قوله: (ولا حدّ؛ لعلّها استُكرمَت) . 
الذي يظهرٌ أن وجوب الحدّ هناء فيه الخلافُ الذي ذكروه في قولهم : وإن حملت امرأة لا زوج 
لها ولا سيّدء وفيه روايتان» وهي نظيرةٌ الحدٌ في الخمر بمجرّدِ الرائحةء فإن قلنا: يجب الحدٌء 
اتضح قوله في الحديث: «فاجلدوها»» وإن قلنا : بعدم الحدّء فيحتمل أن يحمل على ما إذا ثبت 
الزنى بإقرار» أو بينة . 
)١(‏ لم نقف عليه من حديث أبي موسى . 


(۲) برقم (510) . 
(۳) هو : بَصْرة بن أكثم الأنصاري الخزاعيء له حديث في النكاح . «الإصابة» 721/1١‏ . 


باب أحكام أمهات الأولاد 1 


المسيب» ورواه يحبى بن أبي كثير» عن يزيد بن نعيم » عن سعيد بن المسيب» الفروع 
وعطاء الخراساني» عن سعيد بن المسيب» أرسلوه "عن النبي يكلو" . 

وفي حديث يحيى , بن أبي كثيرء أن بصرة بن أكثم نكح امرأة» وكلهم قال 
في حديثه : جعل الول عبداً له 

حدثنا محمد بن المثنى» حدثنا عثمان بن عمرء حدثنا علي يعني : ابن 
المبارك - عن يحبى» عن يزيد بن نعيم» عن سعيد بن المسيب» أن رجلاً 
يقال له: بصرة» نكح امرأة. فذكر معناه» وزاد: وفرق بينهماء وحديث ابن 
م 

قال الخطابي : لا أعلمُ أحداً من الفقهاء قال به» وهو مرسلٌ» كذا قال . 
وفي «الهدي»: قیل : لما كان ولد زنى وقد غرّته من نفسهاء وغرمٌَ صداقهاء 
أخدمه ولدهاء وجعله له كالعبدٍء وهذا محتملٌء ويحتمل أنه أرقّه عقوبة لأمّه 
على زناها وغرورهاء ويكون خاصاً بالنبيّ 5ف " وبذلك الولد"» ويحتمل أنه 
منسوخٌ. وقيل : : كان في أول الإسلام يسترق الحر في الدَّيْن . انتهى كلامه . 

وقيل: بصرة رجل مجهولٌ. ابن حزم : : لا يصح في تحريم وطءِ 
الحامل خبرٌ غيرٌ خبر أبي الدرداء”" 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١- ١( 

(۲ ۔ ۲) ليست في النسخ الخطية: وفي (ط): «وبذلك العهد» والمثبت من «زاد المعاده ٠٠١/١‏ .. 

(۳) أخرجه مسلم (١٤٤۱۳۹()۱)عنه»‏ عن النبي وف أنه أتي بامرأة مجح على باب فسطاط» فقال: «لعله يريد أن يلمّ 
بها؟؟ فقالوا: نعمء فقال رسول الله ی : «لقد هممت أن ألعنه لعناً يدخل معه قبره؛ كيف يورثه وهو لا يحل له؟ كيف 
يستخدمه وهو لا يحل له؟6. ومُجِمٌ: الحامل التي قربت ولادتها . «القاموس»: (جمٌ) . 


1۷۲ كتاب العتق 


افرع ومن أَقرٌ بولد مته أنه ابنه» ولم يقل: ولدته في ملکه» ومات» فقيل : 
تصير أمَّ ولدِء وقيل : لا فعليه الولاء وفيه نظرٌء قاله في «المنتخب» . 
ومن قال: يدك أم ولدي» أو لولدها: يدك ابني» صمّء ذكره في 
«الانتصار» في طلاق جزء» والله أعلم . 


التصحبح <١‏ مسألة-5: قوله: (ومن أقرّ بولد أمتِه أنه ابنه» ولم يقل: ولدته في ملکه» ومات. 

فقيل: تصير أمَّ ولد وقيل : لا) انتهى . ش 

وأطلقهما في «المحرر»ء و«الفائق»ء و«النظم» » وغيرهم هناء وأطلقهما ف 
«المغني»» و«المقنع»"» و«الشرح»» واشرح ابن منجا»» وغيرهم» في كتاب 
الإقرارء وهما احتمالان في «الهداية» و«المذهب»: 

أحدهما: تصيرٌ أمّ ولدء قدّمه في «الرعايتين» و«الحاوي الصغير»» وصحّححه أيضاً 
في «الرعاية الكبرى» آخر الباب» و«إدراك الغاية» . 

والقول الثاني : لاتصيرٌ م ولدء صحّحه في «التصحيح» و«النظم»» وبه قطع في 
«الوجيز» في كتاب الإقرار . 

فهذه ست مسائل في هذا الباب . 


. 41/۱4 )١( 
. ٤٠١/۱۹ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك 1۷0 
كتاب النكاح 

وهو حقيقةٌ في العقِء جزمٌ به الحلواني» وأبويعلى الصغيرٌء واختاره 
الشيح» واختارّه القاضي في «شرح الخرقي»» و«أحكام القرآنِ»» 
و«عيونٍ المسائل». و«الانتصار»» ف الوطء. والأشهرٌ مشترلة وقيل : 

و في الإثباتٍ لهماء وفي النهي لكل منهما ؛ بناءً على أنه إذا 
هي عن شيء» ٽهيَ عن بعضهء والكد م في الكتاب وا س 
والكلام . 

والمعقودٌ عليه المنفعة كالإجارة» لا في حكم العين . وفيها قال 


¢ 


أبوالوفاء: ما ذكرّوه من ماليّةِ الأعيانِ» ودعواهم: أنَّ الأعيانًء مملوكةٌ 


لأجلها”''» يحتمل المنع ؛ لأنَّ الأعيانَ شو وإنما تُمْلكُ التصرفاثٌ» ولو سل 
في الأطعمةٍ والأشربة» فلمالكه إتلافهاء ولا ضمانَء بخلافٍ ملك النكاح . 
يلزم مَنْ خاف الرّنی» ويتوجّه: مَنْ عَلِمّ وقوعّه بترکه» وعنه: وذا 
الشهوةء اختارّه أبوبكر» وأبوحفص البّرمكي» وابنُ أبي موی 
والمنصوص : حتى لفقير . 
وجزم في «النظم»: لا يتزوجٌ فقيرٌ إلا ضرورة» وكذا قَيّدَها ابن رزين 
بالموسرء ونقل صَالِحٌ : يقترض ويتزوّجٌ . وقال شحنا : فيه نزاعٌ في مذهب 


. في الأصل : «لا جهلهاء‎ )١( 


الفروع 


۱۷٩‏ كتاب الن> اح 


الفروع أحمدٌ وغيره . ولا يكتفي بمرة» وفي «المُذهب» وغيره : بلى لرجل وا مرأةٍ . 
نقل ابن الحكم: المتبثّل الذي لم يتزوّج ق . وجزم به في آداب 
اعيونٍ المسائل»» قال: على رواية وجوبه . 
وفي الاكتفاء بعقدٍ استغناءٌ بالباعثِ الطبعي» بخلافي أكل مضطر . 
TT 1‏ «الواضح»' . ١‏ 2 2 
قال أبوالحسين: وفي الاكتفاءِ بتسرٌ وجهان"“ . قال أحمد: إن خاف 
العنت» أمرته أن يتزوّجَء وإن أمرّه والداه» أمرته أن يتزوجج”*» والذي يحلف 


التصحيح مسألة - :١‏ قوله: (وفي الاكتفاء بعقدٍ استغناءً بالباعث الطبعي ... وجهانٍ في 

«الواضح») . انتهى . وأطلقّهما في «الفائق» . 

قال ابن عقيل في «المفردات» : قياس المذهب عندي يقتضي إيجابّه شرعاًء كما 
يجب على المضطر تملّكُ الطعام والشراب وتناولُهما . وقال ابنُ خطيب السلاميّة في 
«نكته» على «المحرر»: وحيثٌ قلنا بالوجوب» فالواجبُ هو العقدٌ . وأما نفس 
الاستمتاع» فقال القاضي : لا يجبُء بل يُكتفى فيه بداعية الوطءء وحيتٌ أوجَبنا الوطء 
فإنّما هو لإيفاء حقٌ الزوجة لا غير . انتهى . قلت: إيجابُ العقدٍ فقط قريبٌ من العَبّثْء 
بل الواجبٌُ العقدٌ والاستمتاعٌ في الجملة؛ لأنّه موضوع النكاح لا لمجردٍ العقلٍ . 

منالةت 8 اقول لافان ابوالخضين راکاد نر وبجهان) ایی 

وأطلقهما في «الفائق ق» . قال الزركشي : وهل يندفع بالتسرّي؟ فيه وجهانٍ . قال ابن 
أي المجدٍ في (مصنفه): ويجزئ عنه التسرّيء في الأصحٌ . قال في 
«القواعدٍ الأصولية»: والذي يظهرٌ الاكتفاء . انتهى . وهو الصوابٌ. 


0 5 

الحاشية * قوله: (إن أمرّه والداه» أمرته E‏ يتزوج). 
يحتمل : أن يكون التقدير : وإن أمره والداه يتزوج» أمرته يتزوج ‏ وإن لم يحف العنتّ. وإثما الأمد 
هنا لأجل أمر والديه؛ ويدلٌ على ذلك قوله بعد ذلك : (والذي يحلف ... لا يتزوجٌ أبداً إن أمره 


أبوه 2 تزوّجٌ) فامره بالزواج ؛ لأمر أبيه به. 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ۷۷ 


بالطلاقي لا يتزرّجٌ أبداً» إن أمرّه أبوه» تزوّج . قال شيحُنا : وليس لهما إلزامّه الفرع 
بنکاح مَنْ لا يريدُهاء ”فلا يكون عاقًاًء كأكل مالايريلٌ" . 
وفي استحبابه لغيرهما 0 لاسر وقيل : يكرّه» وحكي عنه : يلزمء 
وهو وجة في «الترغيب» . ٠‏ 
ولا لزم نكاح أمةٍ 1 قال القاضي وجماعة منهم ابن الجوزي والشيخ : 
يباح؛ والصبرٌ عنه أولى؛ للاي" . وفي «الفصول»: في وجوبه الخلاف» 


وقال ابِنُ خطيب السلامِيّة : فيه احتمالان» ذكرّهما ابن عقيل في «المفرداتِ»» وابن التصحبح 
الزاغوني» ثم قال: ويشهدُ لسقوط النكاح قولّه تعالى: ين حن أل را رة وما 
مَلَكتَ َيْمَتَكةْ» [النساء: ۳] انتهى . وقال بعضٌ الأصحاب: الأظهرٌ أن الوجوب سقط 
مع خوف العنتِ» وإن لم يسقط مع غيره . انتهى”" . 

مسألة ‏ ۳: قوله : (وفي استحبابه لغيرهما روایتان) . انتهى . يعني : لغير مَّن خاف 
العنتٌء وصاحب الشهوة» فدخلّ فيه العنينُ» ومَنْ ذهبّث شهوثه لكبر أو مرض ونحوه: 

إحداهما: لا يستحبُ بل يباح في حقهم» وهو الصحيحٌ» اختارّه ابنْ بطة» والقاضي 
في «المجرد» في باب النكاح» وابنُ عقيل في «التذكرة»» وابنُ البنّاء وغيرُهم» وقدمّه في 
«المحرر؟» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء واشرح ابن رزين»)» و«تجريدٍ العناية». 
وغيرهمء وبه قطعَ ابنُ البنّاء في «خصاله»» والأدمي في «منتخبه) و«منوره» . 


* قوله (وفي استحبابه لغيرهما روايتان). ا 


أي : غير من خاف الزنى» وغير ذي الشهوة المذكورين بقوله : (ويلزم من خاف) وقوله: (وعنه : 
(۱-۱) ليست في (ط) . 
(۲) هي قوله تعالى: «وَمن لَمْ يطل نکم ولا آن يكح اليحْسَكتٍ المُؤْمِتتٍ ین ما ملكت اسم ين يكم 
عمسي . . . .€ [النساء: 8؟] 
(۳) بعدها في (ط): [وقال ابن نصر الله في «حواشي الزركشي»: أصحهما: لا يندفع؛ لقوله عليه السلام: «فليتزوج» . 


فأمر بالتزوج نفسه . انتهى] . 


افرع 


التصحيح 


الحاشية 


۱۷۸ كتاب النكاح 


وأوجبه أبويعلى الصغيرٌء وأنَّ المخالف استحّه. فلهذا جوابه عن الآية: ما 
ل لابه صارٌ كالمسكوتٍ عنه . وله مقدّمٌ على نفل العبادة» على 
الأصحٌ. "قال : اق لل ال يي لوجر را الس 

وذكر أبوالفتح بن أن النكاح فرض كفاية. فكان الاشتغال به 
أولى. كالجهاد. وكان TT‏ الأعيانِء ترکناه للحي 
والمشقة. وح ناليس شاد لان العبادة لى من الشرع» وقد 56 
وإنما صح من الكافر ؛ لما فيه مِنْ عمارة الدنياء كعمارة المساجدٍ والقناطرء 
وكذا العتق يصح من المسلم عبادةٌ ومن الكافر» واناد 

وقيلَ له: لا يكون الاشتغالٌ به أولى من العبادةٍ كالتسرّي؟ فقال: 
التسرّي لم يوضع للنكاح . كذا قال . 

والرواية الثانية : سحا اختارّه القاضي ذ في «المجرّد) في باب الطلاق و«الخصال» 
لهء وان عبدوس ف فى «تذکرته)» وبه قطعَ في «البلغة وغيره» وهو ظاهرٌ كلامه في 
«الهدايةا. و و«الخلاصة)» n‏ و«الوجيز)»› وغيرهم» وهو 


ضعيفٌ» لا سيما في هذه الأزمنةء وأطلقهما في «المغني»”". و«الكافي»» 
و«الشرح““» و«المستوعب»» واشرح ابنٍ منجا»ء و«الفائق» وغيرهم ٠‏ | 


وذا الشهوة) والمعنى : أنَّمّن لا يخافٌ الزنى» ولا له شهوةٌ» هل يستحبٌ له النکاځ؟ فيه روايتان» . 
قد في «المحرر؟ أنه مباحٌ» ثم قال: وعنه : يستحبٌ؛ فتلخصٌ فيه ثلاث رواياتٍ . 
وقولٌ: يباحح» يستحبٌ» يلزم؛ لأنّه قال: (وحكى عنه: يلزمٌ» وهو وجة في «الترغيب»). وقول 
رابع : وهو الكراهة. 

. ليست في الأصل‎ )1-١( 

)۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4/۰ 5 

. 1/۹ )۳( 

. ۳/6 (6) 

)0( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١5/٠‏ . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك 1٩۹‏ 


وله النكاح بدا رحرب ضرورةً» وبدونها وجهان . وكرمّه أحمدء وقال: 
لا يتزوجء ولا يَتسرّى إلا أن يخاف على نفسه . وقال: ولا يطلبٌ الولد . 
ونقل ابن هانئ: لا يتزوج ولو خات0؟؟ . ويجبٌُ عله إن حرم نکاځه بلا 
ضرورة» وإلا استحبٌّ» ذكره في «الفصول» . 

ويستحبٌ نکاح دیق لوده بكر» حسيبةء جميلةء أجنبيّة . 
واحدةٌ» وقيل: عكسّه . كما ا وهو ظاهرٌ نصّه» فاته 


مسألة ‏ 4 : قوله: (وله النكاح بدارٍ حرب ضرورةً» وبدونها وجهان. وكرهه أحمدٌ 
وقال: لا يتزرّجٌ» ولا يتسرّى إلا أن يخاف على نفيه . وقال: ولا يطلبٌ الولد . ونقل 
ابنُ هانۍ: لا یتزوج ولو خاف) انتهى : 

أحذهما : ليس له ذلك . قال ابن خطيب السلاميّة في «نكته» : ليس له النكاح سواءٌ 
كان به ضرورةٌ أم لا . وقال في «المغني»"'' في آخر الجهادٍ: وأمًا الأسيرُء فظاهرٌ كلام 
الإمام ايد ل كل له التزوحٌُ ما دام أسيراً . وأمًا الذي يدخلٌ إليهم بأمانٍ» كالتاجر 
e‏ أبيحَ له نكا مسلمة» وليعزل 
عنهاء ولا يتزوج منهم . انتهى نتهى . قال الزركشي: فعلى تعليلٍ أحمدً: لا يتزوجٌ ولا 
مسلمةٌء ونص عليه في رواية حنبل . ولا يطأ زوجتّه إن كانت معّه . ونص عليه في رواية 
الأثرم وغيره . وعلى مقتضى تعليله : له أن يتزوّج آيسة أو صغيرةً» فإِنّه علل وقال: من 
أجل الولدِ؛ لئلا يُستعبّدَ . 

والوجة الثاني : يباح له النكاح مع عدم الضرورة . 

مسألة ‏ © : قوله: (وبمكت كا رن بكرء حسيبة» جميلةٍ . . . قيل: 
واخدةٌ» وقيل: عكسه . . . وهو ظاهرٌ نصّه) . انتهى . القول الأول هو الصحيحٌ عند 


. ١18/1" (۱) 


الفروع 


الفروع 


۸۰ كتابا النكاح 
أ 


٠ 
يقترض ويتزوج» ليته إذا تزوّج ثنتين يُفَلِتُ» وهو ظاهرٌ كلام ابن عقيل في‎ 
. «مناظراته»؛ لفعله ية‎ 

وقصدّ به النسل؛ لقوله : «تناكحوا تناسلوا»» وأراد أحمدٌ أن يتزوج أو 
يتسرّى فقال: يكون لهما لحمٌ . ٠‏ 

قال ابنْ عبدٍ البرّ: كان يقال: لو قيل للشحمَ أين تذهبٌ؟ لقال: أقوم 
العوّجّ . وكان يقال: مَنْ تزوّجَ امرأةٌ» فَلْيَسْتَجِدُ شعرّها*؛ فإنَّ الشعرَ وج 
روا اة الوجن وكا قال السا لت د بوقال اين الحوزى: 
ينبغي أن يتخيّر ما“ يلي بمقصوده» ولا يحتاج أن يذكر له ما يصلح 
للمحبّة. فقد قال الشاعرٌ: 

حسنٌّ في کل عين ما تود 

إلا آنه ينبغي في الجملةٍ أن يتخيّر البكرٌ من بيتٍ معروفي بالدينٍ والقناعة. 

وأحسنٌ ما تكونٌ المرأةٌ بنت أربعَ عشرة إلى العشرين» ويتمٌ بشو 
المرأةٍ إلى الثلاثين» ثمّ تق إلى الأربعين» ثم تنزلٌ . 


التصحيح أكثر الأصحاب» قال ابن خطيب السلامِيّة : جمهورٌ الأصحاب استحبوا أن لا يزيد على 


الحاشية 


واحدةٍ . انتهى . وبه قطع في «المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«الخلاصة»ء 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء وغيرهم . قال في «الهداية»» و«المستوعب»» 


* قوله: (فَلِيَستَحِدٌ شعرّها). 
أي : يطلب جودته. 
(۱) رواه عبدالرزاق في «المصنف» )1١91(‏ . (۲) في الأصل: «أجد». 
(۳) رواه الحارث بن أبي أسامة مرفوعاًء كما في «بغية الباحث عن زوائد الحارث» ص۹١٠‏ . 


(4) في الأصل: «يما؟ . 
)2 في قط : نسو . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ۱۸1 


ولا يصلحٌ من الثيب من قد طال بها مع رجل . الفروع 

وأحسنٌ النساءٍ التركياتٌ» وأصلَحُهنّ الجلبٌ التي لم تعرف ادا 
وليعزل عن المملوكة إلى أن يتيقنَ جودّة دينها وقوة ميلها إليه . وليحذر 
العاقلٌ إطلاقٌ البصرء فإِنَّ العينَ ترى غير المقدورٍ عليه على غير ما هو عليه؛ 
وربما وق من ذلك العشق» فيهلك البدن/ والدينُ» فمَن ابتُلِيَ بشيء منه ٠٠۲/۲‏ 
فليتفكر في عيوب النساء . 

قال ابنُ مسعودٍ: إذا أعجيّث أحدكم امرأةٌ فليذكر مناتنها"'' . وما عِيبَ 
قاف اا اغ فى فف وجل و قب انلخ ا 
[البقرة: 8؟] . وإياك والاستكثار من النساء ؛ فإنّه "يسبب الهم" . 

ومن التغفيل: أن يتزوّج الشيح صبية . 

وأصلحٌ ما يفعلّه الرجلٌ أن يمنمَ المرأةٌ من المخالطة للنساء؛ فإنهن 
يُمُسدنّها عليه . وأن لا يدخل بيه مراهقٌ» ولا يأذن لها في الخروج . 

لا حمقاء“ . ٤‏ 


و«إدراك الغاية»» و«الفائق»» وغيرهم: والأولى أن لا يزيد على نكاح a HT‏ 
الناظم : دة أفرت إلى المدل :قا ف تجرد الا هذا أشهة ٠‏ اى + والقول 
الثاني ظاهرٌ كلام الإمام أحمدّء فإنّهِ قال: يقترضٌ ويتزوج» ليه إذا تزوّج اثنتين » يلت . 
قال ابن رزين في «نهایته»: يستحبٌ أن يزيد على واحدة . انتهى . وهو ظاهرٌ كلام ابنٍ 


* قوله: (لا حمقاء) : اعد 


لق في (ر): «مثانتها؛ . رواه ابن أبي شيبة في «المصئف» 1/4 عن إبراهيم النخعي وفيه: یذ کر منايتها» . . 


(-۲) في (ر): «يشتت الهم؟» وفي (ط): «يشتت الشمل ويكثر الهم؛ . 
(5") ليست في (ط) . 


۸۲ كتاب النكاح 


الفدغ <١‏ وله جزم جماعة : أنه يُستحبٌ ‏ قبل الخطبة نظرٌ ما يظهرٌ غالباً» كرقبة 
وقدم» وقيل: ورأس» a‏ وعنه: وجه فقط» وعنه: وكف . وقال 
أبوبكر: حاسرةً» كران باك E‏ 
وينظرٌ من أمةٍ مُستامةٍ رأساً وساقاً. وعنه: سوى عورة الصلاةء وقيل: 
كمخطوبة . نقل حنبل : لا بأسَّ أن يقلَبّها إذا أراد الشراء» من فوقٍ الثوب؛ 
لأنّها لا حرمة لها . قال القاضي: أجارَ”'' تقليبت الصدر والظهرء بمعئّى 
لمسِهٍ من فوقي الثياب . 1 
وروی أبوحفص بإسنادو: أن ابنَ عمرٌ كان يضعٌ يده بين ثدييهاء وعلى 
عجُزها من فوق الثياب» ويكشفٌ عن ساقها" . وكذا ذاتُ مَحرم . وهي 
إليه* » وكذا عبدُهاء وقال جماعةً : وجھا وکا وله غي دى إرية . 
a‏ : المنع فيهما . نقلّه في العبدٍ ابن هانئ . وظاهرٌ كلامهم : لا ينظرٌ 
مرك ولا ينظو الرجل * مشتركة؛ لعموم منع النظرإلا من عبيحا وأميهء 
وقد علّلوا مخ ااج يانه ب E‏ . وقالوا:أيضاً : ما 
حرّم الوطء حرم دواعيه» يؤيده المعتق بعضه والمعتق بعضها . وقيل : 
ممسوح وخصىٌ کمَخرم . ونصه: لا . وفي «الانتصار»: الحْصّى يكسر 


التصحيح عقيل في «مناظراته»» كما قال المصنفٌ . قلتٌّ: وهو الصوابُ إن كان قادراً على كلفة 
ذلك مع توقانٍ النفس إليه» ولم يترئّب عليه مفسدةٌ أعظمٌ من فعله» واللّه أعلمُ . 


الحاشية »» قوله: (وهي إليه). 


أي : تنظر هي إلى ذلك | لرجل. 


(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مضنفه» 584/4» والبيهقي في «السنن الکبری» ۳۲۹/۰ . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك AF‏ 


النشاط ؛ ولهذا يؤتمنْ على الحريم . 

وللشاهدٍ نظرٌ وجه المشهودِ عليهاء وكذا لمن يعاملّها . ونصه: وكمّيها . 
وفي «(مختصر ابن رزين؟ : أنّهما ينظران ما يظهرٌ غالباً» ونقل حربٌ ومحمدٌ 
ابن أبي حرب في البائع ينظرٌ كمّيها ووجهها: إن كانت عجوزاً» رجوتٌ» 
ون كانت شاه ت تشتهىء أكره ذلك" 

وللطبيب”") النظرٌ للحاجة ولمسّه . وفي «الفروع»: يجورٌ أن يستطبٌ 
ذميّاً» إذا لم يَجِدِ غيرّه» على احتمالٍ . وقال صاحبٌ «النظم»: لا يجوز 
في أحدٍ الوجهين : وكر أحمدٌء ونّهى عن أخذ دواءِ من كافر لا يعرف 
مفرداته . قال القاضي : لأنّه لا يُوْمَنُ أن يَخلِطوه ٥‏ سما أو نجساًء وأنة يرجع 
إليه في دواءِ مباح؛ لأنّه إن لم يوافق» فلا حرجّء وكرمّه في «الرعاية»» وأن 
تطبه با رورو : 

وسأله المروذئ: الكحّالُ يلو بالمرأة وقد انصرف مَّن عنده» هل 
هي منهيٌّ عنها؟ قال : أليس هو على ظهر الطريق؟ قيل : نعمء قأل: إثما 
الخلوةٌ في البيوتِ . 


ومن يل خدمة مريض ومريضة» في وضوءٍ واستنجاء وغيرهماء ‏ 


. في الأصل: «للتطبيب»‎ )١( 
. بعدها في (ط): «عن»‎ )۲( 


الفروع 


۱۸4 كتاب النكاح 


الع قال أحمدٌ في الشكُ في بلوغها: ينظرٌ إليها مَنْ ينظرٌ إلى الرجل؛ قد 

تساهلوا ذ في أكثرٍ من ذاء أرأيتَ إن كان بها شيءٌ يريد علاجاً؟ ولحالقٍ لمنْ لا 
يَحسِنٌ حلق عانته . نص عليه» وقاله أبوالوفاء وأبويعلى الصغيرٌ . 

ولمميز بلا شهوةٍ نظر غير ما بينَ سَرَةٍ ورك اود الخيرة عدم 
وعنه : كأجنبيٌ . ومثله ابنةٌ تسع . وذكرٌ أبوبكر قولَ أحمد في رواية عبيالل 
روايةٌ عن النبي ب : «إذا بلغت الحيض» فلا تكشِفٌ إلا وجهها ويدها». 

ونقل جعفرٌ في الرجل عندّه الأرملة واليتيمةٌ: لا ينظرٌ . وأنّه لا بأسَ بنظر 
الوجو بلا شهوق. 0 

وللمرأةٍ مع امرأقء ورجل مع رجل» ولو أمردّء نظرٌ غير العورة» وعنه: 
منعُ كافرة من مسلمةٍ مما لا يظهرٌ غالباً*. وعنه: كأجنبئء وتَقَبلُها) 


الحاشية ts‏ 5 5 000 5 00000 
سیه ابي قوله : «وللمرأة مع المرأق ورجلٍ مع رجلء ولو أمرد. نظرٌ غير العورة. وعنه : منع 
كافرة من مسلمةٍ مما لا يَظهرُ غالباً). 
ظاهرٌ كلام المصنفِ : أنَّ المرأة لا تنظرٌ في المرأةٍ إلى غيرٍ العورة على ما قذّمه» وهي طريقةٌ 
«المحرر»» و«البلغة»» و«الفائق». و«المستوعب»» وذكره ذ في «الرعاية» قولاً. وطريقة الشيخ ومن 
وافقّه ك «الوجيز» وغيره» والمقدَّم في «الرعاية»: تنظرٌ ما عدا بينَ السرة والركبة. 
فالذي قدَّمّه الشيٌ موفق الدين» لم يذكره «المحرر»ومن وافقّه كالمصنف» وهو نظرٌ ما عدا ما بين 
السرة والركبة. وما قدَمَه «المحرر» والمصنف» لم يَذْكُرْه الشيخ. 
)١(‏ رواه أبوداود )51١5(‏ عن عائشة ولفظه: «يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض» لم تصلح أن يرى منها إلا هذا 


وهذا» وأشار إلى وجهه وكفيه . 
(۲) أي: تكون لها قابلة» قَبِلَتِ القابلهُ الولد: تلقته عند خروجه قبالة . «المصباح»: (قبل) . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك هم 


لضرورة” . وكذا امرأة مع رجل» أطلقه أصحاينا . ونقل الأثرمٌ: يحرم على 
أزواج النبي بي . قال في «الفنون»: قال أبوبكر: لا تختلف الرواية في أنه 
لا يجوز لهنَّ» ويؤيدٌ الأول أن الإمام أحمدّ لم يجب* بالتخصيص في 
الأخبار التي في المسألة . وقال في «الروايتين»: يجوز لهن رواية واحدةً؛ 
لأنهنّ في حكم الأمهاتٍ في الحرمة والتحريم» فجاز مفارقتهن بقيةً النساء 
في هذا القدر . 0 


وما ذكرّه الشيحٌ في المسألةٍ واضحٌ لا إشكال عليه ؛ لأنّه ذگر جوارٌ النظر إلى ما عدا ما بينَ السرة 
والركبة. ثمّ ذكرٌ روايةٌ: أنَّ الكافرةً مع المسلمةء كالأجنبي. 
فعلى الرواية الثانية : تنظرٌ المسلمةٌ من المسلمة ما لا تنظرهُ الكافرةٌ من المسلمةٍ وهذا واضحٌ. 
وعلى ظاهر كلام #المحرر» والمصئْفٍ على الرواية الثانية عندهماء وهي أنَّ الكافرةً تنظرٌ من 
المسلمة ما يظهرٌ غالباًء ولا شك أن ما يظهرٌ غالباً من الحرة أكثرٌ من العورةء فيزم منه: أنَّ 
الكافرة تنظرٌ من المسلمة الحرة أكثرٌ ما تنظرٌ المسلمة من المسلمة الحرة. وما أظنٌّ أحداً يقول 
هذاء فلعلّ صاحبّ «المحرر» والمصئّف أرادًا بقولهما: (نظر غير العورة) أي : نظر غير عورة 
الرجل» وعلى هذا يتفقٌ كلامُهما وكلامٌ الشيخ» ويزولُ الإشكال اللازمٌ على كلامهماء والله 
تعالى أعلم. 

# قوله : (وتقبَلُها ضرورةً). 
يعني : في الولادةء لا بمعنى المَبلة. 

* قوله: (لم يجب). 


هو بضم الياء المثناة تحت» أي : لم يستدلٌ. فعدمٌ استدلالِه دليلٌ على آنه لم يقل بمقتضاها. 


الفروع 


۸٩‏ كتاب النكاح 


الفروع ١‏ وفي «مسائل الأثرم» أنه قال لأبي عبدالله : حديتٌ نبهانَ”'' عندك لأزواج 
النبى يكل وحديثٌ فاطمة”" لسائر الناس؟ فقال: نعم. أو أظهرٌ استحساته» 
ولم يقل : نعم . وقد قال بعض الفقهاء: فرضٌ الحجاب مختص بهن » فُرضّ 
عليه بلا خلافٍ فى الوجه والكفين» لا يجوز كشفهما لشهادةٍ ولا غيرهاء 

ولا يجو إظهارٌ شخوصِهنّ ولو مستتراتٍ إلا لضرورة البراز . 
وجوّرٌ جماعة - وذكرّه شيحُنا رواية - نظرٌ رجل من حرّةٍ ما ليس بعورة 
صلاةء والمذهبُ: لا* . ونقلَ أبوطالب: ظفرٌ المرأة عورةٌ» فإذا خرجّت» 
فلا تش منهأ شىء » ولا خفهاء فإن الخفٌ يصفف القدم وأحبٌ 2 أن 
تجعل لكمّها زِرَاً عند يدها لا يبِينُ منها شيءٌ . ويجوز غير عورة صلاةٍ من 


الحاشية * قوله: (وجوّرٌ جماعةٌ . وذكرهُ شيحُنا روايةٌ . نَطرَ رجل من حرَّةٍ ما ليس بعورة صلاقٍء 

والمذهبٌ: لا). 
قال في «المستوعب» في باب النظر في آخر الكتاب: وأما الحرّةٌ الأجنبية» فيجورٌ أن ينظرّ منها إلى 
ما ليس بعورة ولا يمسه إذا كانت شابة مثلّها يُشتَهى» جزم بذلك في هذا الباب. 

* قوله: (ويجورٌ غير عورة صلاةٍ من أمةِ). 
أي : يجوز نظرٌ غير عورة صلاةٍ من أمةٍ. 

(۱) رواه أبوداود )4١17(‏ والترمذي (۲۷۷۸) عن نبهان مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت: بينما نحن عند رسول الله وك 
أقبل ابن أم مكتوم فدخل عليه . . فقال يكلله: «احتجبا منه»» فقلت: يا رسول الله؛ أليس هو أعمى لا يبصرنا ولا 


يعرفنا؟ فقال رسول الله يَلةِ: «أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصرانه؟» 


(۲) رواه مسلم )۲۹٤۲(‏ (1) عن فاطمة بنت قيس» في قصة طويلة . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ۸۷ 


وفي تحريم تكرارٍ نظر وجو مستحسن وجهان"““ . وذكرٌ الشيخٌ: ينظرٌ الفروع 
من أمةٍ ومَنْ لا ُشتهى ما يظهرٌ غالبا" . 

ونقل حنبلٌ: إن لم تختير الأمةٌ» فلا بأسّ» وقيل: الأمةٌ والقبيحة 
كالحرَّةٍ والجميلةٍ . نقل المروذي : لا ينظرٌ إلى المملوكة» كُمْ من نظرة ألمت 
في قلب صاحبها البلابل . ونقلَ ابن منصور: لا تنتقبٌُ الأمةٌ . ونقل أيضاً : 
تنتقبٌ الجميلةٌ . وكذا نقل أبوحامدٍ الخمّافٌ . قال القاضي : يمكنٌ حمل ما 
أطلقّه على ما قيَّدَه . 

ويحرمٌ النظرٌ بشهوة» ومن استحلّه كَمّر (ع) قالّه شيحُنا . ونصّه: 
وخوقهاء واختاره شيحُناء وذكرٌ قول جمهور العلماء في الأمردٍ إلى الكل . 
فعلى الأول: في كراهتِه إلى مرد وجهان في «الترغيب» وغيره"» وحرّمْ 


مسألة ٠‏ : قوله : (وفي تحريم تكرارٍ نظر وجه مستحسّنٍ وجهان) انتهى : ا 
أحدّهما: يحرمٌ» وهو الصوابُ» وتكرارٌ النظر يدل على أمر زائدء ويأتي كلام ابن 
عقيل والشيخ تقي الدين قريباً . 
والوجه الثاني : لا يحرمٌ» وهو ظاهرٌ كلام جماعةٍ» وهو بعيدٌ . 
مسالة ‏ ۷: قوله: (ويحرمٌ النظرٌ بشهوة . . . ونصّه: وخوقها . . . فعلى الأُوَّلٍ: 


# قوله: (وفي تحريم تكرارٍ نظر وجو مستحسن وجهان) ج 


مراده. والله أعلم . وجه من يبا النظرٌ إلى وجههء كالأمة التي يبا نظرٌ وجههاء فيجورٌ إلى وجهها 
الحسنٍ من غير تكرار» ومع التكرار يجيءٌ الوجهان. 

* قوله: (وذكرٌ الشيخ: ينظرٌ من أمة ومَنْ لا تُشِتّهى ما يظهرٌ غالباً). 
قال في «الفائق»: ولا يباحٌ نظرٌ شيءٍ من الأجنبية الحرَّةٍ لرجل» لغير سبب. وقال القاضي : المحرّمُ 
ما عدا الوجه والكفين» ويباح النظرٌ من الأمةٍ إلى ما يظهرٌ غالباً ء كالوجه والكفين» إلا أن يخاف 


الفروع 


184 كتاب النكاح 


ابن عقيل - وهو ظاهرٌ كلام غيره ‏ النظر مع شهوة تخنيثِ» وسحاقء ودابةٍ 
يشتهيها ولايعفٌ عنهاء وكذا الخلوة . 

ولأحد الزوجين نظرٌ كل صاحبه» ەة كروك رسع . نص عليه» 
واعتبرٌ ابن عقيل فيه الشهوة ا . ونقلَ الأثرمُ في الرجل يض الصغيرة في 
حو ا د شير و ا زه وف الي الا تز" تغسيل 
عر 


التصحبح في كراهته إلى أمرد وجهان في «الترغيب» وغيره) انتهى . ومراده إن كان لغيرٍ شهوة . 


۱۸1 


الحاشية 


واعلم أنَّ النظرّ إلى الأمرد بغير شهوةٍ على قسمين :/ 

الأول: أن يأمنَ ثورانَ الشهوةء فهذا يجورٌ له النظرُ من غير كراهة» على 
الصحيح› وعليه الأكثر وبه قطعّ في «البداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«المقنم»"» وغيرهم . وقال أبوحكيم وغیرٌه: ولكنّ تركه أولى» صرّح به ابن عقيل . 
قلت : وهو مراد غيره ٤‏ قال ابن عقيل : وأمَا تكرارٌ النظرٍ» فمكروة» وقال أيضاً في كتاب 
القضاء : تكرارٌ النظر إلى الأمردٍ محرَمٌ؛ لأنّه لا يمكنٌ بغير شهوة . 

قال الشيخ تقيُ الدين : ومَنْ كرَّرَ النظرَّ إلى الأمردٍ أو داومّه» وقال: لا أنظرُ لشهوةء 
فقد كذب في ذلك . وقال القاضي : نظرٌ الرجل إلى وجه الأمردٍ مكروةٌ . وقال ابنُ البنّاء 
في «خصاله» : النظرٌ إلى الأمردٍ الجميل مكروةٌ» نص عليه» وكذا قال أبو الحخسين . 

القسم الثاني: أن يخافٌ من النظر ثورانَ الشهوةء فقال الحلواني: يكرّه . وهل 
يحرمُ؟ على وجهين» وحكى صاحبُ «الترغيب» ثلاثة أوجه : 

أَحَدُها: يحرم وهو الصحيحُ» وهو مفهومٌ كلامه في «المحرر)» فإنّه قال: يجوز 


ف TATÎ‏ . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥۷/۲١‏ . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ۸٩۹‏ 


وقیل: يكرّه للزوجين نظر فرج (وش) وقيل: عند وطءٍ . قال ابن 
الجوزي ا . ويتوجّه خلافه ؛ 
اقتداءً بالنبيٌ لله ولا يخالفه: فراش للزوج› وفراش EIS‏ 
للضيفِ» ورابعٌ للشيطان»“ و . ويحرمٌ أن تتزينَ لمحرم 
غيرهماء ویتو جه : يُكرّه . فإن زوَجًها"» نظر غير عورة . وفي «الترغيب»: 
كمحرم . ونقلّه حنبل: كأمة غيره . وفي «الترغيب» وغيره: يُكرّه نظره 


لغير شهوةٍء إذا أمِن ثورائّهاء واحتارُه الشيح تقىُ الدين فقال: أصحٌ الوجهين لا يجورء ' 


كما أن الراجح من مذهب الإمام أحمدّ أن النظرّ إلى وجه الأجنبية من غير حاجة لا 
بجر وإ كانت الشهوة دة لکن بخان ثورالها وقال في الم 
و*الشرح" ٠“‏ واشرح ابن رزين»: إذا كان الأمردُ جميلاً يُخافٌ الفتنةٌ بالنظر إليه لم يج 
تعمد النظر إليه . قال المصئّفٌ هنا: ونصّه : يحرم النظرُ خوف الشهوة» انتهى . 

والوجه الثاني: الكراهةء وهو الذي ذكرّه القاضي في «الجامع»» وجزمً به في 
«النظم» : 

والوجه الثالث: الإباحةٌ» وهو ظاهرٌ كلام جماعة من الأصحاب . قلتٌ: وهو 
ضعي وكذلك الذي قبلّه» والمنقول عن الإمام أحمدَ كراهةٌ مجالسة الغلام الحسن 
الوجه . وقال في «الرعاية الكبرى»: ويحرمٌ نظرٌ الأمرد لشهوةٍ» ويجورٌ بدونها مع أمنهاء 
وقيل: وخوفها . وقال في «الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب)» 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير»: وإن خاف ثورانهاء فوجهان . 


والكرر ف ةرفو ةو وار رع ووه حوور ةلو وو ةوه فور ريا رعو وا نوه ك دروو هران لمرو ةرارم لو بره ويو وف ره ووم هري وبر ةم فر ر ةرو رر تر مر رن 


. روآة مسلم (41(0)50814): عن جابر‎ )١( 

(۴) في (ر): ١تروجهاة؛‏ . 

. 6/A 65 

(4) المقنع مح الشرم الكبير والإنساف ٤۷/۲١‏ . 


الفروع 


الفروع 


۲ علد 


۱۹۰ كتاب النكاح 


عورته. وفي «المستوعب» وغيره: يستحبٌ أن لا يُديمّه . وفي 
«نهاية الأزجي» : درق مقر ايا لأنه ال عل ال : 

وليس صِوتٌ الأجنبية عورةٌ» على الأصح . ويّحرمُ التلذّةُ بسماعهء ولو 
بقراءة . 

واللمسٌء قيل : كالنظرء وقيل: أولى» اختاره شحنا" . 

وتحرمٌ الخلوةٌ لغيرٍ مَحرّم للكلّ مطلقاًء ولو بحيوانٍ يشتهي المرأةً أو 
تشتهيه» كالقرد : ذکره ابن عقيل » اور وا وال 0 
رصي رقا يع تراز لمعه حم رايس والمقر مُوَلِيه 

مَنْ/ يعاشِرّه كذلك› فاخن ديوثٌ» ومن عرف بمحبتهم أو 535 


بيتهم ٠‏ مَنِعٌ من تعليوهم . 


التصخخ» ‏ ا فر (واللسق» قبن كالنظرع فيل أولق +«واتتفازه شح اه : 


الحا 


شية 


القول الثاني : هو الصواب بلا شكُ» وقطع به في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير). 
قال في «المغني» ٠‏ و«الشرح““ في التحريم بالنظر إلى الفرج: لا ينشرٌ الحرمة؛ لأنَّ 
اللمسّ الذي هو أبلعٌ منه لا يؤثرُ . انتهى . والقولٌ الأول لا أعلمُ مَن اختارّه» وهو 
ضعيفٌ بالنسبة إلى الأول في بعض الصورء ويحتمل الرجوعٌ في ذلك إلى الناظر 
واللامس» إن كان التأثيرُ بهما عنده سواءء فهما كذلك» وإلا فاللمس . 


. ؟»ضفي١ في (ط):‎ )١( 
. في (ط): «الديانة»‎ )١( 
. ۳/4 (۳ 


)€( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 40/۰ . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ۹۱ 


وقال ابن الجوزي : كان السلف يقولون في الأمرّد: هو أشدٌ فتنة من الفروع 
العذارى . فإطلاق البصر من أعظم الفتنِ و في «تاريخه» عن 
ابن عيينة ن: حدثني عبَاله بن المبارك وكان عاقلاًء عن أشياخ أهل الشامء 
قال : من أعطى أسبابت الفتنة من نفيه أولاً» لم ينج منها آخراً» وإن کان 
جاهد)27 . قال ابنُ عقيل : الأمرد ينق" على الرجال والنساءء فهو شبكةٌ 
الشيطانٍ في حق النوعين 

وكرة الإمامُ أحمد مضافحة الساء» وشِدّة أيضاً حتى لمحرّم» و 
لوالډ . ويتوحّه: ولمحرم ء وور أخذ يد ي عجوز . وفي «الرعاية»: 
وشوهاءً. وسأله ابن منصور: : يقل ذاتَ المحارم منه؟ قال: إذا معن 
سفر ء ولم يَخْف على نفسِهِ . وذكرّ حديثٌ خالل , بن الوليدٍ أله كل : : قَدِمَ من 
عرو فقيل فاط رضي الله ا 

لكنّه لا يفعلّه على الفم أبداً. الجبهة والرأسَ . ونقل حربٌ فيمّن تضعُ 
يدها على بطن رجل لا تحل له قال: لا ينبغي إلا لضرورة . ونقل 
العووة ف ت ينها على قال ف 


* قوله: (يحرمٌ تصريحٌ أجنبيئ بخطبة معتدَّةِ) 
قيّد بالأجنبيّ احترازاً عن زوجها التي هي في عِدَّتَهِ إذا خحطبهاء وكانّتٌ ممّن يجوز له نكاخهاء 
)١(‏ وأخرجه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد» 199/9 . 


(۲) ينفق: ٠‏ يروج ويرغب فيهء «اللسان»: (نفق) . 


(۳) رواه ابن أبي شيبة في «المصنف» A/t‏ ° 


الفروع 


۱۹۲ كتاب النكاح 


والمباحةٌ بعقلٍ إن كانت معتدةً من غيره» فروايتان"“*وإلا حلاً» وإجابثُها 
كهو . 

وفي «الانتصار» و«المفردات»: إن دلَّت حال على اقترانهماء كمتحابّين 
قبل موت الزوج» منعنا من تعريضه في العِدَّةِ . والتعريض : إن في مثلِكِ 
راغبٌ» وتجيبّه : ما برغب عنكٌ ونحؤهما . 

ويّحرمٌ - وقيل: یکره - خطبته على خطبةٍ مسلم لا كافر*» كما لا 
كنض عريماكء. إن اج ضرا او الف على الأ 


التصحيح ‏ مسألة - ۹: قوله في التصريح بالخطبة : (والمباحةٌ بعقدٍ إن كانت معتدَّةٌ من غيره» 


الحاشية 


فروايتان). انتهى . وأطلَقهما فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة)» و لمغني 0 و لمقنع»"» و«الهادي». و«البلغة»)» و«الشرح»» 
واشرح ابن منجا»» و«النظم» و«الرعايتين»ء و«الحاوي الصغير»» و«الفائق». 
و«تجريد العناية» وغيرهم : 


فإِنّه يجوز له التصريحٌ والتعريضٌء كما ذكرّه بقوله : (وإلا حلاً). 

* قوله: (والمباحةٌ بعقدٍ إن كانت معتدَّةٌ من غيروء فروايتان). 
أي : إن كانت معتدةً من غير الخاطب» ففي التعريض من الخاطب روايتان. قد يُفَهَم من كلام أن 
المتونّى عنهاء ومَنْ كَمُلَ عددُ طلاقِها : أنه يجوز التعريض في حَمّها ؛ لأنّها ليست مباحة لزوجها 
المفارق لها برجعةء ولا عقٍ؛ لأنَّ الزوج المتوقّى حرج عن أهلِية النكاح» ومن كَمُلَ عددُ 
طلاقهاء لا تحلٌ له إلا بعد زوج آخرّء فهذه يجو التعريضٌ في عدتها. 

* قوله: (ويحرمٌ - وقيل: يكرهُ ‏ خطبته على خطبة مسلم لا کافر). 
خصص بالمسلم دون الكافر. فظاهرّه: لا يحرم على خطبةٍ كافرء ولو كان الثاني كافراً. ولم أجد 


. 6۷۳/۹ )۱( 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك 1۹۳ 


كالخطبةٍ في العدةء ويتوجه: فيه تخريجٌ . وفي تعريض روايتان0"" . الفروع 
فإن لم يعلم جيب آم لاء فوجهان""'' . وظاهرٌ نقل الميموني : جواره» 


إحداهما: يجوزء وهو الصحيحُ. وبه قطعَ في «العمدة» وغيره» وصححه في التصحيح 
«التصحيح» وغيره» » واختارّه ابن عبدوس في «تذكرته»» وغيره . 

والرواية الثانية : لا يجوزٌ» وجزم به في «المنور»؛ و«منتخب الأدمي»» و«الوجيز»» 
وغيرهم» وقدمه في «المحرر» . 

مسألة :٠١-‏ قوله: (وتحرمٌ جطبثه على خطبة مسلم . . . إن أجيبّ 
صريحاً . . . وفي تعريض وجهان) انتهى . وأطلقهما في «المحرر»ء و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»)؛ و«الفائق»» والزرکشيٰ وغيرهم : 

أحدُهما: حكمّه حكم ما لو أجيبَ صريحاًء وهو الصحيحُ» وهوظاهرٌ كلام الإمام 
أحمد والخرقي» وصخحه الناظم» واختاره الشيخٌ في «المغني»» والشارح» وجزم به 
في #الوجيزة؛ وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني: يجورُء وهو روايةٌ عن أحمدّ . قال القاضي: ظاهرٌ كلام الإمام 
أحمدٌ: إباحةٌ خطبتها . بن 

مسألة  ١1١‏ : قوله: (فإن لم يَعلم أجِيبَ أم لاء فوجهان) انتهى . يعني: هل يجوز 
الإقدامُ على ذلك أم لا؟ وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 


المسألة صريحة. وكلامٌ/ الزركشيّ فونه كالصريح في أنَّ خطبة الكاقرٍ على خطبةٍ الكافر لا تحرمء» ٠۸١‏ 
فإِنّه قال: والمنعٌ مختص بالخطبةٍ على خطبةٍ المسلم. نص عليه أخمدٌ» وهو مقتضى حديث عقبةٌ الحاشية 


وغيره 


)١(‏ في النسخ الخطية و(ط): «أخيه»» والمثبت من « الفروع». 

„. 0۸A/۹ (۲) 

(؟) ورد في تحريم خطبة الرجل على أخيه أحاديث كثيرة منها: ما أخرجه مسلم )05(:)١515(‏ عن عقبة» و(1014115) 
(9) عن ابن عمر . 


الفروع 


۱۹4 كتاب النكاح 


إن رك أن أذ جار واش تحريماً من فُرضّ له ولي الأمر على الصدقاتِ 
E‏ > فنځی من يزاحمه» أو ينزغه منه» قال 

والتعويلٌ في رَدّه وإجابته إلى ولي المجبَرة". وفي «المغني»"": إن لم 
تكرّهء وإلا فإليها . قال ابن الجوزي - فيما رواه البخاري”" من قول عمر: 
فلقيتٌ عثمانَ فعرضتٌ عليه حفصة -: يدل على أنَّ السعي من الأب للأيّم في 
التزويج» واختيارٍ الأكفاءجائزٌ غير مكرووء ويتوجّه : بل يُستَحبٌ 00 

ويُستحَبٌُ العقدٌُ يوم الجمعة مساءً» بحُطبةٍ ابن مسعود'*“» وكان الإمام 
أحمدٌ إذا لم يَسْمَعْهاء انصرف» ويجزئ أن يتشهّدَ ويصلي على النبي كك . 
وفي اعيون المسائل» خطبةٌ ابن مسعود بالآياتٍ الثلاثِ المشهورةء ثم قالَ: 
إن الله أمرّ بالنكاح» ونهى عن السفاح» فقال مخبراً وآمراً : «إوأتكحوأ الأ 
بک [النور: ۳۲] . 


التصحيح و«المقنع»*» و«المحررا» و«الرعايتين»» و«النظم»» و«الحاوي الصغير)» 


الحا 


0 


و«شرح ابن منجا»» و«الفائق»» و«تجريد العناية»» و«الزركشىي»» وغيرهم : 

أحدهما : يجوز وهو الصحيخ » وهو ظاهر نا قله الميموني» وصححه في 
«التصحيح»» وبه قطع في «الوجيز»» و«المنور . 

وال وجه الثانى : لا يجوزٌء وهو ظاهرٌ كلامه فى «العمدة» . 


(1) في (ر): «المجيزة» . 

. 04/4 )( 

(۳) في صحيحه )٥۱۲۲(‏ . 

)٤(‏ رواه أبوداود (5114)» والترمذي (6١١1١)؛‏ والنسائي في «المجتبى»  /5‏ وابن ماجه (۱۸۹۲)» من حديث 
عبدالله بن مسعود: علمنا رسول الله ية خطبة الحاجة . . .الحديث . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۷۲/۲١‏ . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك 14° 


وفي «الغنيةِ»: يوم الجمعةء أو الخميس» والمساءٌ به أولى . الفروع 

والخطبةٌ قبل العقدء 0 يضيف إليها 
«وأتكحأ الاب یک4 [النور: ”]» ولم يَذكر فيما'''يجزئ التشهدُء 
وقول : بارك الله لكما وعليكماء وجمعٌ بينكما في خير وعافيةٍ . وعند رها : 
الله ئي آسالك خيرها وخير ما جبلتها عليه» وآعوذ بك من شرّها وشرٌ ما 

فصل 

کان للنيّ ئ أن یروج بأيّ عدو شاء فیکون قوله تعالى : «يكأيهًا اَی 
إا احا أك ك4 الآية [الأحزاب: ]٠١‏ ناسخة . وفي «الرعاية»: إلى 
أن نزل: إل يحل لك الناه مِنْ بعد [الأحزاب : 07]ء فتكون ناسخة . 

وقال القاضي : ظاهرٌ قوله : «إإَا أَحَلَلنَا أك الآية [الأحزاب: ١٠]ء‏ 
یدل على أن من لم تهاجر معه من النساءء لم تحلّ له . ويتوجّه احتمال: أنه 
شط في قراباته في الآيةء لا الأجنبيات» فالأقوالُ ثلاثةٌ . وذكرٌ بعض 
العلماء نسحّه ولم يبينه . وكذا بلا ولي وشهودء وزّمنَ إحرام . وأطلقٌ 
أبوالحسين وغيرٌه وجهين وا بلفظ ال وج ان الجوزي عن اة 
بجوازه له» وعنه: الوقفٌ . وله بلا مهر» وجزم به ابن الجوزي عن العلماء 
فيه» وفي ولي وشهودء وظاهر كلام جماعةٍ: لا . 


. في (ط): «فيهاء‎ )١( 


الفروع 


۱۹٩‏ كتاب النكاح 


وهل وجب عليه السواكُ والأضحيةٌ والوتر؟ فيه وجهان""". وفي 
«الفصول» وغيره: وركعتا الفجر . وفي «الرعاية»: وجب عليه الصُحَى . 

قال شيحُنا: هذا غلظ والخبرٌُ: «ثلاثٌ هنّ علي فرائض» موضوعٌ 
ولم يكن يداوم”" على الضّحَى باتفاقي العلماء بسني . 

ووجبّ عليه قيامُ الليل» وقيل : نيِح . وتخبيرٌ نسائه بِينَ فراقه والإقامةٍ 
معّه . وظاهرٌ كلامهم : وجوبٌ التسوية في القسمء كغيره . قال ابن الجوزي : 
وأكثرٌُ العلماء على أن قول : «#رّبى من اء مب [الأحزاب: ١١]ء‏ نزلت 
يتيده ترك ذلك .. 

وفي «المنتقّى» احتمالان . وفي «الفنون» و«الفصول» القولٌ الأول . 
وفي «الرعاية»: وإنكارٌ المنكر إذا رآه» وغيرٌه في حال" > ومئِعَ من الرمز”*) 
بالعين والإشارة بهاء وإذا لَبِسَ لأمةَ الحرب» أن ينزعَها حتى يلقَى العدوّ . 


التصحبح ١‏ مسألة- ١5‏ : قوله في الخصائص : (وهل وجب عليه السواك والأضحيةٌ والوترُ؟ فيه 


الحاشية 


وجهان) انتهى . ذكرٌ ثلاث مسائل أطلقٌ فيها الخلاف : 

أحدّها: كان ذلك واجباً عليه» وهو الصحيحٌ, وبه قطعَ ابن البنّاء في «خصاله»ء 
وصاحبُ «المستوعب»» و«الرعاية الكبرى»» و«العُدة» للشيخ عبدالله ية وقدَّمه في 
«الفصول» . قال الزركشي : وجوبٌ السواكِ اختيارٌ القاضي وابن عقيل ٠‏ 


. عن ابن عباس‎ ٠٠٠/١ رواه أحمد في المسند (١٠٠۴)ء والحاكم في «المستدرك‎ )١( 

(۲) في الأصل: «يواظب» . 

(*) أي: وغير النبي يڳ ينكر في حال دون حالء كما في «الإنصاف مع المقنع والشرخ الكبير؛ 940/5١‏ . 
(4) في (ط): «الغمز» . 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك 4۹۷ 


ووجدثُ في كتاب «الهڏي»“ لبعض أصحاينا في هذا الزمان: أن مَنْ الفرع 
ابس لام الحرب» ونح ذلك أنه يتعيّنُ عليه الجهاةٌ د ويلزمّه» وأخذّ ذلك 
من قوله مَل فى فة أله لكا أ شيرٌ عليه بتركِ الحرب بعد أن ليس لأمة 
الخررياة ادائنيني لتق أذ O‏ 
وبِينَ عدرٌه»”” . وهذا یدل على اختصاصه بذلك؛ لأنّه لو كان الحكمُ عاماً 
لم يحص النبئٌ ية بذلك» وهذا ا تعيينٍ الجهادٍ 
في الأماكن الثلاثة خاصة . وكذا الخط والشّعْرٌ وتعلّمُهما 

واختارٌ ابنُ عقيل أنه صرف عن الشعرء كما أعجرٌ عن الكتابق» قال: 
ويحتول أن يجتمع الشف والمنع» وقوه «أنا النبئُ لا گب آنا ابن 
عي المقالي 7 . وغيرٌ هذاء ليس بشعرء لأنه كلام موزونٌ بلا قصدٍء 
وَاتَّْقَ أهل العَرُوض والأدب على أنَّ الشعرٌ لا يكون شعراً إلا بالقصدٍء 
واختلفوا في الرَّجَزِء هل هو شعرٌ أم لا؟ . 

ومُنِعَ من نكاح الكتابيّة» كالأمةٍ مطلقاً. وعنه: لاء اختارّه الشريف . 
مرو اس ارا لاع لل بلاق لصن E‏ 

في الزكاة حكمٌ الصدقة . وأبيحَ له الوصال؛ وحُمْسٌ الحُمْس . قال في 


والوجه الثاني: ليس بواجب عليه» اختارّه ابن حامد» نقله عنه في «الفصول» واب ال لتصحيح 
عبيدان» وأطلقهما في «الرعاية الكبرى» ذ في السواكِ في بابه . 


. ۱۸۹/۳ «زاد المعاد»‎ )١( 

(۲) أخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» 4١/17‏ عن ابن عباس . 

)۳( رواه البخاري «<(TAT4)‏ ومسلم 0١1‏ من حديث البراء بن عازب 5 
(5) ۳1/6 . 


الفروع 


۱۰4/۲ 


۹۸ كتاب النكاح 


«المغني» : وإن لم يَحضر . وصفيٌ المغنم» زول که فد سا 
وجعل تركته صدقة . وظاهرٌ كلايهم: لا يُمتمٌ من الإرث . وفي رد شيخنا 
على الرافضيّ”" أن آيةً المواريثِ" لم تَشْمَلهه واحتجٌ بالسياتي قبلها 
وبعدّها. فقيل له: فلو مات أحدٌ من أولاد النبئ يكل ورثّه كما ماتت بناثه 
الثلاثُ في حياتّه» ومات ابنه إبراهيم؟ فقال: الخطابٌُ في الآية للموروث 
دونَ الوارث» فلا يلزمٌ إذا دحل أولادُه في كاف الخطاب؛ لكونهم مورثين» 
آن يدخلوا إذا كانوا وارثين . فقيل له نفي آي الزوجين: قال: «#ولكز». 
و [النساء: ]۱١‏ ؟ فقال: لم تَمْتْ إلا خديجة بمكة قبل نزولهاء 
وزينبٌ الهلاليةٌ بالمدينة . ومن أين يُعلَمْ أنّها كانت نزلّتْء وأنّها حَلَمَتَ 
مالاً» ثم لا يلزمُ من شمولٍ أحدٍ الكافين له شمول/ الأخرى . 

وفي «عيون المسائل» في وصيةٍ من لا وارثٌ له بماله في قوله 45 «وأنا 
ورك من لا ؤارك لف أعقلُ عنه وأرِثُهو9 2 قال الك و الظاهر ؛ 
لأ النبِيّ يكل لا يرثُ» ولا يعقِلٌ بالإجماع . فثبتَ أن معناء : أنه يأخذ الما 
أخذ الوارث» إذا خلا المالٌ عن الاستحقاق» والموصّى له مستحق ى للمال» 
فما خلا . 

واد الما ن اطعا يلوم كر أحدٍ أن يقيّه بنفيه ومالِه » فله طلبٌ 
ذلك . وحرمٌ على غيره نكاخ زوجاتِه فقط . 


(0 0/4 . 
() في «منهاج السنة» 159/١‏ . 
(؟) وهي قوله تعالى : سی اله ن لدت لاگ ينل حي اَي . . . .4 [النساء: ]1١‏ . 


. رواه أبو داود (۲۸۹۹)ء وابن ماجه (۲۷۳۸)ء عن المقدام بن أبي كريمة‎ )٤( 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ۹۹ 


وجوّز ابن حامدٍ وغيره نكاح من فارقها في حياته . وهنّ أزواجه دنا 
وأخرى . وهنّ أنّهاتُ المؤمنين ‏ يعني : في حكم الأمهاتٍ - في تحريم 
التكاح » ولا يتعدّى إلى قرابتهنّ (ع) والنَّجِسُ منا طاهرٌ منه» ذكرّه في 
«الفنون» وغيره . وفي «النهاية» وغيرها: لا . 

وساوى الأنبياءَ في معجزاتهم» وانفرد بالقرآنِ e‏ وجعلّت له 
الأرضٌ مسجداً وترابها طهوراًء والنصر بالرعب مسيرةً شهر» وبُعتٌ إلى 
الناس كافةً» وکل نبي إلى قومه . ومعجزتّه باقية إلى يوم القيامة» وانقطعت 
معجزاتٌ الأنبياء بموتهم . 

وتنامٌ عيناة لا قلبه» فلا نقض بالنوم مضطجعاً . ويرى من خلفه كأمامه 
يك . قال الإمام أحمدٌ وجمهورٌ العلماء: هذه الرؤيةٌ رؤيدٌ بالعين حقيقةٌ . 
ذكرّة القاضى عنامي بد رکا من ليت ایح لزاه ا 
علي ركوعكم » ولا خشوعُكم» . قال أحمد في رواية أبي داود عن قول أبي 
بكر : ما كانت لأحد بعد النبئ لا قال : لم يكن لأبي بكر أن يقتل رجلا إِلاً 
بإحدى ثلاث والنبیٰ ب كان له أن يقتل . 

وك اماه وأبوداود» والنسائيك”" أن رجلاً أغضب أبابكرء فقال له 
أبويوزة : ألا أقتلّه؟ فأذهبّت كلمتي غضبّه» فقال : أتفعل لو أمرتك؟ قال: 
نعم . قال: لا والله» ما كان لبشر بعد النبيّ بيا . إسناده جيد . 


. )٤۱۸( في صحيحه‎ )١( 
. 14/۷ والنسائي في «المجتبى)‎ »)٤۳۹۳( وأبو داود‎ »)٥٤( (؟) أحمد‎ 


الفروع 


00 كتاب النكاح 


الفروع 2 والدفنٌ في البنيانٍ مُخْتَصٌ بالنيئ بيا . في «الصحيحين»”'' عن عائشة - 
رضي الله عنها -: إن تكد ف مهدا ,'وقال اع وجه 
ادها فر يدف الا حت يرون ٠‏ دروي oh‏ 

عن أبي بكر مرفوعاً : الم يُقبر إلأحيثٌ فيض . 

والثاني : للا تمسه أيدي العصاة والمنافقين . قال أبوالمعالي؛ وهو 
ظاهرٌ كلام غيرو: وزيارةٌ قبر الرسولٍ مستحيَّهٌ للرجالٍ والنساء . 

وقال ابنُ الجوزي على قول أكثرٍ المفسرين في قوله تعالى : ول تمن 
كر [المدثر: :]١‏ لا تهب لتعظى أكثرّء هذا الأدبُ للنبئ بي خاصةً 
وأنّه لا إثمَ على أمَيهِ في ذلك . قال أحمد: حص النبيُ يك بواجبات» 
ومحظوراتِ» ومباحاتء وكراماتٍ . 


وزوى أنوذاؤة”؟؟ مو حديظ غائشة - رضي الله عنها ‏ أنه عليه الصلاةٌ 


3 


والسلامُ كان يصلّي بعد العصر ركعتين» وينهى عنها ؛ فلذا ذكرٌ جماعة : أنه 
خاضاية . واختاره ابنُ عقيل في بقية الأوقاتٍ” . ذكره ابن الجوزي في 


الت (*3) تنبيه : قوله في الخصائص : (روى . . عن أبي بكر مرفوعاً: «لم يبر إلأحيه 
قُِض) انتهى 1 صوابه : «لم يقبر نبيّ) بزيادة «نبيٌ» 
فهذه اثنتا عشرة مسألةٌ قد منّ الله تعالى بتصحيحها . 


الحاشية * قوله: (واختارٌه ابن عقيل في بقية الأوقاتِ) 


أى : أنّهِ كان له أن يصلى التطوءَ فى بقية أوقات النهى. 
ي ي التطوع في بفية د 


(1) البخاري ›)٤٤٤1(‏ ومسلم (۳۲()0۳۱) . 

(۲) أخرجه الترمذي )٠١14(‏ بنحوه عن أبي بكر . 

(۳) في «المسنده (۲۷)ء ولفظه: «لن يُقبر نين إلاً حيتُ يموت . 
(4) في سننه (۱۲۷۳) . 


له 


أحكام النكاح وما يتعلق بذلك ۲۰۱١‏ 


«الناسخ» ولأحمد"'' معناه من حديث أمٌّ سلمةً 

زو :ان غ لرن ةو اعات بال :عاض خاضا ف وكذا اا 
القاضي وغيرٌه . وقال أيضاً : ويحتملُ أن النبي بُ كان مخصوصاً بوجوب 
الركعتين؛ وجائرٌ فعل الواجباتِ بعد العصرء ولأحمد وام وأبي ين 
عن عبد الله بن عمرو: له رای الین ل يصلي جالساء وضع يده على 
رأسهء فقال: «مالّك يا عبدالله؟ قلتٌ: حُدّئتٌ أنّك قلت: «صلاةٌ القاعدٍ 
على النصفي من صلاة ا قال: «أجل» ولكنيّ لست كأحدٍ منكم». 
فيتوجّه أنه خاصٌ به (وش) وحَمْلُه على العذرٍ لا يصحٌ؛ لعدم الفرق» وظاهرٌ 
كلامهم: إِنْ كان لنبيّ مال لرّمته الزكاةٌ» وقيل للقاضي: الزكاةٌ ظهرَةٌ 
والنبئٌ مطهّر؟ فقال: باطل بزكاةٍ الفطرء ثم بالأنبياء صلواتٌ الله عليهم؛ 
لأنّهم مطهّرُونء ولو كان لهم مال ا 


. )575616( في المسند‎ )١( 
. )460( مسلم (٥۱۲۰()۷۳)ء أبوداود‎ »)٦٥۱۲( أحمد‎ )۲( 


الفروع 


۲ كتاب النكاح 


الفروع باب أركان النكاح وشروطه 
لا ينعقدٌ إلا بإيجاب وقبول؛ بلفظ : رَوَّحِتٌء أو أنكحتبٌ, وتزوجنهاء 
أو قبلتُ هذا التكاح *» أو رضييه ولو هازلاً وتلجئة” "6 تؤقيل ركنا . 
وذكرٌ ابنُ عقيل عن بعضهم : أنه خرّجَ صحتّه بكل لفظ يقتضي”" التمليك 
وخرّجَه هو في «عُمَدٍِ الأدلة: من جَعْلِهِ عتقّ أمته مهرّها . وقال شيحُنا: 
ينعق بما عدّه الناسُ نكاحاًء e‏ وأنَّ مثله كل عق 
17 الشرط ب بين الناس ما لو شرطاً› فالأسماءٌ تُعْرَفُ حدودها تارة 
بالشرعء وتارة باللغة» وتارةً بالعرف» وكذلك العقودٌ . 
واختارٌ الشيخ - وجزم به في «التبصرة» ‏ انعقاده بغير العربية» کعاجز» 
ولا يلزمُ عاجزاً تعلّمُها > في الأصحٌ . فإن اقتصرٌ على : قبلتٌُ . أو تزوّجتٌ» 
اوقل الخاطبٌ للوليٌ: أزوّجتَ؟ قال: نعمء وللمتزوج : أَقبلْتَ؟ قال: 
نعم > صم في المنصوص فيهما . واختارٌ ابنُ عقيل : لا . في الثانية . 


الحاشية * قوله: (بلفظ : رْوَّجْتٌ» أو أنكحْت,. وتزوجثهاء أو قبلتُ هذا النكاح) . 
ظاهره: لو وقَعَ بلفظ المضارع» فقال: أزوججك . أو قال فى القَبولٍ: أقبل» لايصحٌ. والمسألةٌ 

أصلّها مذكورٌ في أول كتاب البيع » فإنه قال: ولو قال: بعثّك بكذاء فقال: آنا آخَلُّهُ لم 
يصمٌ» بل أخَذْتُه . نقله مهنا . وكذلك تكلَّموا على المسألةٍ في الطلاقٍ والعتق فيما إذا قال: 
أطلقُكِ» أو قال لعبده: أَعيَقُكَء هل تطلّقٌ بذلك» أو يعتِقُ العبدُ؟ فينظَرٌ كلامُهم في ذلك . 

. التلجئة: الإكراه . «القاموس »:( لجأ)‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: «بكتابة4» والمثبت من (ط) . 

() في (ط): «يفيد» . 

. ١775/5 6)8( 


باب أركان النكاح وشروطه كا 


وينعقدٌ ناح آخرسَ بإشارة مفهومة . نص عليه» أو كتابق . الفروع 
وإن أوجبء ثم جُنَّ قبل القبول» بطل » كمويه . نص عليه . وفى إغمائه 


ويشترط تَعيينُ الزوجين» فإن أشارٌ الولئٌ إلى الزوجة» أو سمّاهاء أو 
وَضفها بها كنيد به او قال : زوجِتُكَ بنتي» وله واحدة لا أكثرء ولو سمّاها 
بغير اسوهاء صح . وعكسّه الحمل* » وزوجتّكٌ فلانة» ولول ن : 

ومن خطب امرأةًء فأوجب له النكاح في غيرهاء فقبلَ يظنْها مخطوبته» 
لم يصح . نص عليه . 

ويشترظ رضاءٌ الزوجين . 

ويزوجُ الأبُ خاصةً صغيراً أذ أو كرِه ‏ وذكرٌ القاضي في إجباره 
مراهقاًء نظر*”" . ا اا ONS‏ 


مسألة  ١‏ : قوله : (وإن أوجبّء ثم جُنّ قبل القبولٍ» نظ كور و الح 
وفي إغمائه وجهان) . انتهى : 
أحذهما: يطل بمجردٍ الإغماءء وهو الصحيح من المذهب» وبه قطعٌ في 
«المغني» ٠‏ و«الكافي)”", و«الشرسح“» واشرح ابن رزين»» و«الرعاية»» 


و«الفائق» » وغيرهم . 
# قوله: (وعكسّه الحمل) ا 
أي: زوّجّه الحملّ الذي في بطن زوجته إن كان أنثى» لم يصح . 


نظراً: بالنصب؛ لأنه مفعول (ذكُر) . 


. ومن «حاشية ابن قندس»‎ 2117/5١ في النسخ الخطية و(ط): «نظرة . والمثبت من «الإنصاف»‎ )١( 
. ۹/4 5 | MEAN 
. ٠١١/۲١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )4( 


6 كتاب النكاح 


: ا ِ 2 > اعسس 
الفروع ويتوجّه : كأنثى» أو كعبلٍ ممیز" . وإن أقرٌ به» قبل» ذكره في «الإيضاح» . 
وكذا بالغا مجنونا في المنصوص» وقيل : مع شهوةء وقيل : بمهر المثل - 
(Ye). f. Ef‏ 
امرأة » وفي أربع وجهانٍ ° . 
التصحح والوجه الثاني: لا يبطل . قال القاضي في «الجامع»: هذا قياس المذهب . قلت : 
ويتوجّه أن لا يبطل إذا أفاق سريعاً . 
مسألة ‏ ؟: قوله : (ويزوجُ الأبُ خاصةً صغيراً أَذِنَ أو كره 000 امرأمٌ وفي أربع 
EOE MW. O e e‏ و 
وجهان) . انتهى . وظاهرٌ: «المغني"''» و«الشرح»"" إطلاق الخلافٍ أيضا: 
أحذهما: لا يزوجه أكثر من واحدة . قلت: وهو الصواتبٌ» وجزمٌَ به في 
«المذهب». قال القاضي : قياس المذهب أنه لا يزوجُه أكثرٌ من واحدة . 


والوجه الثاني : له تزويججه بأربع . قال القاضي في «الجامع الكبير»: له تزويجٌ ابنه 


الحاشية # قوله: (ويتوجه : كأنثى» أو كعبلٍ مميز) 


قد تكلم المصنفٌ بعد هذا بيسير على الصغيرء فقال: (ويحتمل في ابن تسع يزوَّجٌ بإذنه» قاله في 
الان قال ايل الي م ان علق او قال سيد ر 
(ويتوجّه : كأنثى) موافقٌ للاحتمال الذي ذكرّه أبويعلى الصغير . 

* قوله: (وقيل: بمهر المثلء امرأةً) 
هي بالنصب مفعول (يزوّجٌ) والمعنى : أنه يصح أن يزوّجّه امرأةٌ واحدةً» وهل له أن يزيد 
الواحدة فيزوّجّه أربعاً» أم لا يزوّجُه إلا واحدةٌ فقطء فيه وجهان . قال القاضي في «المجرد»: 
قياس المذهب لا يزوّجه بأكثرٌ من واحدة . وفي «الجامع» للقاضي أيضاً : له تزويجٌ ابنِه الصغيرٍ 


أربعاً . ذكرَ ذلك فى «المغنى”' . 


(۱) 21۸/۹ . 
(۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 187 8 


باب أركان البكاح وشروطه ۰0 
تخبحبب حم ي و 


يرجلا حاكمٌ لحاجة» وظاهِرٌ لمق لاء وإلاً فوجهان©؟©. الفروع 
وفي «النصول» وغيره : ات ان 1 وأطلقّ ر وصرَّحٌ , بو في 
«المغني)”١‏ ' وغيره» وهو أظهرٌ . وفي «الترغيب» و«الرعاية» : وكذا ولي غير 
أب في تزويج مجنون . وفي «المذهب» يرو عون مطقا رة 


ويقبل التكاحٌ للصغير كمجنونٍ. وله أن يفو ضه إليه» إن صح بيعه 
2 | ع و ِ‫ 2 5-2 ل 0 
وطلاقه. ويزوجٌ ويجبرٌ”"' عبدّه الصغيرٌ لا الكبيرٌ» في الأصح فيهماء.والمنع 


الصغير 5 . قال ابن رزين في «شرحه» : وله تزويجهما - يعني : الصغيرٌ والمجنونَ _ التصحيح 
٠ E‏ انتهى . قال ابن نصر الله في «حواشيه»: وهو 
أظهرُ. قلتٌ: | وهذا ضعيف.جدَاًء وليس في ذلك مصلحةًٌ بل مفسدةٌ. والرقيقٌ يقوم 
بلك وه أ كلفةً في الغالب» والله أعلم .. 

مسألة -: قوله : (ويزوججهما حاكمٌ لحاجة . . وإلا فوجهان) انتهى . وأطلقّهما 
في «الرعاية» في المجنونٍ : 

أحدهما: ليس له ذ لك إذا لم يحتاجًا إليه» وهو الصحيح, قَدَّمّه في «المغني»"› 
و«الكافي»” ٤‏ » و«الشرح»*» واشرح ابن رزين» . قال في «الرعاية» عن المجنونٍ: وهو 
أظهدُ . ٠‏ 

ل له تزويجهما مطلقاً . قال القاضي في «المجرد»: له تزويج الصغير 
العاقل ؛ لأنه يلي ماله . انتهى . قلتٌ: وهذا ضعيف» وفي إطلاق المصنف الخلاف 
فيهء وفي الذي قبلّه نظرٌ؛ إذ الأولى التقديمُ فيهماء كما قلناء والله أعلم . 


١ . 2/۹ )1(‏ 
(۲) ليست في (ر) . 
4١6/9 )۳(‏ . ْ 
T/٤ )5(‏ . 
(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠١_١١١ 7/5١‏ . 
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000 كتاب النكاح 


في الصغير رواية في «عيون المسائل». وإنما مَلّكه نيابة» كتزويج ابنه 
الصغير. 
ومن الفرق أن مته لو تزوّجت بلا إذنه ثم باعهاء انفسح» ولو تزوّج العبدُ 
بلا إذنهِ ثم باعَهء لم يَنفسخ عقدٌ النكاح عندّهم» وعلى روايةٍ لناء كذا قال . 
وكلام الأصحاب يقتضي : لا فرق . 
. ويجبرٌ أمته مطلقاًء وابنته قبل كمالٍ تسع سنين» وكذا مجنونة بالقة أو تيا 
ON 5 TT i Fag HDS 5‏ 
في الاصح لا ثيبا مكلفة› ويجبر ‏ في اختيار الاكثر - بكرا بالغة لا ثيبا 
بعد تسع*» وقيل : وقبلهاء وعنه : يجبرٌ الثيب“ EET EET‏ 8 


(*3) ' تنبيه: قوله : (ويجبر أمته مطلقاًء وبنته قبل كمال تسع سنينَ» وكذا مجنونةٌ 
بالغ أو ثيباً في الأصحٌ) . صوايه - والله أعلمُ - وكذا مجنونةٌ بكراً لا بالغةّ» فَإنّه قابلها 
بالثيب» وأيضاً البكرُ أعم. فيشمَلُ البالغةً وغيرّها . أو يقال: فيه حذفٌ» تقديره: أو بكراً 
بالغة» ويكونٌُ دود البلوغ بطريقٍ أولّى» والأؤل أولى" . 


3 * قوله: (وكذا مجنونة بالغةٌ أو ثيباً في الأصحٌ) . 
الخلاف في البالغ والثيب جميعاً . 

* قوله: (لا ثيباً بعد تسع) 
مراده: وليست مكلّفة؛ لأنه ذگرّها في مقام الخلافي. والثيبُ المكلّفةٌ لاخلاف فيها ؛ بدليل قوله : 
(لا ثيباً مكلّفة) . ۰ 

* قوله: (وعنه: يجبر الثيبّ) 
هذه الروايةٌ عكسٌُ الأولى ؛ لأنه ذكرّ في الأولى : تجبَّرُ البكرٌ البالغةًء لا الثيّبُ . وعلى هذه 
الرواية: الثيّبٌ قبل البلوغ لا البكرٌ البالغةٌ . 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ ١ ١( 


باب أركان النكاح وشروطه 


وعنه: البكر*: وقيل: لا يُجبرهما . وحكي رواية* 

وللصغيرة بعد التسع إذنُ صحيحٌ” '"» نقلّه واختاره الأكثرٌ . ففي إجبارها 
وتزويج ولبّها بإذنها الروايتان” » وعنه : لا إذن لهاء كمال . 

ويحتدمل في ابن تسع يزوج بإذنه» قاله في «الانتصار» . قال أبويعلى 


الصغير عم د 


* قوله : (وعته: البكرً) 


الذي يغه : أن مراده البكرٌ بعد التسع وقبل البلوغ ؛ كما قلنا في الثيب التي قبلهاء اتا 
الماك البكر البالغةء كانت هي الرواية الأولى» فإذا حُمِلَّتْ على قبل البلوغ وبعد التسع» حصل 


الفرقُ بينهما . 


* قوله : (وقبل: لا يجبرّهما. وحُكى روايةً) 
المرادٌ واه أعلم - : أن صاحبَّ هذا القولٍ يسوّي بين البكر واليّب ؛ بخلافي ما ذكرٌ في الرواية _ 
المتقدمةء فإنه يرق بين البعُرٍ والب . وعلى هذا : هما سواءٌ. لا قَرْقَ بين البكر والثيّب» وأنهما 


اة 
* قوله: (وللصغيرة بعد الت 
الروايتان) 


. .) إلى قوله: (ففي إجبارها وتزويج وليّها بإذنها 


المرادٌ: في غير حقٌ الأب ومن يقوم مقامّه ؛ لأنه قد قدَّم”" أن الأب يُجِبِرٌ البالغة» وإجبازها على 
إحدى الرواية يتين المذكورتين» هو على رواية أن بقية الأولياء يجبرون الصغيرةً التي لا إذنَ لها . 
فعلى هذه الرواية : إن قلنا : بنتُ التسع لها إن صحيحٌ» ليس لهم إجبارها؛ بل يزوجوها بإذنها . 
وإن قلنا : لا إذنَ لهاء فلهم إجبارٌهاء إذا قلنا: لهم الإجبارٌ» والله أعلم . 


. في الأصل: #صحيحة»‎ )١( 
. في (ق): «يقدمه‎ )۲( 
/ 


1 
0 


الفروع 


الفروع 
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۳۰۸ كتاب النكاح 


دسلا كل ملس ل ل وإذنه ضيقٌ. لا يكفي صمنّه . ولا ولاية 

بعد بلوغه» وقيل : لا يُجبرٌ ولي مجبرٌ مجنونة» لا يُجبِرُها لو كانت عاقلةٌ . 
فإن أجبرّت امرأةٌ فهل يؤخ بتعيينها كُْئَاّه وهو ظاهرٌ المذهب» ذكره 

شنا (وش) أو تعيينه؟ فيه وجهان0؟' . نقل أبوطالب : إن أرادّت الجارية 


مسألة - ٤‏ : قوله: (فإن أجبرّت امرأةٌ.» فهل يوْحَذُ/ بتعيينها كُفْاّء وهو ظاهِرُ 


التصحيح المذهب» ذكره شيحُناء أو تعیینه؟ فيه وجهان) انتهى : 


الحا 


بخ »> 


سيه 


احذهماء موحد بها كنا وهو الصحيحٌ من المذهب . قال الشيح تق الدين: 
هذا ظاهرٌ المذهب» كما قال المصنف» وبه قطع في «المغني)”" و«البلخة»» 
و«الشرح»"» و«الرعاية الصغرى»»؛ و«الحاوي الصغير»» والزركشي» وغيرهم» وقَدَمّه 
فى «الفائق»» وهو ظاهرٌ ما قدَمّه فى «الرعاية الكبرى» . 


* قوله: (وإن سلّمناء فلا مصلحةً له) 
الطاهردٌ أن مراف إن سلما أن الأ فج وان الد لآ بجت فالقرق» أن الدع مص 
له بحلاف الأ فاته يجت لها الضداقٌ» والتفقة والمسكن: والكسوة إا بالعقد أو مع 
التسليم على الخلافي» ولكن لم يصرّح باحتمالٍ المنع في الذكر» وإن سلّمناه في الأنثى» ولكن 
لفظه يدل عليه» وقد ذكَرَ المصنف ما ذكرَةَ القاضي : أن إجبارَ المراهق فيه نظرٌ . ثم اعلم أن ظاهرٌ 
كلام الأشياخ في «المغني»”*', و«المحرر»» وغيرهما : أن له إجبارٌ الصبيّ ما لم يبل . ولو قلنا: 
لا يجيرٌ بنك تسع؛ لأنهم ذكروا الخلاف في الأنئى» وأطلّقوا إجبارٌ الصبيّ من غيرٍ تفصيلٍ» بل 
ظاهرٌ «المغني““ : أنه لا خلاف في ذلك» فإنه قال : فأمًا الغلامٌ السليمٌ من الجنون» فلا نعلّمُ بين 
أهل العلم خلافاً في أن لأبيه تزويجّه كذلك قال ابن المنذرٍ . وعبارةٌ الخرقيّ : ومن زوّجَ غلاماً 


. في (ط): «نطق؟‎ )١( 
. TAT /۹ ١ 


. £1 5١٠6/94 )8( 
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رجلا وأراة الول غيرّه انع هَواها . وفي «الواضح» روايةٌ: أنَّ الجدّ الفروع 
يجبرٌ كالأب» اختاره شحنا . ولا يجبرٌ بقيةٌ الأولياء حرّةٌ . والأصحٌ: إلا 
المجنونة م شهوةٍ الرجال» کح في الأصحٌ” . وذكرٌ القاضي وغيره 
وجهاً : حاكم . وذكرٌ أبوالخطاب وغيرّه: وليّها . 

وفي «المغني»”3 : ينبغي أن قول الأطباء: تزولٌ علتها بالتزويج 
كالشهوة. وعنه : لهم تزويح صغيرة» کالحاک *0*) ويفيدٌ الجل وبقية أحكام 


والوجه الثاني : يُوْحَْدْ بتعبين الوليٌ . قلت: ويتوجَّهُ فرق بينَ الأب وغيره» فيؤ خر التصحيح 
بتعيين الأب دود غيره . والمسألةٌ مفروضة فى المجبرة»: ولا يكونٌُ إلا الأبُ والوصئ فى 
ذلك» والله أعلم . 
(36) تنبيه : قوله : (ولا يجبرُ بقية الأولياء حرّةٌ . . وعنه: لهم تزويجُ صغيرة» كالحاكم) 
غير بالغ أو معتوهاء لم يج إلا أن یرجه والذه أو وص ناظرٌ له في التزويج: فظاهرء : أن غير الحاشية 
الال والجعرة: للأاب تزويجهما ؛ ولذلك أَحَذَ في «المغني»”” من هذا اللفظ الفصل الغالتَ أن“ 
للأب ووصيّه تزويجهما . ثم ذكَرَ كلام ابن المنذر المتقدّم . 
# قوله: 2 إلا المجنونة E‏ الرجال» ls‏ 
احاكم دون ير كم كر بعد قلك . 
# قوله: 50١‏ وعنه: لهم ' تزويجح صغيرة! “' كالحاكم) 
اد د : كالحاكم» ولعلّه كالاب» فإن الحاكم ليس له تزويجٌ صغيرة دون التسع» » فإن 


. 2/۹ )1١( 
. 1-1/۹ )( 
! )( ليست فی‎ )۳( 
. في (ق): دونه : له‎ )-( 

() في (ق): «غیره» . 


| 


ل كتاب النكاح 


الفروع کح الصحيح . وكذا الإرثُ 5 وفي «الفصول»: لا . نقل أبوداودَ في يتيمةٍ 


التصحيح انتهى . ظاهرٌ هذه العبارة :أن تلائ رع السيرف بون معنا غ من الأولياءء وأنّه 


محل وفاق» ولم أرَ من وافقّه على ذلك» بل قد صرّح في «المستوعب»» و«الرعاية»» 
وغيرهما بغير ذلك . ونص عليه أحمدء وكذا صاحبُ «الفصول»» ومع ذلك فله وجة؛ 
لأنه أعلمٌ بالمصالح من غيره من الأولياءء لكن يحتالج إلى مواقي على ذلك» ولعله: 
وعنه: لهم تزويجُ صغيرة كالأب . فسبق القلم» والله أعلم . وقد نبّه على ذلك أيضاً 
القاضي فحن الد وا في ااا ا كلام القاضي في «المجرد» : 

للحاكم تزويجٌ الغلام ؛ لأنّه يلي مالّه» فقال: هذا التعليل يشمَلُ الذكرٌ والأننى؛ لاله يلي 
مال كل واد سهماء وهو موافق لما قال المضيك” كال شا والمر ع الأول:: 


الجماعة لم يفرّقوا بين الحاكم وغيره على روايةٍ المنع . وصرّحَ في «الرعاية» على رواية المنع : 
أن”'" الحاكمٌ كغيره» قال: ولا يزرّجٌ عصبةٌ نسيبٌ غيرٌ أب بكراً ولا ثيباً مكلفتين بلا إذنهما . وفي 
إجبار المجنونة التي لا تفيقء وجهانء إن اشتهتٍ الرجالء ولا صغيرةً بحالٍ وإن كان حاكماً . 
وفي «الفصول»: وغيرٌ الأب من الأقارب لا يملك الإجبارَ على النكاح» كبيرةً ولا صغيرة» جَذَاً 
كان القريبٌ أو عمّاً أو أخاًء أو لم يكن قريباًء لكن كان حاكماً ؛ لأن رتبةً الإجبارٍ هي الغايةٌ» فلا 
يملكها في ” النكاح إلا من هو الغاية في النظرء وليس هو إلا الأبَ؛ لأنه الغاية في الإشفاق . 
قال في «المستوعب"”” في رواية ابن منصور : لا أرى للوليّ ولا القاضي أن يزوّجٌ اليتيمة حتى 
تبلعٌ تسعَ سنينَ» فإذا بلغت تسعٌ سنينَ» فرضيت» فلا خيارٌ لها »> فما قبل تسع سنينٌ» » فليس لها 
إِذنْ صحيحٌ . وقال أيضاً : الحاكمُ يجوز له تزويج من لها تسع سنينَ كالعصباتِ . نص عليه» فظهرٌ 
من ذلك أن الحاكم حكمّه حكمُ بقيةٍ الأولياء وليس حكمّه حك الأب» وظاهرٌ كلام المصنفي: 

أن الحاكم يزوج الصغيرةً مطلقاًء كالأب» ولم أَظَمّر في كلام الأشياخ , ہما يوافقّهء بل کلام 

. في (ق): «فإن»‎ )١( 


زفق في (ق): «هذا» . 
(۳) بعدها في (د): «قال» . 
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رو قبل أن تدركٌ» فمات أحذهماء هل يتوارثان؟ قال: فيه اختلافٌ . 
قال قتادةٌ: لا يتوارثان . ومثله كل نكاح لزومُه موقوفٌ . ولفظ القاضي : 
فسځه موقوقق . ۰ 

وكل نكاح صحيّه موقوفةً على الإجازة: فالأحكاممٌ من الطلاق وغيره 
منتفيةٌ فيه » ولها الخيارٌ إذا بِلَعَتْ . وظاهرٌ ابن الجوزي في صغير: 
مثلّهاء وأخدٌ في «الخلافي» المنع“ فيها من نصّه فيه. وإذا نص في ابن 
الابن» وهو يمكنّه الخلاصُ» فبنتٌ الان أولى» وقاسّه الشيح وغيرّه عليهاء 
فدلٌ على التسوية . ونقل صالحٌ في صغيرٍ زوَّجَه عم قال: إن رضي به في 


وقتٍ من الأوقاتٍ, جار وإن لم يرض» فسخ 


وإذنُ الثبب - بوطءٍ في قبل » والأصحٌ : ولو 5 قال الشيح وغيره: 
لاله لو أوصى لثيب. دخلا وعنة . ؤوال عذرتها طا ولو بوطءٍ دبر - 


«الرعاية؛ صريح في مخالفته» وظاهرٌ كلام «المستوعب» كذلك؛ وروا ابن منصورٍ تخالقه أيضاً» 
والله أعلم . لكن ذكر الشي في «المغني»”" عند قولِ الخرقي : ومن زوج غلاماً غير بالغ . 
ليس لغيرٍ الأب ووصيّه تزويجٌ الغلام قبل بلوغه . وقال القاضي في «المجرد»: للحاكم تزويجه؛ 
لاله يلي ماله . واعلم أن هذا التعليل لكلام القاضي يشمل الذكرٌ والأنثى ؟» لأنه يلي مال كل 
واحدٍ مهما > وهذا موافقٌ لقولٍ المصنفٍ لكنه مخالفٌ للمرجح» وإن كان موافقاً لظاهر قولٍ 
القاضي د في «المجرد»؛ وقونا مخالث للمرجي» أي : الذي ذكره في «الخرقي»» وقدّمه في 
«المغني»» ثم ذكرٌ بعده قولٌ القاضي في «المجرد؟ . 

جعي عبس يكت 

(1) بعدها في (ط)؛ «من الطلاق» . 

.611- 10/4 )( 


الفروع 


1۲۳ كتاب النكاح 


الفروع النطق»ء ولو عادّت بكارتهاء ذكرّه القاضى وغيرٌه . والبكر الصماتٌ» ولو 
fr 0 7 0‏ و و 5 
بكت» ونطقها أبلغ» وقيل : يعتبر من غير أب . 
وى ا و 5 5 000 ر . وو 4 لج 
ويشترط الوليٌ» فلا تزوّج نفسّها ولا غيرّهاء فيزوج بإذنها نطقاء أمتها 
من يُزْوّججها*» وعنه : أي رجل أذنّت له . 
50 ا e PR E‏ 
وعنه : هي تعقده . فيخرج منه صحة تزويجها لنفسها ولغيرها بإِذنٍ وليها 
وبدونه» كفضولى › فيطلق. فإن أبى» فسَحَه حاكم . نص عليه . وهل ثبت 
بنص» فينقض كم من حكم بصحته؟ فيه وجهان . وفي «الوسيلة» 
(o.‏ ل ROS‏ 6 و ر 
روایتان ؟ '» وعنه: لها أن تأمرَ رجلا يزوّجها . وعنه: وتزوج نفسّهاء ذكرّها 
جماعة . وفى هذه المسألة ذكرٌ جماعة أن قوله يكل : «أيّما امرأةٍ تكحت نفسّها 
0 5 و 7 
بغير إذنٍ وليهاء فنكاحها باطل باط باطل)2"7, لآ جور مله" على المقيير 
التصحيح ١‏ مسألة 0 : قوله في اشتراط الوليّ: لو زوّجَّت نفسّها بدون إذن وليّ» ف(كفضوليٌ» 
فيطلّق» فإن أبى» فَسَخه الحاكمُ . نص عليه . وهل ثبت بنصٌ» فينقض حكمٌ من حكم 
بصحته؟ فيه وجهان . وفي «الوسيلة» روايتان) انتهى . وأطلقّهما في «الفائق» : 
أحدهما: لا ينقض . وهو الصحيحُ» قدَّمّه في «المغني»» و«الشرح»» 
واشرح ابن رزين»» وغيرهم» ونصرُوه» وصحًحه المجد في اشرحه) . 
الحاشية # قوله: (و . . . من يزوّجها) 
مَن: فاعل يزوج . 
* قوله: («باطلٌ باطلّ باطلٌ» . لا يجورٌ حملّه . . .) إلى آخره 
أي : لا يجوز أن يقال : معنى قوله «باطل»: أنه يؤولُ إلى البطلان؛ لاه" باطلٌ في الحالٍء وذلك 


(۱) أخرجه أبوداود (۲۰۸۳)ء والترمذي »)١١١7(‏ وابن ماجه (147/4): عن عائشة رضي الله عنها . 


() في (د): هلا أنه» . 


أ 
1 ا : 
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إلى البطلان؛ اا نم لقال "لل مر اكد ال كد دك 
أهل اللغ؛ ابن قتيبة وغيرٌه . وعتيقتُها كأمتها ‏ اختارّه ابن أبي الحجر"") 
وشيحُناء وهو ظاهرٌ الخرقي ‏ إن طلبت وآذنت» قلنا: تلي عليهاء في 
و فلو عضَلت المولاةٌ زوَّجَ وليّها . ففي إذنٍ سلطانٍ وجهان" في 
«الترغيب». وفي اج لا تل فيزوج بدون إذنِها أقربُ عَصبتهاء 
. السلطان. ويجبر مَّن يجبرٌ المولاة. وفي «الترغيب»: المعتقة في 


ا 


والوجه الثاني : ينقض » خر جه وهو قول او الشافعية . 
مسالة-" : قوله : (وعتيقتها كأمتها”" ' في رواية وك ای OEE‏ 

إحداهما: هي كالأمة» وهو الصحيحٌ» وهو ظاهِرُ كلام الخرقي . قال 0 
«المغني» ۳ » والشارځ : هذا أصحٌ» واختارّه ابن أبي الحجر من الأصحاب» والشيخ تقيُ 
الدین» وقطع به ابن رين في «شرحه» . 

والرواية اثانية : لا تلي نكاخهاء وإن وليّت نكاح أمتها . 
172 قوله: (وعتيقتُها كأمتها . . إن طلبّت وأْذِنَتء وقلنا: تلي عليهاء في 
رواية» فلو عضت المولاة. زوّج وليّها . ففي إِذنِ سلطانٍ وجهان) انتهى: ‏ - 


مثل أن ترج بغير كفو ثم إن الولي يمنعٌ من ذلك» ويفسخ/ العقدٌ؟ لكونها زوجت بغير كفء؛ 
لاله متى فيل ذلك» كان مجازاً ؛ لأنه يكون قد جَعِلَ باطلاً بحسب ما يؤول إليهء من باب تسمية 
| 8 1 


الشيء باسم ما يؤول إليهء وهو مجازٌ وهو لا يجوز هنا؛ لأنه أكدّه بإعادته مرةً بعد أخرى» 
والمجارٌ لا يود . هذا ما ظهر لي فيه؛ والله أعلم . 
0ك 
(ت ها . ذيل طبقات الحنابلة؛ ۳۳۲/۱ . 
(۲) في (ص) ولاط): «كأمة» . 
VY)‏ 


الفروع 


التصحيح 


كما 


الحاشية 


1٤‏ كتاب النكاح 


الفريع المرض» هل يزوّججها قريبها؟ فيه وجهانٍ . 

وشرط الول كونه عاقلاً ذكراً موافقاً في دينها حرّاً . نص عليه . وفي 
«الانتصار»: احتمال: يلي على ابنته*» ثم جوّزه* بإذنٍ سيِّدٍ . وفي 
«عيونٍ المسائل»: في شهادتي*: أمّا القضاءٌ وولايته على ابنثه» فقال بعض 
أصحابنا : ف ها روا فحتمل أن مما إن اا ا 
منصبٌ شريف» والولايةٌ تستدعي نظراً دائماً ليلاً ونهاراً في النفس والمالٍ . 

وفي «الروضة»: هل للعبد ولايةٌ على الحرّة؟ فيه روايتان . قال: ولا 
ولاية لكافر على ابنته ولا غيرها . ا 

قيل : عدلا“ وقيل: مستور الل وعنه : وقاسقاً كسلطانٍ» 


التصحبح أحرُهما: لا يستأذنُء وهو الصحيح» وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحابء وقواعدٌ 
والوجه الثاني : لا بُدَّ من إِذنِهِ» وهو ضعيف . 
مسألة -۸: قوله في شروط الول : (قِيلَ: عدلاء وقيل: مستورَ الحال) انتهى : 


الحاشية * قوله: (وفي «الانتصار» احتمالٌ: يلي على ابنته) 

أي : يلي العبدٌ نكاح ابنته . 

* قوله: (ثم ور 
أي : في «الانتصار» بعد الاحتمالٍ جور أن يلي العبدٌ نكاح ابنتِه بإذنٍ سيده . 

* قوله: (وفي «عيون المسائل» في شهادته . .) إلى آخره 
أي : هذا الكلامٌ الذي ذكرّه في «عيون المسائل» ذَكَرَهُ في مسألة شهادة العبدٍ . 

# قوله: (قيل: عدلاً) 
هذا عائدٌ إلى قوله : (وشرط الولئّ كونّه عاقلاً) فالتقدير: كوئه عاقلاً عدلاً» ولو شيرت العدالة 


فى المجبر دون غيره» لكان له وجه . 
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وخالت ف + وصيا ل . وه وا وغيره: الفروع 


بالمصلسة. Ss e‏ 
لكاو يكفي مستورٌ الحال» وهو الصحيح» وبه قطعَ في «الكافي" التصحيح 
و«المحرر»» و«المنور»» وغيرهم» وهو الصواب . 
والقول الثاني : تشترطٌ العدالةٌ ظاهراً وباطناًء وهو ظاهِرٌ كلامه في «الوجيزاء 
وغيره» وقدّمه في «الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير» . 
* قوله: (وعنه : وصييًاً) الحاشية 


ظاهره: أن المقدَّمٌ أن الصبيّ لا يلي» وهو الذي صځُحه في «المغني»"ء وَجِعَلّه في «الكافي)”") 
الأول ر ا ا جزم به في «المحرر»؛ لأنّه شَرَط كونّه مكلّفاً. ومن شرط المكلّفٍ البلوعٌ» 
والذي يقوى عندي أنه إن كان مجبراً» اعتبرٌ فيه البلوعٌ ليحصل منه كمال النَظرِ وإن كان غيرٌ مجيرء 
فلا يشترظ فيه البلوئٌ؛ أن المجبرَ يحتاج إلى النظر في مصلحةٍ من يجيرُه؛ وعدمٌ البلوغ والرشدد 
يخل بتمام النظرء وما غيرُ المجبر إنما يمك مباشرة العقدء والنظدٌ في المصنلحة ليس إلية» فلم 
بره اهلها راق أعلم .ثم وجنذت: في «الشترم؛ المنسو إلى آي القبائن غلن «المخزرة 
في كناب" الجر كلا اة ان الزالة لدم انف ما وك على كلل العم لح وتيا 
ولو كان فاسقاًء وأنه في مصلحة الول بمنزلة”” نفسهء حتى ربّما تومَّمْتُ من كلام أن العدالة لا 
تعتبرٌ في|الوالد» وإن اعتُبِرَتُ في غيره» عكس ما تقدَّمَ ”في قولنا" : الأظهّرٌ في هذا المقام» 

E E E 

. في (ر): توصي‎ )١( 


م0 


1 ل‎ (r) 
. ليست في إن‎ )4( 
. فى (د): «منزلة»‎ )0( 
. )0( تكررط في‎ )1-5( 


ا 
: 
/ 
1 


1" كتاب النكاح 


ومعناه في «الفصول». إنَّه جعل العقضل ا وإن لم يفسق به ؟ لعدم 


والمصنف أطلَقَ ذكْرَ الصبيئ ولم يقيِّدْهُ بشيءٍ. وقال القاضي علاءٌ الدين البعليُ في «قواعده»: وإذا 
قلنا : بأنه يكونٌ وليّآّء فمقدارٌ سئّه عشرٌ سنين» وعنه : ثنتا عشْرءً . حكاهما في «المستوعب» ولم 
يخالفه . وفي «شرح المقنع الكبير»”'' بعد أن ذگر أنه يُشترَظ بلوعٌ الوليٌ» قال: ورُويَ عن أحمدَ 
أنه إذا بلَعَ عشراً» زرح وترو . ثم قال: ووجةٌ ذلك أله يصح بِيعُه وطلاقه ووصیته» فثبعَتْ له 
الولاية كالبالغ . وقياسه على البيع والطلاقي والوصية يُشْعِرٌ بأن المميّز فيه خلافٌ وإن لم يبلغ 
عشراًء كما في البيع والوصية» لكن لم أرَ أحداً صرّحَ بذلك . 
فائدة : إذا اعت المرأةٌ أنها حَلِيةٌ وأنها لا ولي لهاء ولم يثبث ذلك ببينةٍ» فذكر أبوالعباس أ نها 
2112 عله ات قن اق ف ما ما د سار الحاكة ند عفان لم شت ع انه 
ملْکُهم» هل يقم بدعواهم» وإن لم يثبت عنده أنه ملگُهم؟ في أول فصل : وما لا ضرَدَ فيه» ولا 
رد عوض . والذي يظهَرٌ لي أنها كمسألة ما إذا غاب عن مطلقته ثلاثاً» فذكَرَتُ أنها نكَحَث من 
أصابهاء ثم مات عنها أوطلّقَها وانقَضَتْ عدنّهاء فله نكاحها إذا غلّبَ على ظنّه صدَفُها لدينها 
وصلاحها”؟“» فكذا هناء والظاهرٌ: أن المصئّفٌ واف أبا العباس على قوله» فإنه حكاه ولم يخالِفُه 
فالظاهرٌ: أنه يقولٌ به» فإن هذه طريقةٌ المصنفٍ؛ لأن العالم”” إذا حكى قول غيره ولم يخالِفه» 
فالظاهرٌ : أنه يقولٌ به» فإنه ذكَرّ في «الفروع» هذا المعنى» والمسألهُ ذكّروها فيما إذا أجاب العالمُ 
بقولٍ فقيه» هل یکو مذهباً له؟ فيه وجهان . وكذلك إذا دون حديثاً ولم رده" » هل يكون مذهباً 
له؟ فيه وجهان أيضاً . لكن المصنف ذكرٌ عن شخص أنه ذكَرَ قول شخص آخْرَ ثم قال: والظاهرُ أنه 

. 180/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(۲) في (ق): لاقوله؟ . 

. ۲0/۱ )۳( 

. في (ق): «وصلاتهاه‎ )٤( 

(5) في (د): «الحاكم» 


0( في (ق): #یروه» 5 


باب أركان 


النكاح وشروطه 1¥ 


a a 


الشفقةء وشرظ الوليع الإشفاقٌ» وفى زوالها بإغماء وعمّى وجه لا بِسَّفْهٍ . 


٠.‏ ايد بي 
وإن جن 


اا أو أغويّ عليه » أو نقص عقله بنحو مرض » أو أحرم» 


انظ نقله ابن الحكم في مجنونِ» ويبقى وكيله. وقيل: هل هي لأبعدَ أو 
حاكم؟ ممتمل وجهين ؛ وكذا إن أحرمٌ وكيل؛ م حل . 


وي 


وأحقٌ ولي بنكاح حرّةٍ أبوهاء ثُمّ أبوه وإن علاء ثم ابنھاء ثم ابنه وإن 
نَزْلَء وقيل: عكسّه . وأخذه في ااا نكل حدل : العصبةٌ فيه من 
أحررٌ الما . ثم أخوها لأبّيهاء ٠‏ م لأبيهاء اختارّه أبوبكر وجماعةٌ» وعنه : 
هما سوا اختاره الأكثرٌى ومثله تحمل العَفْلء رة المت 


أحذهما 


3 لامء ونقل أبوالحارث : الح لاو أولى» فإن زوج ج الأ 


للأب كان جائزاً ثم بنوهما كذلك» ثم أقربُ عصبةٍ نسيب» كالإرث 


وعنه 


اه e‏ عله 


: . وهذا قويٌ جذّاًء وه و أقوى من مسالة ما ]ذادَوٌّن الحديك؛ لأ كتير" يقصد نفل عا 


افقطء بخلاف نقل الفقو» فإن معظمَ النقلِ للعمل» وقد عرف من عادة المصنف أنه إذا نقل 


عن شخاس شیناً؛ وفيه له معارضةٌ عارّضه وبيِّنَ ما فيه ؛ إِمَا بطريتي التفصيل » SE‏ 


: كذا قال . فمع سكوته يكونُ فيه إشارةٌ إلى إقراره وموافقته؛ إلا إذا جد دليلٌ يدل على 


ف ذلك» ووجدتُ حاشيةٌ أن منصوص الشافعيٌ : لا تزوّجٌ إذا اذَعَتْ أنها لا وليّ لها إذا لم يثبث 


(۱) في (): | 


كيرا 5 


الفروع 


۲۹۸ كتاب النكاح 


افرع قال الإمام أحمد- رحمه الله : والقاضي أحبٌ إليّ من الأمير في هذاء 
وعنه: أو والي البلدٍ وكبيره» واختارّه شيحُناء وعنه: أو مَنْ أسلمت على 
يدِه. قال شيخنا: تزويجٌ الأيامى فرض كفايةٍ (ع) فإن أباه حاكمٌ إلا 
بظلم» کطلبو جُعْلاً لا يَستحقّه. صارَ وجودٌه كعدمه. فقيل: توكُلٌ من 
يزوّجهاء وقيل: لا تتزوج . كلاهما لأصحاب الشافعيٌ» وأحمدَ 
والصحيحٌ ما نُقِلَ عن أحمد وغيره: يزوّجُها ذو السلطانٍ في ذلك المكان» 
کالعَضل» فإن تعذّرٌ”"'. ولت وعنه: ثُمّ عدل . 
وولينٌ الأمة حتى الآبقةٍ سيِّدها ولو مكاتباً فاسقاً. وتُجِبَرٌ غيرٌ المكاتبة» 
وفيها في «(مختصر ابنِ رزين» وجة. ويعتبرٌ في مُعمّقٍ بعضها إذنها وإذن مالكِ 
البقية*» كأمةٍ لاثنين*» ويقولٌ كل منهما: زوجتّكها . ولا يبعْضهاء قاله في 


"حش * قوله: (ويعتَبَرٌ في معتتي بعضُها إذنُها وإذنُ مالك البقية) . 
قال في «المحرر»: يعتبرٌ إذنُ المعتّق . ومراده: إذا لم يكن لها ولينّ من العصبة القرابة؛ لما قد 
عرف أن وليّ القرابة مقدّمٌ على وليّ العتق؛ ولهذا لم يذَكُرْه المصنفٌ هنا؛ اكتفاءً بما ذگره في 
ترتيب الأولياء . 
* قوله: (كأمةٍ لاثنين) . 

أي : كما يعتبرٌ في الأمةٍ المشتركة بين سيدين إذنَُ السيدين . قال في «المحرر»: ويعتبر لنكاح 
المعتّتٍ بعضُها إذن المعيّقٍ ومالك بقيّتهاء كما يعتَبرُ في الأمةٍ لاثنين إذتُهماء "فذكر في 
«المحرر»'" إِذنَّ المعتّقٍ وإذنَ مالك البقيةٍ ولم يذكر إذنّها . وذكر المصنف إذنّها ولم يذكرُ إذن 
المعتق؛ فعلمَ أنه لا بُدّ من إذن المعيِقٍ إذا لم يكن لها مولى من النسبء وإذنها وإذنٍ مالكِ البقية . 


. بعدها في (ط): «ذلك»‎ .)١( 
. في (د): «ولم يذكر إذن المعتق فعلم أنه لا بد من»‎ )۲-۲( 


باب أركان النكاح وشروطه ۱۹ 
22 ج چ ص ل 2222 س 
«الفصول»ء و«المذهب»»ء و«الترغيب»؛ لأنَّه لا يقل التجزئة» بخلاف بيع 
وإجارة . | 

ولا 1 مسلم نكاح 0 سر أمته وأمة 7 إلا تلطا ولا كافرٌ 
نكاح مسلمةٍ غير نحو أمّ ولَدِه*” *" وذكرٌ ابنُ عقيل : وبنته في ولايةٍ فاسق . 


و ا 
وذكره ابن رزينٍ 5 


() تبیه : قوله : زولا پان کا نکاځ مسل غير نکر ام ولذ انتم . قطع بذلك» 
وهو المذهب» جزم به في الإيضاح»» و«النظم؟؛ و«الوجيزاء وغيرهم» واختاره 
أبوالخطاب افي «خلافه)ء وابنٌ البناء في «خصاله»ء وقيل: لا يلي نكاح ذلك أيضاًء اختارّه 
الخرقي » والشيخ الموفق» والشارحٌ» وابنُ رزين» واب نصر الله في «حواشيه»› وغیرهم؛ 
شو ظاهرٌ ما قذّمه في «المقنع ٠‏ والالمهور ا اا قالا: يليه» في وعدي فل أن 
المشهورَ خلا ولم يذكر المصنفٌ هذا القول مع قوّته» وأطلقّهما في «الهداية»» 
a‏ و«المستوعب». و«الخلاصة». و«الرعايتين»» و«الحاوي» وغيرهم . 


واعلم عبار #المحرر أولى في هذا الموضع من عبار المصتفي ؛ وأبعدٌ من إيهام ما ليس بمراد؛ 

لأنعبارة المصنف توم أن أمة الاثنين يعترإذُها وليس كذلك ؛ بل المعتبر إذْنُهما فقطء إذا لم تكن 

مكائبَة وإنما المرادٌ في المسألةٍ أن المولى المعتِقٌ للبعض يعتبرٌ إِذنُه كما يعتبرٌإِذنُ المالك» فصار 

البو ف ا ی الاي رهما انی ونالك الف كما يتيز ون 
المالكيّن] . وعبارة #المحرر» في هذا ظاهرةٌ واضحةٌ . وأمًا كود إذنها يعتبرُء فهذا عرف عند در 
المجبرَة وغير المجبرَة» فمتى كان بعضها حرا وكانت صفات اعتبار الإذنِ موجودةٌ فيهاء كالعقل» 
وغيره» فلا بد من يها ؛ فلهذا لم يذكر «المحرر؛ إذنّها ؛ لأن المسألة هنا لأجل بيان أن المعتق 
كالمالك في اعبار إذيه؛ لان المسآلة في سياق الوليّ وإذنة» لا في سباق الزوجة وإذيها . 

* قوله: (ولا كافرٌ نكاح مسلمةٍ غير نحو أ ولده) 


هذا أحدّ الوجهين . قال الزركشيٌ : وبه قظعَ أبوالخطاب في «خلافه»ء وابنْ البناء في «خصاله»؛ 


. ۱۹۲/۲۰ المقنع الو الكبير والإنصاف‎ )١( 


الفروع 


الحا 


[لسس 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


۰ كتاب النكاح 


ولي كافرٌ بشروط معتبرة في مسلم نكاح ميته الكافرة من كاف ومسلم . 
وهل اشر تزويج ج صلم 00 م أو مسلم بإذنه» أو ج فيه 
أوجة» وقيل : لا يليو من مسلم کک لا يلي مالهاء قاله 
القاضي . وفي «الانتصار في شهادتهم : يليه يليه . وفي ا ا الما في 
ولاية الفاسق : ييه كات ال عدل في دينه» لوا ؛ فلئلا يؤديّ إلى 
القَدْح في نسب ” ا" وَيَذّلُ عليه:ولاية الخال : 

فإن عضل أقربٌ أولياء حرّةء فلم يزوّجها بكفء. رضيئه بما صح مهراًء 
ویفسق به» إن تكرّرٌ منه - ولم يذكر الشيخ وغيرّه إن تكرّرٌ ‏ أوغابَ غيبةً 

مسألة - ترا ا لزوياق كاد E E‏ الكائرة عرز عادر 
ومسلمء وهل يباشر تزويج مسلم حيتُ زوَّجَه أو مسلمٌ بإذنهء أو حاکم؟ فيه أوجة) 
انتهى . وأطلقها في «المحرر» و«الحاوي الصغير) : 

أحدها: يباشرُه بنفيه» وهو الصحيحٌ؛ صححه في «المغني» ٠‏ و«الشرح)”" 
و«النظم»» وهو ظاهرٌ كلام ابن رزين في «شرحه»» وغيره» وقاله الأزجي› وجزم به في 
«الوجيز»» وغيره» وقدّمه فى «الرعايتين»» وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : يعقده مسلمٌ بإذنِه . 

والوجة الثالتُ: يعقذه حاكمٌ بإذنهء قاله في «الرعاية الكبرى»: وهوأولى . قلت : 


إذ ولايةٌ الملكِ لا يشرط فيها الأهليةٌ؛ بدليل الفاسقٍ يزوج أمئّه . والوجه لاحر اختيار الخرقيّ 
والشيخ . 


. في (ر): «فهي أولى؟‎ )1-١( 
. ديللا‎ (¥) 


۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1۹41/۲۰ 9 


باب أركان ال ْ اح وشروطه هف 

E‏ 32 الأبعدى كجنويه › وعله . الحاكم» وعنه . في العضل ء الفروع 

اختاره/ أبوبكر . ۱/۲ 
وفي «الانتصار» وجه : لا تنتقل ولاية مال إلبه باعي والعيبة ما لا قط 

إلا بكلفة ومشقةٍ . نص عليه » وعنه : مسافةٌ قصر» وعنه : ما تصلّ القافلة مرةً 

في سن المحتاره القاضي . واختارٌ ي ما لا يصل إليه كتابٌ أو لا 

يصلٌ جوائه؛ وقيل فا شتف وال وج وقيل : فوت كفءٍ راغب . ومن 

تعذْرَث مراجعثه كمحبوس * أو لم يُعلَّمْ مكانه» كبعيدِ" . 


* قوله: (أو “ غاب غيبةٌ منقطعةً) 


هو حبر الإبتداء وهو. : من التقدير و درا ج أولم يعلم مكانه نه كبعيد» أي : 


حكمةٌ حك البعيد» يعني : : الذي غاب غيبة بعيدة» فيزوج الأبعدٌ؛ لكون/ الأقرب في حكم ۱۸۷ 
اجاح ملق 5 


2 


مراجعته» E Ey‏ ا 
E‏ 
)١(‏ في (ق) «إذا» . 
)۹/4 
(۳) في (ق): «بمکانه» . 


الفروع 


۲ كتاب النكاح 


فإن زوج الأبعد بدون ذلك» فكفضوليٌ» وإن توج لغيره» فقيل: لا 
٠ 2 ٠ 3 2‏ 

1 0 وقيل: > : لي وعند شيخنا طلاق ذد e‏ 3 
ومَنْ زوّجَ أمة غيره» فملَكها من تحرمٌ عليه» فأجارّه» فوجهان*"'. 


التصحبح مسألة :٠١‏ قوله بعد ذكر حكم العَيبَةِ : (فإن زوّجَ الأبعدٌ بدون ذلك» فكفضوليٌ . 


الحا 


سيه 


وإن تزرّج لغيروء فقيل : لا يصح كذميِهء وقيل: كفضوليٌ . وعند شيخنا طلاقٌ 
كفضوليٌ) . انتهى . وأطلقّهما في «المستوعب»: وصورةٌ المسألة: لو تزوّجَ الأجنبيُ 
لغيره من غير إذبه» قلت: هي إلى مسألة الفضوليُ أقربُء فبُعطى حكمّها . والقول 
الآخرٌ: لا يصح وإن صم نكاحٌ الفضولي . 

مسألة - ١‏ قوله: (ومَنْ زوَّجَ أمة غيره» فملكها من تحرمٌ عليه» فأجازّه 
فوجهان) انتهى . يعني: إذا زوَّجَ الأجنبيٌ أمةَ غيره» ثم ملّكها من تحرمُ عليه» كأخيها 


* قوله: (وإن تزوّج لغيره. فقيل" : لا يصح كذمّته) 
لما ذكرٌ أن النكاح لا يصحٌ» ذكَرَ في ضمن ذلك مسألةً وهي : أن الزوجَ المذكورٌ لا يتعلّقُ بذمتِه 
شيءٌ من حقوقي الزوجيةٍ من المهر والنفقةٍ وغيرٍ ذلك» فكأنه قال: لا يصح العقدٌء ولا يثبثُ في 
ذمّيهِ شيء من حقوق العقدٍ وقد ذگروا ذلك في نكاح الفضوليٌ» وعدم القولٍ بأن النكاح هنا 
كفضوليٌ ‏ والله أعلم أن النكاح يصيرٌ موقوفاً» والنكاح لا يكون إلا لازماًء بخلافي البيع» فإنه 
يجوز أن يقَمَ غير لازم» كالبيع في مدة الخيارٍ . 

# قوله: (وعند شيخنا : طلاقٌ کفضولی) 
أي :كذ طلّق على خيره لوجت CT‏ 

* قوله: (ومن زوّجَ أمة غيره. فملكها مَنْ تحرّمٌ عليه» فأجازه. فوجهان) 
هذا مفرّع على القولٍ بأن نكاح الفضوليٌ يقت على الإجازةء وإيضاحٌه ما ذكرّه في «المغني»9) 


. ؛ةيمذك١ في (ط):‎ )١( 
. في (ق): «وقيل؟»‎ )0( 
. ۳۸1/۹ 5 


باب أركان النكاح وشروطه ۳ 
سبي ج ج 


و 


ووكيله كهو . فإن زوج نفسّهء ففضوليٌ . الفروع 
ولا يكفي إِذنّها لموگله» ذگره الشيخ» وقيل : لا يوگل غيرٌ مجبر بلا إذنٍ* 
إلاحاك ) وقيل : ولا مجيرء وقيل : يعتبرَ التعيين لغير مجبرء وقيل: و 
وفي «الترغيب»: لو منعت الوليّ من التوكيل» امتنع . ويتقيّدٌ وكيل أو ولي 
مطلقٌ بالكفء إن اشترط » ذكرّه في «الترغيب» . وإن قال : زوّجء أو اقل من 
وكيله زيدٍ أو أحدٍ وكيليه: فزوج » أو قبل من وكيله عمروء لم يصح ذلك . 


وعمّها ونحوهماء فأجازه» فهل يصح كالفضوليٌ؛ أو لا يصح هنا وإن صح في الفضولي؟ التصحيح 
هذا الذي يظهرٌ . والذي يظهرٌ: أنَّ التكاح هنا لا يصحٌ» وإن صح في نكاح الفضوليٌ» إذا 
أجازه الول ؛ لأنّ حالة التزويج هنا كان من ملكها غير ولي ألبتة» والله أعلم . 
(*3) تنبيه: قوله : (ووكيله كهوّ . is‏ لا يوكل غيرٌ مجبر بلا إذنٍ إلا حاكمٌ) 
انتهى . فظاهرٌ هذا: أنَّ للوليٌ أن وکل من غير إذن مَنْ يريد أن يزوّجهاء وهو صحيحٌ» 
وهو المذهبُ؛ وتقدّم في باب الوكالة"" أنَّ ظاهرٌ ما قدّم هناك عدم الصحة من غير 
إذنِ» وتقدَّمَ التنبية عليه هناك . 


ا 
فيما إذا زوج من غيرٌه أؤلى منه» قال: ومتى تزوّجَتٍ الأمةٌ بغيرٍ إذن سيّدهاء ثم خرّجَتُ من ملكه 


قبل الإجازة إلى من تحلٌله» انفسَحَ النكاح؛ لأنه قد طرأتٍ استباحةٌ صحيحةٌ على موقوفة فأ بطلّْها ؛ 
”لأنها آقوى"» فازالتٍ الأضعت» كما لو طرأ ملك اليمينٍ على ملك النكاح » وإن خرّجَتْ إلى من 
لا تح له كالمرأة» أو اثنين» فكذلك أيضاً؛ لأن العقد إذا ولك ع زمار مكو لي اا 
غيروء كما لو باع" أمةَ غيره» ثم باعها المالكُ» فأجاز المشتري الثاني بيع الأجنبي . وفيه وجه 
آخَرٌ: أنه يجو بإجازة المالكِ الثاني ؛ لأنّه يملك العَقدَ ابتداءء فملّكَ إجازتّه كالأول . 

* قوله: (وقيل: لا يوگل غيرٌ مجر بلا إذن) . 
هذا الت قلت القت نويات اراو ومر طريقة القاشني: وظاهرٌ ما قدَّمّه هنا اختيارٌ 


الحاشية 


١04ه /ا/::ة‎ )١( 
. في (ق): «لأنه الأقرى؟‎ )۲ -۲( 
. بعدها في (ق): «المالك»‎ )۳( 


الفروح 


4 كتاب النكاح 


ويقول لوكيل الزوج : زوجت بنتي أو مُوليتي فلانة لفلانِء أو وت 
موكّلك فلاناً فلانةه و منك › فيقولٌ: قبلت تزويجها أو نكاحها 


لفلانٍ» فلو لم يقل : لفلانِ» فوجهان في «الترغیں»'''. 


التصحيح ١‏ مسألة-15: قوله: (ويقول لوكيل ا : زوجت بنتي أو ل فلانة لفلانٍ» أو: 


الحاشية 


زوجت موكلك فلاناً فلانةًء اسول : منك ول : قبلتُ تزويجها أو نكاحها لفلان» 
فلو لم يقل : لفلانٍء فوجهان في «الترغيب») انتهى . قال في «الرعاية الكبرى»: إن قال : 
قبلت هذا النكاح» ونوى أنه قبلّه لموکله ولم يذكره؛ صح . قلت : یحتمل ا 
والصوابُ ما قدَّمه في «الرعاية»» وقال المصنفٌ في الوكالة": (ويعتبرُ لصحة 
ا فقط E‏ هُ موكل . ذكرّه ف في «الانتصاراء و«المنتخب»» و«المغني»)» واقتصرَ 
١‏ .0( 
عليه فظاهره : عدم الصحة مع اقتصاره عليهء وقال في آخرٍ جامع الأيمان”" ةك 
في اداج من الإضافة) ٠‏ انتهى . والصواث ما قلناه» وال أعلم . 
وهذه المسألة فطع فيها المصنفٌ بحكم في باب الوكالة” وأطلقٌ الخلافٌ هنا عن 
صاحب «الترغيب» واقتصر عليه» مع أنَّ الخلاف الذي ذكرّه مقيّدٌ بأن ينوي أنَّ ذلك 
لموکلهء كما قاله في «الرعاية»ء ولم يقيّده. وهو يحتمل أن يكون محل الوجهين اللذين 


الشيخ» وقدَّمَه في «المحرر» . قال في «الرعاية الكبرى»: وإذا قال الول لوكيله : وكَلْتُكَ أو أذنتُ 
لك أن تزوّجَها أي كفء شِئْتَ» أو قالَّتُ لوليّها : أَؤِنْتُ لك أن تزوجني من أي كفءٍ شفْتَ» صح 
وقيل : إن كان الولیٰ مجبراً» صحّ» وإلاعيّته لوكيله» وعيّننّه له مُوّليته» وقيل : يشترظ تعييئه مطلقاً . 
فائدةٌ: قال الشبخٌ زِينُ الدينٍ بن رجب في فوائدٍ «قواعده» في ملكِ العبدٍ بالتمليك : قال الشيح مجد 
الدين: ظاهرٌ كلامه : إباحة التسرّي للعبدٍء وإن قلنا: لا يملكُ» فيكونٌ نكاحاً عنده . وحَمَلَ قول 
أبي بكر على مثل ذلك . وعلى هذا: فهل يشترط الإشهادٌ؟ ظاهِرٌ كلام أحمدٌ يقتضي الاستحباب لا 
غير . 
(1) 61/۷ . 


. 56/1١1١ )( 


باب أركان النكاح وشروطه Yo ٠‏ 
1 1 


وقيل: يصح توكيل فاستي ونحوه في إيجابه كقبولهء في أحد 
الوجهين"'. ووصيّه فيه كهو . وقيل: لا يُجبرٌ ولا يزرّحُ من لا إذنَ لهاء 
اختاره أبوبكر» وابنُ أبي موسی» وعنه: لا تصح وصیته به» وعنه: لا تصحٌ 
مع عصبةء اختارّه ابنُ حامدٍ . وهل للوصيٌ الوصيةٌ به أو يوكل؟ في 
«الترغيب» فيه الروايتان . وفي «النوادر»: ظاهر المذهب وار 


ا“ 3 ا OEE‏ 
وإن تزوج صغير بوصيه كانثى» وكذا في «المغني» وعيره في تزويج 
صغير بوصيةٍ فيه . وفي «الخرقي»: أو وصي ناظر له في التزويج . وظاهرٌ 


مسألة - 17 : قوله: (وقيل: يصح توكيل فاسق ونحوه في إيجابه كقبوله» في أحدٍ 
الوجهين) انتهى . وأطلقّهما في «الرعاية الصغرى»» و«الحاويين»» و«الفائق»؛ وغيرهم : 
أحدهما: لا تشترط عدالة الوكيل في قبول النكاح» كموكله» وهو الصحيحُ» اختارّه 
أبوالخطان» وابنُ عقيل › وابنْ عبدوس فى «تذكرته)» وغيزهم » وقدم في «المغنى»"» 


و«الشرح»"» وقالا: هذا أولى» وهو القياس انتھی/ . وهو ظاهرٌ كلام جماعة من 


الأصحاب. وقدّمّه فى «الکافی» ٠‏ » وصحّحه ابن نصر الله فى «حواشيه» . 

والوجة الثاني : تشترط عدالتُه في القبولٍ كالإيجاب» اختارّه القاضي» وقَدَّمّهِ ابن 
رزين في اشرحه)؟» و«الرعاية الكبرى»» وصِحّحّه الناظم . قال في «التلخيص»: اختارّه 
أصحابنا إلا ابن عقيل . انتهى . وهذه المسألةٌ بعينها قد ذكرّها المصنفُ فى باب 
الوكالة. وأطلق الخلاف فيها أيضاًء فحصلل التكرارٌ . 


| A») 

| . 1۹V /Y (۲( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 441/١17‏ . 
I/F (©)‏ . 


. ۳1/۷ )( 


الفروع 


1A۳ 


۲۲ كتاب الن> اح 


افرع كلام القاضي و«المحرر» : الوص مطلقاً» وجزمٌ به شيحُناء کک 

وصي المال يزوج ج الصغيرَ . والأول أظهرٌ. كما لابروج الصغيرة . 
«الرعاية»: يزوجه بعد أبيه» وقيل: حاكم . 

٠‏ ول حرو فأيّهما زوج» صحّء والأولى تقديم أفضل» ثم 

وفي «مختصر ابن رزين»: E‏ َم اسن م انض مم تع . 
فإن سبق غيرٌ من قَرِعَ فزوج » صم في الأصحٌ . وإن أذنّت لواحدٍء تعينّ 
وإن زوَّجَ وليانٍ لاثنين» وجهلَ السابق» فسحّهما حاكمٌ؛ ونصّه: لها نصفٌ 
المهرء ويقترعان عليه» وقيل: لا“ وعنه: النكاحُ مفسوحٌ. ذكره في 
«النوادر»» وقدّمه فى «التبصرة» 

وعنه : يقرّع › e‏ فعنه: هي له اختاره أبوبكر النجاد» ونقلّه ابن 


()s (‏ 
وصور وعنه : يُحِددٌ القارع عقده بإذيها دا 1 وعلى الأصح: ويعتبر 


التصحيح مسألة- ٠٤‏ : قولهء فيما إذا زوج وليان» وجهل السابق: (وعنه: يقرّعٌ» فمن قرَعَّء 
فعنه : هي له» اختارّه أبوبكر النجاد» ونقلّه ابن منصورٍء وعنه : يُجدّد القارعٌ عقدّه بإذنها) 
انتهى . وأطلقهما في «المذهب»: 
إحداهما: يجِدَّدُ القارعٌ عقدّه بإذنهاء وهو الصحيحٌ» وبه قطع في «الكافي» 
و«المقنع»“» و«المحررا» و«النظم»ء وغيرهم . قال الزركشي : قال أبوبكر أحمد بن 
سليمانَ النجادٌ: من خرجت له القرعةٌ» جدَّدَ نكاحه . انتهى . 


[فرف 
3 


الحاشية * قوله: (وقيل: لا) 
أي : لا مهرّ لها . وذكره في «المغني» اختيارٌ أبي بكر . 


. ليست في الأصل» و(س) . (۲) في الأصل: «تعيين»‎ )١( 
. ۹/4 5 
. ۲۱۹/۲۰ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


ا ' 
باب أركان النكاح وشروطه يفف 


طلاق صاحبه؛ فإن أبَىء فحاكمٌء وقيل: إن جُهل وقوعُهما معاّء بطلاء 


وإن عُلِمْ سبقّه وني فقيل : كجهلدء وعند أبي بكرء يقفُ 
لنعلمه'' ”5 . وإن أقرّت لأحدهما بالسبقء لم يُقبَلء على الأصحٌ» ويقدَّمُ 
أصلحٌ الخاطين طلقا » نقله ابن هانى . 

وفي «النوادر» بن ا ارول فاا جب الور 


والرواية الأخرى: هي للقارع من غير تجديدٍ عقدِء اختارّه أبوبكر النجاد ونقله ابن 
منصور» كما قال المصنفٌ . قال الزركشي: هذا ظاهِرُ كلام الجمهور؛ ابن أبي موسى 
والقاضي وأضحابه. وصرّحَ به القاضي في «الروايتين»» وابنُ عقيل» وقدّمه في 
«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»؛ و«القواعد الفقهية» ومالَ إليهء واختاره الشيح تق 
الدين . ظ 
تنبيه : اختلف المصنفٌ والزركشي في النقل عن أبي بكر النجادٍء فيحتملٌ: أن يكونا 
قولين لهء أو يكون في أخد الكتابين غلظ» أو يكونا اثنين» وال أعلم:: 

مسألة  ٠١‏ : قوله: (وإن عَلِمّ سبقه ونْسِيّ» فقيل: كجهلِه. وعند أبي بكر شك 


لنعلّمه) . انتهى . 

القول الأول: هو الصحيحٌ. وعليه الأكثرُ . قال الزركشي: لا إشكال في جريانٍ 
الروايتين في هذه الصورة» وكذا أجراهما فيها في «المستوعب»» و«المغني»") 
و«الشرح»”", و«الرعايتين»: و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم. وقول أبي بكر اختارّه ابنُ 


حمدانٌ في «الرعاية الكبرى» . 


(۱) في (ر): التعلمه؟» وفي (ط): «ليعلمه؛ . 
HTACD‏ .| 
)۳( 2 مع اش الكبير والإنصاف ۲۱۸/۲۰ . 


الفروع 


الحاشية 
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الع ولوليٌ مجبر في طرفي العقدٍ تولّيهماء كتزويج عبده الصغير بأمتِه أو بنته» 
وكذلك لغيره» فيكفي : زوّجتٌ فلاناً فلانة» أو تزوجتُهاء إن كان هو الزوج» 
وقيل: يعتبرٌ إيجابٌ وقبولٌ» وعنه: بل وکل اختارّه جماعةٌ» وقيل: لاء 
"ثم قال: وقيل: يوليهِ طرفيه"“ إمامٌ أعظمٌ» كوالدء وأطلقٌ في «الترغيب» 
ys‏ بمجبر . 

مَنْ قال : قد جعلتٌ عتقّ أمتي صداكّهاء أو عكسَ» أو: جعلتٌ عتقّك 

ضِذَافك» نقله صالحٌ وغيرُه» أو قال: قد أعتقيّها وجعلتٌ عتقّها صداقّهاء 
أو : على أنَّ عتقّها ف ا أو: على أن أتزوّجَك وعتقي ا . نص 
عليهما» متصلا . نص عليه». صح بشهادة“» قله الجفاعة . وقال ابن 
حامدٍء مع قوله: وتزوجتها . 

فإن طلّقّ قبل الدخول» رجعٌ بنصفٍ قيمتها يوم عتقِه . فإن لم تقدرء فهل 
يننظرٌ القدرة أو تُسْتَسْعَى؟ فيه روايتان . نص عليهما'" ''» وعنه: لا يصح 
اختاره جماعةٌ . وتستأنفٌ نكاحاً بإذنها" فإن أبت» لزمَها قيمتها . وقطعَ 


التصحيح ١‏ مسألة-15: قوله» فيما إذا جعلَ عتق أمته صداقّها : (فإن طلّق قبل الدخولٍ» رجع 
بنصف قيمتها يوم عتقهء فإن لم تّقدِرء فهل ينتظرُ القدرةً أو تُستَسعَى؟ فيه روايتان . نص 
عليهما) انتهى . وأطلّقهما ابن رزين في «شرحه»» قال القاضي : أصلّهما المفلسٌ إذا كان 
له حرفةٌ» هل يجبرُ على الاكتساب؟ على الروايتين فيه . انتهى . والصحيحٌ من 


الحاشية * قوله : (صعٌ بشهادة) 


أي : يشترظ لصحة النكاح في هذه الصور أن يكونَ بحضرة شهود وينعقدٌ النكاح بحضورهم . قال 
الزركشئٌ : وحيتٌ قيل بالصحة» فلا بد أن يحضّرّه شاهدان . نص عليه أحمدٌ 


(1-1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (8) ٠.‏ 
(۲) ليست في الأصل . 


باب أركان النكاح وشروطه ۲۲۹ 


به في «المنتخب» ذ 200 : 06 أعتقّت عبدها على تزوّجه بها 
بسؤاله أولاء e‏ عق عبدّك عني» على أن أزوّجَك 
انغ لر ق لان الأموال له ا يُستحَقٌ العقدٌ عليها بالشرطء كقوله : 
أعتق عبدك» على أن أبيعك عبدي» ولاه غرم .قال ابن عقيل : وغل هذا 
الأصل: يضمن كل غارٌ في مال حتى أتلف المغرورٌ مالّه؛ لأنّه أزالَ ملگه 
على بدلٍ لم يَسْلّم . 
فصل 

الشرط الرابع : بَيئهُ؛ِ احتياطاً للنّسَبِْء خوف الإنكار» ويكفي مستوره 
وقيل: إن ثبت بها* . وفي «المتتخب»: يثبتُ بها مع اعترافٍ متقّدُم . وفو 
«الترغيب»: لو تابَ في مجلس العقدٍء فكمَسْتور . ونقل ابن هانئ: وإعلاله 
أيضاًء وعنه : إعلاثه فقط» وعنه: أحذهماء ذكَرَهنَّ شيحُنا . ١‏ 


المذهب: نه يجبر» وقال في «المغني»'» و«الشرح»”" : وك الك مو فهل نظ 
إلى الميسرة أو تُجبرُ على الكسب؟ على وجهين» أصلُهما في المفلس؛ هل يُْجِبَرٌ على 
الكسب؟ على روايتين . انتهى . وهو موافقٌ لما قال القاضي» فتلخّص أنَّ هؤلاء 
الجماعة قالوا: أصلّها المفلسٌ» والصحيحٌ في المفلس الإجبارُء فكذا يكون الصحيحٌ 
الإجبارٌ هناء وهو الصواب . 


* قوله: (وقيل: إن ثبت بها) 


أي : إن ثبت النكاحٌ بالبينةٍ المستورة على رواية قبولٍ مجهول الحالٍ . 


(۱) 100/۹ . 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۹/۲۰ . 


الفروع 
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الغريع وفي شهادة عدوي الرَّوجَينء أو أحدهماء أو الوليّء وجهان*9" , 


(IA). 5 3 ١‏ ا 75 55 :مد ت 
وفي متهم لرحمء روايتان ٠‏ وعنه: وفاسقة . وأسقطها أكثرهم : 


التصحبح ‏ مسألة :١7‏ قوله في الشهادة: (وفي شهادةٍ عدوي الزوجَين» أو أحدهماء أو 

الوليّء وجهان) وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب)»ء 
و«المستوعب»» و(الخلاصة)» و«الكافي»» واالمغني» و«المقنع»"» 
و«الهادي»» و«البلغة»» و«المحرر؛ا» و«الشرح)”", و«النظم»» واشرح ابن منجا» 
وابن رزين» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» والزركشي» وغيرهم : 

أخدهماة ينقد اوهو الصحيح»› اختاره ابن 5 وابن عبدوس في «تذکرته»» 
وصخځحه في «التصحيح»» وجرَّمَ به في «الوجيزاء و«منتخب الأدميّ» ب قال في 
«تجريد العناية»: لا ينعقد في رواية؛ فدلٌ على أن المقدّم : ينعقدٌ : 

والوجه الثاني : لا ينعقدٌُ» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 

مسألة -18 : قوله : (وفي متهم لرحم» روايتان) انتهى . 

إحداهما: لا ينعقد» وهو ا في «التصحيح» وصحححه أيضاً في 


الحاشية * قوله: (وفي شهادةٍ عدوّي الزوجين. أو أحدهماء أو الولي» وجهان) 
قال في «الرعاية»: وفي عدوي الزوج““ أو الزوجة» أو عدوّهماء أو عدوي الوليّء اوا 
الزوجين» أو أبنى أحدهماء أو أبوَيُهماء أو أبوَي أحدهماء “أو أحيهما" وأجنبي » وكل ذي 


رحم محرم من الزوجّين» أو من الوليٌء وجهان . 


(40/و"؟. 

. ۰/4 0 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠۲/۲۰‏ . 

. في (ق): «الزوجين؟‎ )٤( 

(5) أي : في شهادة ابني الزوجين . وفي المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲٠۳/۲١‏ نقلاً عن «الرعاية»: أو بابني . 
(5-5) ليست في (ق) . 


باب أركان النكاح وشروطه ۳4 


وذكرَها في «عيون المسائل» . وقال شيحُنا: هي ظاهرٌ كلام الخرقيٌ» 
وأَخَذْها فى «الانتصار» م“ رواية مى . سيل أحمدٌ: إذا تزوّج بوليٌ 
وشهودٍ غير عُذول» هل يفسدٌ من النكاح شي۶؟ فلم ير أنه يفسدٌ من النكاح 
شي . وأحذ القاضي وغيره منها”" عدم اعتبار العدالة في الوليئّ» وقيل : 
وكافرةٍ مع كفر الزوجة . وقبول شهادة بعضهم على بعض» وعنه: تسن فيه» 
كعمَدٍ غيره» فتصحٌ بدونها . قال جماعة: ما لم يكتّمُوف وإلا لم يصح ذکره 


«الهداية», و«المذهب». و«المستوعب» في باب موانع الشهادة» وجزم به في «الوجيز» 
وغيره 5 وة في «المحرر»» و«النظم»ء و«الرعايتين»» و«الخلاصة)» 
و«الحاوي الصغير» في مواضع الشهادة . 

والرواية الثانية : ينعقدٌ» اختاره ابن عبدوس في «تذکرته»» E‏ 
للأدمي . قال فى «تجريد العناية» : لا ينعقدٌ» في رواية» فدلٌ على أن المقدّم : ينعقدٌ 
قال فى بلغال الكبرى» أيضاً : : وفي ابني الزوجَين» أو ابنيٰ أحدهماء أو رهما أو 
بوي أحدهماء وکل ذي رجم لجرو من الزوجَين» أو من الوليٌ» روايتان . انتهى . 
وأطلقهما هنا في «الهداية»» ا و«المستوعب»» و«الخلاصة)»› 
و«المقنع»”, و«المحرر»ء و«الشرح اك واشرح ابن رزين» وابن منجًا 
و«الرعاية الصغرى»» و«الحاوي الصغير'» وغيرهم . لكن ذكرَّها بعضهم في ابي 
الزوجين » أو أحدهماء وبعضهم عمُّمٌ الرجمّء والله أعلمُ . 

فهذه ثمانٍ عشرةً مسألةٌ في هذا الباب قد صححَتْء ولله الحمدٌ . 


. ليست في النسخ› والمثبت من (ط)‎ )١( 
. ليست في (ر)‎ )( 1 


الفروع 


۳۲ كتاب النكاح 


فوع بعضّهم إجماعاً* . وعلى الأول: لا يُبْطِلّه التواصي بكتمانه» وعنه: بلى» 
اختاره أبو بكر . 

ولا تشترظ الكفاءة» فلو زوجت بغير كفءٍ برضاهم»› صم وكذا برضا 

بعضهم ١‏ على الأصحح 5 ولمن لم يرض الفسح متراخيا» ذکرّه القاضي› 

وغيره» وعله : لا فسخ لأَبْعَدَ وعنه : هي شرظ» اختارّه الخرقي وجماعة* . 

واحتح عونا بسبعة الها بدون ثمنه » مع أن المال أف من ا 

تدخؤل لدل فيه والإرائعة والجاناء: ريدق ل 


الحاشية * قوله: (ذكره بعضهم إجماعاً) 

هو : محبي الدين النووي . 

# قوله: (وعنه: هي شرطء اختاره الخرقيٌ وجماعةً) 
قال الزركشئ : وقول الخرقيّ: فوضَعَها في كفاءةٍء فالنكاح ثابتٌ . مفهومّه : أنه إذا لم يضعها في 
كفاءةٍ أن النكاح غير ثابتٍ» فيحتمل بطلانه» وهو مقتضى الأمر السابق؛ إذ مِن مذهبه أن الكفاءة 
شرظ للصحةء ولا تفريع على هذا . أمّا إن قلنا: أن الكفاءةٌ شرظ للزوم» ففي تزويج الأب 

روايتان: إحداهما: بطلانُ النكاح رأساً؛ لأنه نكاخ محرّم» أشبة نكاحَ المحرمة والمعتدةٍ 
ونحوهما . والثانية: لا يبطلٌ؛ لان النهي لحقٌ آدمي وقد مگ تدارگه بثبوت الخيار له» فأشبه 
تلقّي الركبانٍ ونحوه على المذهب» وقيل: إن عدمٌ بفقدٍ الكفاءة» لم يصحٌ؛ للتحريم» والأصحٌ 
كما لوكيل د يشتري معيباً لم يعلمُ عَيبه» وقيل : يصح إن كانت كبيرةً لاستدراكِ الضررٍ في الحالٍ 
بثبوتٍ الخيارٍ لهاء وإلا لم يصح . ومتى لم يبطل العقدُء فلها الخيارٌ إن كانت كبيرة» قاله 
أبومحمد . ولا خيارٌ لأبيها؛ لإسقاط حمٌّه باختيارو» وإن كانت صغيرةٌ» فهل له الفسخ؛ لأنّه 
لحظّهاء أو لا فسح له» ويمنعُ الزوج من الدخول بها حتى يصح إذنُها ؛ دفعاً للضررٍ الحاصل لها 


. في (ط): «البدل»‎ )١( 


باب أركان النكاح وشروطه ۳ 


تزويجٌ نفسها؛ لثلاً يضَعَها في غير كفءء فبطل العقدٌء لتوهم العارء فهنا الغريع 
أؤلى» ولأن لله فيها نظراًء ولأن الولي إذا زوَّجَها بلا كفءء يكون فاسقاً . 

ولو زالّثْ بعد العقدِء فلها فسخّه» كعتقها تحت عبدٍء وقيل: لاء كطَوْلٍ 
حرّة مَنْ نگح أمةء وكوليّهاء وفيه خلاف في «الانتصار» . وقدّم أن مثله ولي 
وله واه إن طرا ست اسك شرفت هرل او ا صلاحٌ» 
فاحتمالان» وقيل لأحمدٌ فيمن يشَّربُ المسكر: يفرّقٌ بينهما؟ فقال: 
ْسَتِعْفِرٌ الله. ونقل ابن هانئ : إذا شَرِبَ المسكرء كلع مه لبين لها يكسيو 

E الس بورهو انميت دالت لتنا‎ E 
يجب لهاء وقيل: تساويهما فيه . والصناعةء في الأشهّرٍ عله (وش)‎ 
٠١۷/١ ولأصحابه في اليسار أَوْجُهء ثالثُّها : يعتبرٌ في أهل المدن/ » فلا تزوَّجُ عفيفةٌ‎ 
بفاجرء ولا حرةٌ بعبدٍء وعنه: ولا عتيقٌ وابنة بحرّة الأصل» ولا موسرةٌ‎ 
و وظاهرٌه: ولو كان متولْیاًء قاله شحنا . ولا بدت تانۍ - وهو: رف‎ 
بحائكِ» ولا بنتُ بَرَّازِ بحجّام ولا عربية بعجميٌ (وش) في الكل‎  ٍراقعلا‎ 
وعنه: ولا قرشيةٌ بغير قرشي » ولا هاشميةٌ بغير هاشميٌ (وش) وقيل: نسّاج‎ 
كحائك» وعنه: ليس ولد الزنى كُفؤاً لذاتِ نسبةء كعربيةٍ . وإن المولى كفءٌ‎ 
للات الو لول عا‎ 

وال بي هاشم لا يشاركرئه ف الكفا في لكا . نقل الميمونيٌ : 
«مولى القوم من أنفسهم»"') ا ا وخا من متاخو ولام ب 


فتختار؟ فيه وجهان . لغيرٍ الأب من الأولياء الفسح على الصحيح من الوا شق وهال ع حال العا 
فلا يحل له أن يزوج من غير كفء ولا من معيب . 


. من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه‎ » )7151١( أخرجه البخاري‎ )١( 


افرع 


۳٤‏ ۰ كتاب النكاح 


في الصدقة» ولم يكن ”'عنده هذا هكذا'" في التزويج . ونقل مهنا : إنه كفءٌ 
لھ ذكرّهما في «الخلافي». وزاد الشافعيةٌ على .ها سبق أن غير 
ال ال )لاء والهيلحاء الور ليل ك للحت لاء وان 
من به عيبٌ مثيثٌ للفسخ ليس كفؤاً للسليمة منه» وإن لم بيت الفسع» فلهم 


E 9 1 0‏ 5 0 7 
فيه وفى تأثير رق الأمهات. وجهان» وأن الحائك ونحوّه ليس كفؤا لبنتِ 


الخياط ونحوه» ولا المحترف لبنتٍ العالم» ولا المبتدع للسنية . 
وعنه: الكفاءةٌ؛ الدَّينٌ والنَسَبُ زو اختاره الخرقىٌ» وقيل: السب 
(وم) وقال بعض متأخري أصحابنا: إذا قلنا: هي ”"حقّ لله اعبُبرَ الدينُ 
فقط . قال: ركد الأمحاك وتاك وعدم ار شي + كذا قال ...ولا 
يعتبرٌ في امرأةٍ . وفي «الانتصار»: اال يشر ی حه ام وة 
عن (ش) . وفي «الواضح»: احتمالٌ: يبطلّ؛ بناءً على الرواية: إذا استَغْنى ‏ 
عن نكاح الأمة بحرّةء بطل . قال الكسائي : قولهم اقل ی 
سن 0 : لا مال . 
تشترظ الشهادةٌ بخلوّها عن الموانع الشرعية (ش) . قال في 
7 وغيره: ولا الإشهادٌ على إِذنها . وكذا في «تعليق ابن المت في 
شهادة الفاستق في النكاح : لا تعتبرٌ الشهادةٌ على رضا المرأة؛ لأن رضا 


Ra DGS OTR SOR Sea‏ عه oR‏ وغ ومعلاع ع قله مع وف واه قاع عق عع هنوع روه وإعرعه EERSTE oOo‏ وه ماع فوم 


. في (ر): «عندهم كذاء‎ )۱-١( 
. في (ر): «كقولهم؟‎ )۲( 
. في (ر): «لحقٌ اش‎ )”-( 
. ليست في (ر) و (ط)‎ )( 


باب أركان النكاح وشروطه نكيف 


الولئ أُقيمَ مقامَ رضاها. ويأتي كلامّه في «الانتصار» في العدالةٍ باطناًء 
وكلامُ شيخنا في قسمة الإجبارٍ . قال: وفي «المذهب"خلافٌ شاذٌ: يشترظ 
الإشهادُ على إِذنها . 

قال: ولا يزوّجُها العاقدٌ نائبٌ الحاكم بطريقٍ الولاية لا بوكالة الوليٌّ 
حتى يعلّمَ إذتهاء وإن ادّعى الزوجٌ إذنّهاء صَدَّقَتُ قبل الدخولء لا بعدّه؛ 
لتمكينها له . 

وأطلَقَ في «عيون المسائل»: تُصِدَّقٌ اليّبُ؛ لأنها تزوج بإذنها ظاهراًء 
بخلافي البكرء فإنه يزوّججها أبوها بلا إذنِها . كذا قال . وهو يقتضي 
اختصاصه ببكر زوَّجَها أبوهاء وقلنا: يجبرها . ويتوجّه في دعوى الوليّ 
إذتها كذلك . وذكرَ شيخنا: قولّها . وإن اذَّعَت الإذنَء فأنكرَ ورثته. 
صِدَّقَتْ . وفي «الروضة»: إن اذّعى الوليٌ إذنّها فزوّجهاء فإن أجارَّتُ ما 
ذگرّه» صعّء وإِلاحلَّمَتْء وينفسِحٌ النكاح . قال: والذي أراه: للوليٌ 
الإشهادٌ؛ لئلاً تدر فيحتاج إلى بينةء والله أعلم . 


الفروع 


الفروع 


58 ش كتاب النكاح 


باب المحرمات في النكاح 

بحرم بدا باللسب سبعٌ : الأ E‏ وإن عَلْتْ. وبنته 
ولو منفية بلعانِ» وبنتٌ ابنه» وبناثهما من ملك أو شبهة ”'". وإن نَرَلْنَه وأخته 
من كل جهةء وبنتّهاء وبنت ابنهاء وبنث كل أخ وبنثّهاء وبنث ابه وبنشهاء 
وإن نَرَلْنَّ» وعمتّه وخالتُه من كلّ جهةء وإن علّتاء لا بناثهما . 

وتلخيصّه: يحرم 7 
المذكورات في الأحزاب ا . وتَحرُمُ عه أبيه وأمه» لدخولهما في 
عماته» وعمّةُ العم لأب؛ لأنها عمّةٌ بيو لا لأ لأنها أجديةٌ منه . ولحرم 
خالة الع ولام لاال الع لأب؛ لأنها أجسة وغ الخال 2 اة 
لا لأب؛ لأنّها عمّةُ عَم الام . 

ويَحرّمُ من الرّضاع ما يحرّمٌ من السب . قال الإمامُ أحمدٌ ‏ رحمه الله - 
لاع ال : يرجم في حليلةٍ الابنٍ من الرضاعة إلى قوله : : يحرم من 
الرضّاع ما يحرُمٌ من السب“ . ونقل حنبل: نكا ابنِ الرجل من لبنه 
بمنزلةٍ نكاح اپێه من صلب تأولتٌ فيه : ايحرُمٌ من الرّضاع ما يحرم من 


58 5 2 ۲ 8 
نسیب سری بنتٍ عمو وعم e‏ ' خالةٍ وخالٍء 


النسب» . وحديتٌ أبي المعَيس . وقال شيخنا: ولم يقل الشارعٌ: ما 


)١(‏ هذه العبارة مختصرة جدّاء ولعل تفصيلها هكذا: وبناتهما من نكاح أو ملك أو وطء بشبهة. وينظر: الإنصاف 
/ 
CTYY _ YY/°‏ وشرح الزر كشي 164/0 . 


۲(۰) ليست في (ر) . 


لر ر 


)٣(‏ وهي قوله تعالى : ايها ّى إن امتا لک روجک ال اتيت جوش وما ملكت ییک معا أف أله ع وتات عَيَكَ 


رر س سج م ا سے 


وساب عَمَتِكَ وتات خالك وات خَتليِكَ اق هَاجِرنَ مَمَلكَ 4 [الأحزاب: .]٠١‏ 


(4) أخرجه البخاري (5540): ومسلم (۷٤٤۱۳()۱)ء‏ من حديث ابن عباس . 


(6) أخرج البخاري (7711414)» ومسلم »)4()١546(‏ عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن على أفلح» فلم آذن له» = 


باب المحرمات في النكاح ضف 
حرم بالمصاهرة» فأمٌ | مرأته برضاع» أو امرأةٌ أبيه أو ابيِهِ من الرّضاعةٍ التي 
لم ترضعه» وبنت امرأَتِه بلبن غيره» حَرمنَ بالمصّاهرة لا بالٽسب» ولا نسب 
ولا مصاهرةً بينه وبيئهنٌ » فلا تحريم . 

ويحرم بِالصّهْرٍ - من مِلكِ أو شُبِهةَء ولو بوطء دُبر» ذكره في 
«(المستوعب»» و«المغني»» و«الترغيب»» وقيل: لا . ونقل نشرين أن 
موسى : لا يُعجبني . ونقل الميمونئٌ: إِنَّما حرّمَ الله الحلال على ظاهر 
الآية". والحرامٌ مباينٌ للحلالٍ . بلغني أن أبا يوسف سل عمّن فَجَرَ 
بامرأةٍ: هل لأبيه”" نظرٌ شعرها؟ قال: نعم . قال: ما أعجب هذا بشبهة 
بالحلال“ . وقاسوه عليه . ونقلَ المرُوذِي في بنتِه من الزنا: عمرٌ ‏ رضي الله 
عنه ‏ ألحقّ أولادَ الزنًا في الجاهلية بآبائهم””". يروّى ذلك من وجهين . 

وقد قضى النبئٌ ية بالولدِ للفراش» وقال: «احتجبي منه يا سودة» 
SUING ES‏ 
طفلاً» نَشْرَ الحرمةء وكالوطء في بر وحيض » وكالمتغذية بلبن ثارَ بوطيه . 
وهو لبن الفحل» فالمخلوقةٌ من مَائه أولى» وكما تحرم نت ملاعنقٍء 


قف 
¢ 


= فقال: أتحتجبين مني وأنا عمك؟ فقلت: وكيف ذلك . قال: ات ارا اخي بن آي . فقالت: سألت عن 
ذلك رسول الله به فقال: «صدق أفلح» أئذني له» . 

. 6/4 )1( 

(۲) الآية ۲۳ من سورة النساء . 

(۳) في الأصل: «لابنه» . 

. في الأصل: «يشبهه على الحلال؟» في (ر): «شبهه على الحلال»‎ )٤-٤( 

(9) ذكره ابن عبدالبر في «التمهيد؛ ۱۸۳/۸ . 

(5) أخرجه البخاري »)۲۰٥۳(‏ ومسلم (2)75(01467 من حديث عائشة . 


الفروع 


۳۸ كتاب النكاح 


الفروخ ومجوسيّة» ومرتدّة» ومطلفَةٍ ثلاثاًء مع عدّم أحكام النكاح . وذكر ابن 
درن" ا شرفي وه . وعند شيخنا: لا ينْشْرٌ . ل 
النّوبَةَ حتى في الوا وحرّم بنته من زنى» وأنَّ وَطَأَهُ بنته غلطاً لا يسُر 
لكونه لم يتَخذها زوج ولم يعلن کاش - أرب * وة أبيه ۾ وکل ا 
ولو ر ا ابنه كذلك» وإن نزلء بالعقد» ولو كان نكاح الأب 
الكافر فاسداًء ذكره شحنا (ع) دون بناتِهنَّ وأمّهاتِهنّ . 
وفي عقدٍ فاسل خلافٌ في «لانتصار» وغيره . وتحرم أُم زوجته وجداتها 
كذلك بالعقدِء وبنت زوجته» وبنتٌ ابنِها كذلك ‏ نقله صالحٌ وغيره - وإن 
ا بالدخول» وقيل: في ججره . واختاره ابن عقيل . وهنّ الربائبٌ» لا 
زوجة ربيبه» ذكره ذ في «المجرد»» و«الفنون) . 
فإن “مات الام أو بانّت بعد الخلوة وقبل الدخولء أَبِحَنء وعنه: 
يحرم بالموتٍ والخلوة . 
نإ كافك الموظرة E‏ لاترظا ملي ويف لاي و 
التصحيح مسألة - :١‏ قوله: (فإن كانت الموطوءةٌ ميتةًء E E‏ 
انتهى . وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب)» 
واالخلاصةا» و«المغني»» و«الكافي»» و«المقنع»"» ا و«الشرح:©©, 
الحاشية * قوله: (ولم يعلن نكاحاً) من تتمة التعليلٍ الذي قبله» والتقديرٌُ: لكونه لم يتخذها زوجة» 
ولكونه لم يُعلن نكاحاً . 
* قوله: (أربعٌ) فاعل: (يحرمٌ بالصَّهْرٍ) 
أي : يحرمٌ بالصهر أربمٌ بالعقلٍ . 


(۱) 0۳۰/۹ . 
1/٤ )0(‏ . 
)۳( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1/۰ . 


باب المحرمات في النكاح ۳4 


«المذهب» و وفيه بشبهة وجهان» والزنا کا واحتحٌ في 
رواد الى اا ته بأنّ الحرام قد عَولَ حين مر سود أن تحتجبٌ من ابن 
ام و O‏ 

وفي تحریمهنٌ ن بمباشرة» ولمس» وخلوة. ونظر فرج - وعله : وغيره» 
ذكره أبوالحسين» ونقله الميمونيٌ وان هانئ منها أو ها إذا كن لشهوةء 


١ رف‎ 0 


و«شرح ابن منجا»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«تجريد العناية» وغيرهم: 

أحدهما: لا يثبّتُ التحريم بذلك» وهو الصحيح» اختاره ابن عبدوس في «تذكرته»؛ 
وطس لل لصحي و«#خواشي ابن نصر الله»» وغيرهماء وقطع به في «الوجيز»› 
وغيره» قله ابن رزين في اشرحه) وغيره» وقاله القاضي في «خلافه»), في وطء 
الصغيرة» وقال: هو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدَ» وصحّححه الزركشيّ في الصغيرة . 

والوجه الثاني : يت به التحريم . وقاله القاضي ذ في «الجامع» في الصغيرة» وهو 
ظاهرٌ ما قطعٌ به في «المنور» فيهما . 

() تنبيه : قوله : (وفي «المذهب »: هو كنكاح» وفيه بشُبهة وجهان» والزنا كغيره) 

92 2 0 

انتهى . هذا كله كلام ابن الجوزيٌ في «المذهب»» وهو عجيب منه؛ لكونه جَعل وطءَ 
الزّنا كوطءٍ الحلالٍ» وحَكى في وطء الشُبهةٍ وجهين . 

واعلم : أنَّ الصحيح من المذهب» أنَّ الوطء بشبهة يثبْتُ به تحريمٌ المصاهرةٍ كالوطء 
الحلال» وعليه الأكثرُء وحكاه ابنْ المنذر إجماعاً» وقدّمه المصنفٌ وغيره . 

مسألة ‏ ۲ - :١‏ قوله: (وفي تحريمهن بمباشرة» ولمس» وخلوة» ونظرٍ فرج . 
منها أو معت اذا كن لشهوة رؤايتان) التق ذكرمشائل : 


. في (ر): دأم»‎ )١( 
. ۲۳۷ تقدم تخريجه ص‎ )۲( 
. فم في النسخ الخطية: «کأن»» والمثبت من (ط)‎ )۳( 


الفروع 


۱A4 


الحاشية 


4 كتاب النكاح 


المسألة الأولى ‏ 7: إذا باشرَ امرأةٌ أو نظرَ إلى فرجهاء أو خلا بهاء أو فعلته هي 
لشهوة» فهل د ينشرٌ ذلك الحرمة أم لا؟ أطلقَ الخلافء وأطلقه في «الهداية»» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة». و«المقنع»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا. 
وغيرهم» وأطلقه في «المغني»› و«الشرح» فيما إذا باشرّهاء أو نظرَ إلى فرجها 
لشهوة : 

إحداهما: لا ينشُرٌ ذلك الحرمةء وهو الصحيحٌ . قال في «المذهب»»ء 
و«مسبوك الذهب»: لم ينشر الخرمة في أصمٌ الروايتين . وصححه في «التصحيح». 
والزركشي» و«حواشي ابن نصر الله»» وغيرهم» وبه قطعَ في «الوجيز» . قال الشيخ 
الموفق» والشارحٌ : د أن الخلوةٌ بالمرأة لا تنشرُ الحرمة . قال ابن رزين في 
«شرحه»: ومن باشرّها أو نظرَّ إلى فرجهاء لم تبت حرمةء في الأظهر . وقال: ولا ثبت 
بالخلوة شيءٌ› كي للإجماع . 

والروايةٌ الثانية : تشر الحرمةً . قال الزركشي: إذا طلّق بعد الخلوة وقبلَ الوطءٍء 
فروايتان» أنصّهما - وهو الذي قطعَ به القاضي في «الجامع الكبير» في موضع» وفي 
«الخصال» وابنُ البناء» والشيرازيٌ ‏ ثبوتُ تحريم الربيبة . والرواية الثانية - وهي اختيارٌ ' 
أبن شح وابن عقيل/ والقاضي في «المجرّداء وفي «الجامع» في موضع -: لا يبت 
انتهى- وقطع في :#المغني»'+.وتبعه الشار بغدم التحريم بالمباشرة من التودة» وأظلق 
في الأمَةِ والخلوةٍ الروايتين» وقالا: وذكرٌ أصحايّنا الروايتين في جميع الصورٍ من غير 
تفصيل» والأول أقربُ إلى الصواب . انتهى ١‏ 


. ۲۹۲/۲۰ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

. ۳/۹ )( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹٤/۲۰‏ 5960 . 
(4) 0۳۱/4 . 


باب المحرمات في النكاح "١‏ 


ويحرم بو طء غلام ما حرم بوطء امرأةٍ 5 نص عليه واختار اغ 
كمباشرة . قال ابن البناءء وابنْ عقيل : وكذا دواعيه . 
وتحرّمٌ الملاعنة أبداً على الملاعن*» نقله الجماعةٌء وعنه: جلها 


بتكذيبه نفسّهء ذكره ابن رزين الأظهرًء وعنه: بنكاح/ جديدٍء أو ملك يمين . 


المسألةٌ الثانية -: إذا لمسّهَاء أو لمسّته لشهوة؛ فهل يَنشُرُ ذلك الحرمة أم لا؟ 
أطلقّ الخلافق» والصوابٌ أنها لا تنشرُء بل هي أولى بعدم النَّشْرِ من المباشرة لشهوةء 
وصحّحه ابن نصر الله فی «حواشيه» . 


* قوله: (وتحرمٌ الملاعنة أبداً على الملاعن) إلى آخره 
قال الزركشيٌ : إذا تلاعَنَا وفرّقَ الحاكمٌ بينهماء حَرّمت الملاعنة على الملاعن على التأبِيدِ» فلا 
يجتمعان أبداً على المذهب بلا ريب . وشذ حنبلٌ عن أصحابوء فنقل عن أحمد: أنه إذا أكذبَ 
نفسّهء حل له؛ نظراً إلى أن اللعانَ الذي وجدّ كأن لم يكن بالتكذيب . وقد اختلف نقل 
الأصحاب في هذه الروايةء فقال القاضي في «الروايتين»: نقل حنبل إِنْ أكذبٌ نفسّهء زالَ تحريم 
الفراش» وعادت مباحةً كما كانت بالعقدٍ الأول» وقال في «الجامع»» و«التعليق»: إن أكذبث 
نفسّهء جُلِدَ الحَدَّء ورُدّت إليه . وظاهرٌ هذا : أنه من غير تجديدٍ عقلٍء وهو ظاهرٌ كلام أبي محمدٍ. 
قال في «الكافي» ٠‏ و«المغني» : نقل أحمدٌ: إن أكذبّ نفسّهء عا" ا كان . زاد 
في «المغني»: وينبغي أن تحمل هذه الروايةٌ على ما إذا لم يُفْرّقٍ الحاكمء فأمًا مع تفريق الحاكم 
بينهماء فلا وجة لبقاءِ النكاح . وفيما قاله نظرٌ؛ فإنّهِ إذا لم يُقرّق الحاكمٌ» فإِنْ قيل: الفرقةٌ حصلت 
باللعانٍ» فهو كتفريقٍ الحاكم» وإن قيل : لا تحصل إلا بتفريقٍ الحاكم؛ فلا تحريمَ حتى يقال : 
حلت له والذي يُقال في توجيه ظاهرٍ هذا النقلٍ : أنَّ الفرقة استّئّدت إلى اللعانء فإذا أكذبّ 
نفسّهء كأن اللعانَ لم يوجذء وإِذَن يرول ما يترنّبُ عليه ؛ وهو القُرقَةٌ وما نشأ عنها؛ وهو التحريمُ . 

. 4۷/٤ )١( 


. 164/۱1 )( 


)۳( في (ق): «عادت» . 


الفروع 


1۰۸/۲ 


3 كتاب النكاح 


ليع ومتى لاعن لنفي ولدٍء كبعدٌ إبانةء أو في نكاح فاسدٍء فلا حدَّء وفي 
التخريم السابق وجهان“ . 
فصل 
يحرم جمعُه بنكاح بين أختين؛ وبين امرأةٍ وعمّتها أو خالتهاء وإن علتا 
من کل جهة» وعمّةٍ وخالةٍ؛ بأن ينك امرأةً وابئه له أمّها مّها*» فيولدَ لكل منهما 


التصحبح <١‏ مسألة ٤‏ : قوله: (ومتى لاعنَ لنفي ولدٍء كبعدّ إبانةء أو في نكاح فاسدٍء فلا حذَّء 
وفي التحريم السابق وجهان) انتهى . قال الشيخ في «المغني»» والشارح في باب 
اللعانِ: وإن أبانَ زوجَتّهء ثم قذقها بزنى أضاقه إلى الزوجية» فإن كان بينهما ولد يريد 
نفيه» فله أن ينفيّه باللّعان» فمتى لاعَنّها لنفي ولدهاء انتفُى وسقط عنه الحدّ . وفي ثبوتِ 
التحريم المؤبَّدِ وجهان: 
أحدهما: له ذلك؛ لأنّ من كان له لِعانّها بعدَ الؤّضع» كان له لعائّها قبلّه» كالزوجة . 
والثاني: ليس له ذ لك¿ وهو ظاهرُ قول الخرقي؛ لأنّ الولد عنده لا بي في حال 
الحَملٍ . ثم قالا: وهكذا الحكم في تفي النكاح الفاسدٍ . انتهى . 
وقدّم ابنٌ رزين في «شرحه» أن اة لا يه في هاي المسألتين» وهو احتمال 


ا واغرس ال كاك يعن اله فان : إن الفرقةً تقعٌ فسخا مُتَابدَ التحريم» وعنه: إن أكذبَ 
نفسَهء حلّت له بنكاح جديدٍء أو ملكِ يمين إن كانت أمةٌ . وقد سبقه إلى ذلك السيرازي» فحكى 
ا انها اخ هو جين 
* قوله: (وعمةٍ وخالةٍ؛ بأن ينكح امرأةٌ. وابئه أمّها) . 
۱۸۸ لأنّه إذا ولد لكل منهما بنتٌء فبنثٌ الان خالة بنتِ الأب» وبنت الأب عمَّةُ/ بنت الابن» فليس 


لأحدٍ أن يجمعٌ بين هاتين البنتين ؛ لأنّه إذا جمعٌ بينهماء فقد جمع بين عمّةٍ وخالةٍ . 


. ۳۳/۱11 (۲ 


باب المحرمات في النكاح Ea‏ 


AF و‎ 


بنت» وبين عَمّتين؛ بان ينكح أمّ رجل والآخرٌ امه فيولدُ لكل منهما بنك الفروع 
وبين حالتین؛ بأن يتكح كل منها ابن الآخرء وبين كل امرأتين لو كانت 
إحداهّما ذكراً والأخرى أنثى» حَرُمَ نكاحٌه ‏ قال أحمد: خالٌ أبيها بمنزلة 
خالها ‏ ولو رضيتاء بسب أو رَضاع وال فيه خا لأن تفريقٌ الملك 
كجمع النكاح”'" . ولم تو و ى هناء وفي تحريم المصاهرة برضاع 
عن أحدٍء لكن قال : من لم يُحرّم بنك امرأته من النّسبٍ إذا لم تكن في حجرهء 
فكيف يحرم ابنتها من الرضاع؟ قال : ومن اذَّعى الإجماع في ذلك» ذب . 

فإن تزوجهما في عقدٍ أو عقدين معاًء بطلا . وإن تأخر أحدّهماء أو وقعَ 
في عذة الأ ری يطل .قات ل وعفنة لادان القارعة* 
وعلى الأول: يلزمّه صف المهرء تقترعان عليه . وذكر ابن عقيل رواية: 
لا؛ لأنه مكرَّة» اختاره أبوبكر . والمذهبٌ تحريم جمعه بينهما في وطء ملكٍِ 
اليمين» وعنه : يكره . 


وهل يكره جمعه بين بنتي عمّيه؛ وعمتيه » أو بنتي خخاليه» أو خالتيه» أم 


في «الكافي»”". والذي قدّمه فيه التحريمٌ المؤبدٌء كما إذا كان قبل الإبانة» وهو التصحبح 
الصحيخ . وظاهرٌ كلام الأكثرء وأطلقَ الخلاف فى «المحرر»» و«النظم»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير». وغيرهم . 


* قوله: (وعنه: الأولى القارعةٌ) . الحاشية 


أي : التي يُحكم بأنّها الأولى » هي التي تحرج بالقرعة أنّها الأولى . 
)١(‏ يعني والله أعلم ‏ أن الموجب الحرمة التفريق بين القريبين في الملك هو نفس الموجب لحرمة الجمع بينهما في 


التكاح» وذلك الموجب غير موجود في قرابة الرضاع في الملك» فلا ينبغي أن يوجد فيها في النكاح . 
زفق 04۹۷/4« ۸ . 


افرع 


التصحيح 


4٤‏ كتاب النكاح 


3 


لاء كجمعه بين مَنْ كانت زوجة رجل وبنته من غيرها؟ فيه روايتان”2”' وحرّمه 
في «الرؤضة»؛ قال: لأنّه لا نص فیه» ولكن یکره قياساً. يعني : على 

ولو أنَّ لكل رجل بتتاًء ووَطِتًا أمدّء فألجقَ ولدّها بهماء فتزوّجَ رجل 
بالأمة وبالبنتين» فقد تزرّجَ أمٌ رجل وأختيه» ذكره ابن عقيل . 

وإن ملك أختين بشراءٍ أو غيره» فمنعه أبوالخطاب من وطءٍ إحداهُما 
EN Eg‏ 
حتى يحرم على نفسه الموطوءةًء بتزويج أو إزالةٍ ملكه» أو استبراءء لا 
بتحريم . نص على ذلك . 

وفي الاكتفاء بتحريمها بكتابة» ورهن » SS a‏ اي 


مسألة ‏ ه: قوله: (وهل يُكره جمعُه بين بنتي عمّيه» وعمّتيه» أو بنتي خاليه» أو 
خالتيه أم لا؟ . . فيه روايتان) انتهى . وأطلقّهما في «المغني»» و«الشرح»» 
والزركشي : 

إحداهما: لا يكره» وهو قويٌ, وبه قطمّ في «المستوعب»» و«الوجيز»» وغيرهماء 
وقدّمه في «الرعاية» وغيره . 

والرواية الثانية : يُكره» وبه قطعَ في «الكافي)””. وهو الصوابٌ» والمذهبُ على ما 
اصطلحتاه . ش 


. )۱( 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 707/٠١‏ . 
ضف TVT/t‏ . 


باب المحرمات في النكاح f‏ 


% .0 : 
وبيع بشرط خيار” ' وجهان . فإن عادت إلى ملکه» تركهما حتى يحرم 


مسألة ٦‏ : قوله فيما إذا ملك أختين: (وفي الاكتفاء بتحريوها بكتابة» ورهن» وبيع 
بشرط خيار» وجهان) انتهى . وأطلقّهما في «القواعد الأصولية» . وأطلقّهما في 
«المحرر». و«الحاوي الصغير» في الكتابة ‏ . قطع في «الكافي» و«المغني»» 
و«الشرح»"» أن الأختّ لا تُباحح» رَهئّها أو كاتبّها . وهو ظاهرٌ كلام الخرقي» والشيخ 
في «المقنع»”" . قال ابن رزين في «شرحه»: فإن رَهَنّهاء أو كاتبّهاء أو دبّرهاء لم جل 
أحتهاء وقطع به . وقال الزركشئئُ : هذا الأشهرُ في الرّهن . وقال: ظاهرُ إطلاق أحمد 
وكثير من الأصحاب: والاكتفاءٌ بزوالٍ الملك» ول أمكنه الاسترجاعٌ» كهبتها لولده» 
وا بشرط الخيار . انتهى . وقدَّم في «الرعايتين» أن كتابتها تكني . واحتاره القاضي 
وغيره يعر لاهو كاد ابن حل رصاح "لوجر * في الجميع ؛ ؟ حيثٌ قالا: فإن وط 
إحداهماء لم نجل الأخرى حتى يُحَرّمَ الموطوءةً بما لا يُمكنُ أن يرفْعَه وحدّه . وقطعَ به 
أبِنُ عبدوس ف في «تذكرته» . 

تنبيهات: 

(7) الأول: قوله: (وبيع بشرط خيار) انتهى . قد صرّحَ الأصحابٌ بمثل ذلك» 
تحمل أن أقال:: هذا منهم على القول بجوار اللعريق E‏ كات الجهاد 
لكنْ يعكرٌ على ذلك ما قبل البُلوغ» فإنّه ليس فيه نزاعٌ ع . ويحتملٌ أن يقال: بجواز البيع 
هنا للحاجة» ون مَتعناه في غيره . قال الشيحُ تقي الدين وتبعه ابنُ رجب: وأطلق أحمد 
والأصحاب تحريم الثانية حتى يُخرج الأولى عن مِلكه ببيع أو غيره . فإن بُنِيَت هذه 
المسألةُ على ما ذكرّه الأصحابُ في التفريق» لزمَ أن لا يجوز التفريق بغيرٍ العتق» فيما 


. ۷/٤ )١( 
. 0۹/۹ )۲( 
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إحداهماء في ظاهر نصوصه. وفي «المغني»: إن عادت قبل وطءِ أختهاء 
فهي المباحةٌ . واختار في «المحرر»: بل أينّهما شاء0*© 
وطء أختهاء Eb‏ ولخا اول فا واا يعد واد 
تركهّما حتى يُحرّمَ إحداهما . وأباح القاضي وطء الأولى بعد استبراء 
الثانية . 


. وإن عادت بعد 


التصحيح رون ا وبعدّه على روايتين : ولم يتعرّضوا هنا إلى شيء من ذلك» ولعله مستثنّى 


الحا 


سیه 


من التفريتي المحَرّمٍ للحاجةء وإلا لزم تحريمٌ هذه الأمة بلا موجب . انتهيا . 

)%( الثاني : قوله : (فإن عادت إلى ملکه تركهما حتى يحرم إحداهماء في ظاهر 
نصوصه . وفي «المغني»: إن عادّت قبل وطءٍ أختهاء فهي المباحةٌ . واختار في 
«المحرر»: بل أينهما شاء) انتهى . 

ظاهرُ نصوصه هو المذهبٌء. وهو ظاهرٌ ما قدّمه المصنفٌ . قال في القاعدة 
الأربعين: هذا الأشهرٌء وهو المنصوصٌ . انتهى . واختاره الخرقيٌ وغيرُهء وجزمٌ به في 
«الوجيزا» وامنتخب الأدمي». و١منوره»»‏ و«نظم المفردات»» وغيرهم و قلفة في 
«الرعايتين»» و«الحاوي»» وقال الزركشيٌ: إذا عات بعد وطء الأخرى» فالمنصوصض 
في رواية جماعةٍ» وعليه عامةٌ الأصحابء اجتنابهما حتى يحرم إحداهماء وإن عادّت 
قبل وطءٍ الألخرى» فظاهرٌ كلام الإمام أحمد» والخرقيٌ» وكثير من الأصحاب: 
الحُكمّ كذلك . انتهى ولام لصم لي عا 
عنه في «المغني» . وكذا ذكرّ ما اختاره في «المحرر»» وقال ابن نصرالله : هذا إذا عاذت 
إليه على وجه لا يجب فيه الاستبراءء أمّا إن وجب الاستبراء» لم يلزمه ترك أختها حتى 
يستبرئها . انتهى . وهو قيدٌ حسنٌ . 


. 0/۹ )١( 


باب المحرمات في النكاح 4¥ 


ولو ملك أختين» مسلمةً ومجوسيّة» فله وطءٌ المسلمة» ذكره في 
«التبصرة» . وإن اشترى أختّ زوجتهء صح ولا يطؤُمًا في عِذَّةٍ الزوجةء 
فإن فعل» فالوجهان قبلها(*” . وهل دواعي الوطءٍ كهو؟ فيه وجهان”” . 

وفي صحة نكاح أختٍ سُريتِه روايتان". فإن صح لم يطأ الزوجة 
حتى يُحرّمَ السرّية» وعنه: تحريمُها حتى يُحرّمَ إحداهما . وكذا لو تزوجّها 
بعد تحريم سُريتِه» ثم رجعت السَّرّيةٌ إليه» لكنّ النكاح يكون بحاله . 


() الثالث: قوله: (وإن اشترى أختَ زوجتهء صم ولا يطؤها في عِدة الزوجة» 
فإن فعلَ » فالوجهانٍ قبلها) انتهى . مراده بالوجهين: الوجهانٍ المذكوران قبلهاء فيما إذا 
حرّمها بكتابة » أو رهن» أو بيع» فيما يظهرء وقد علمتَ الصحيخ من ذلك . 

مسألة ‏ ۷: قوله: (وهل دواعي الوطء كهو؟ فيه وجهان) انتهى . قال في القاعدة 
السادسة والثلاثين بعد المئة: الجمعٌ بين المملوكتين في الاستمتاع بمقدّماتٍ الوطءء قال 
ابن عقيل : يُكرهُ ولا يحرم . ويتوجهُ أن يحرّم» أمّا إذا قلنا: إِنَّ المباشرةً لشهوة كالوطء 
في تحريم الأختين» حتى تحرّم الأولى» فلا إشكالٌ . انتهى 

وقدم في الخ "© و«الشرح»”", 0 من الإماء فيما دون الفرج » 
والنظر إلى الفرج بشهوة» فيما يرجم إلى تحريم أختهاء كحكيه في تحريم الربيية . 
وقالا: الصحيحٌ انها لا : تحرْمُ بذلك؛ لأن الجِلّ ثابت» فلا يُحرمُ إلا بالوطء فقط . وقدّم 
ابن رزين في «شرحه» إباحة المباشرة والنظر إلى الفرج لشهوة . وهذا الصحيح . 

مسألة - ۸: قوله: (وفي صحة نكاح أختٍ 500 روايتان) انتهى . وأطلقهما في 
«المذهب»: 


(۱) 6/4 . 
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وإن أعتقّ سريته» ثم تزوّج أختّها في مدَّةٍ استبرائهاء ففي صحة العقد 
الو اتان وله نكاحٌ أربع سواها في الأصحٌ . 

م '' مُحللة ومُحرّمةٌ في عقدِء ففي صحيه في المُحَلَّة 
Os‏ . ومن تزو ج اما وبتتاً في عقدٍء فس في الام وقيل اق 


إحداهما : لايصخ» وهو الصحيحٌ» اختاره أبوبكر . قال القاضي a‏ 
الإمام اف واختاره ابن عبدوس في اتذكرته»» وقدمة في «المستوعب»» 
و«الخلاصة»» و«المحرر»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وقطعَ به فی «المنور»» 
و«نظم المفردات» . ومالَ إليه لشي في «المغني»“ والشارح . 

والروايةٌ الثانية: يصح نقلهاحنبل . ولا يطأ حتى يُحرّمَ الأمةٌء قطع به في 
«الوجيزا. وصحّحه في «النظم» : 

مسألة ‏ 9 : قوله: (فإن أعتقّ سريتّه» ثم تزوج أختّها في مذَّةٍ استبرائهاء ففي صحة 
العقدٍ الروايتان) انتهى . وقد علمتَ الصحيح منهما في التي قبلها . والنكاح في الاستبراء 
كالنكاح قبله» والله أعلم . 

مسألة :٠١-‏ قوله : (ومن جمع مُحَلَلةَ ومُحرّمةَ في عقد» ففي صحته في المُحلَلة 
روايتان) انتهى . وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المقنع»””' '» وغيرهم : 

إحداهما: يصح فيمن 0 وهو الصحيح . قال الشيخ الموفق» والشارخ : 
والمنصوصض صحة نكاح الأجنبية . وصخحه في «التصحيح»». و«تجريد العناية؟» وبه 


. بعدها في الأصل: «بين؛‎ )١( 

. o۲ 01/۹ )۲( 

فرق بعدها في النسخ الخطية و(ط): «واحد» . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۷۹/۲۰ . 


باب المحرمات في النكاح ۹ 

ويحرّمٌ جمع حرٌ فوق أربع نسوة» وعبدٍ فوق ثنتين» ولمن نصفه فأقل غير 
حرٌ جمعٌ ثلاث. نص عليه» وقيل : ثنتين . وفي «الفنون»: قال فقيهٌ: شهوةٌ 
المرأة فوقٌ شهوة الرجل تسعة أجزاءء فقال حنبليٌ : لو كان هذاء ما كان له 
أن يتزوّجٌ بأربع » وينكح ما شاءَ من الإماء. ولا تزيد المرأةٌ على رجل» ولها 
من القّسم الربع» وحاشًا حكمته أن يُضيّقَ على الأحوج . 

وذكرٌ أبنُ عبدٍ البرٌ عن أبي هريرة - رضي الله عنه - وبعضهم يرفعه: 
«فُضلَتٍِ المرأةٌ على الرجل بتسعةٍ وتسعينَ جُزءاً من اللذةء أو قال: من 
ال :انه القن عي E‏ يوي لق ا ا 


قطع الخرقيُ؛ وصاحب «الوجيز»ء و«المنور»» و«منتخب الأدمي»» وغيرهم» واختاره 
القاضي في «تعليقه»» والشريف أبوجعفرء وأبوالخطاب في «خلافيهما»» والشيخ 
الموفقٌ» والشارخ» وغيرُهم. وقدّمه في «المحررا» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» 
واشرح ابن رزين؟» وغيرهم . 

والروايةٌ الثانيةٌ : لايصحٌ» اختاره أبوبكر . 


* قوله: (ولا تزيدٌ المرأةٌ على رجل» ولها من القَّسْم الرئع» وحاشا حكمته أن يُضِيْقَ على 
الأحوج . وذكر ابن عبد البرٌ عن أبي هريرةء و يرفعه : «قُضلّتٍ المرأةٌ على الرجلٍ 
بتسعةٍ وتسعينٌ جزءاً من اللذةء أو قال: من الشهوة» ولك الله ألقى عليهنٌ الحياء») . 
وقرّى ابن القيم في «إعلام الموقعين» كود الرجل أشدٌ شهوةً من المرأة» وأ حرارتّه أقوى من 
حرارة المرأةٍ» وأمعنَ في ذلك . ذكرٌ ذلك في المجلدٍ الأول في كلامه على المسائل التي قيل : 
إنها تخالف القياس . قال: والشهوةٌ منبعها الحرارةٌ» وأين حرارةٌ الأنشى من حرارة الذكرٍ» ولكنّ 
المرأةً لفراغها > وبطاليها وعدم معاناتها ما يشغلّها عن أمر شهوتهاء وقضاءِ وطرهاء يغمرها 


. )۷۷۷۳( أخرجه البيهقي في «الشعب»‎ )١( 


الفروع 
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افرع جموه» حرّمٌ تزويججه بدلّها حتى تنقضي عدَّنّها» بخلافِ موتها . نص عليهما . 
فإن قال : أخبرتني بانقضاءِ عِدَّتِهاء فكذبئه» فله نكاح أختهاء وبدلها في 
الأصحٌ . ولا تسقظ السكتى» والنفقةٌ» ونسبُ الولدِء بل الرجعة . 
وإن وطئع بشبهة» أو زئى» حرّمَ في العِدّةٍ نكاح أختهاء ولو أنّها زوجت . 
نص عليه . وفي وطء أربع غيرهاء أو العقدِ عليهنَ وجهان''“. 
ومَنْ وطئت بشبهة» حرّمٌ نكاحها في العِدَّةِ . وهل للواطئ نكاحها في 


1۸٥‏ مسألة-١١:‏ قوله : (وإن وطى/ بشبهة» أو زنّى » حرم في العذَّةٍ نكاح أختهاء ولو أنها 
التصحيح زوجتُه . . . وفي وطء ” أربع غيرهاء أو العقِ عليهنٌ وجهان) انتهى . وأطلقّهما في 
«المحرر»» و«الرعاية الصغرى» ٤‏ و«الحاوي الصغير»» و«الرعاية الكبرى» في موضع : 
أحدهما: لا يجورٌ ولا يصح »› وهو الصحيحٌ من المذهب» اختاره ا 5 
«الخلاف». وأبوالخطاب في «الانتصار»» وابنُ عقيل قل ق «المغني»"» 
و«الشرح»”", و«الزركشي» واختاره 1 1 


الحاشية سلطان الشهوةء ويستولي عليهاء ولم تجد عندها ما يعارضّهء بل يصادف قلباً فارغاًء ونفْساً 
خالية فيتمكنٌ منها كل التمكن» فيظن الظان أن شهوتّها أضعاف شهوة الرجل» وليس كذلك» 
ومما يدلٌ عليه؛ أن الرجلّ إذا جامعَ امرأةٌ أمكنه أن يجامعَ غيرّها في الحال» وكان النبئ بلا 
يطوفٌ على نسائه في الليلةٍ الواحدة“ . وطاف سليمانُ عليه السلام على تسعين امرأة في ليلق" . 
ومعلومٌ أن له عند كل امرأةٍ شهوةٌ وحرارةً باعثةٌ على الوطء» والمرأةٌ إذا قضى الرجل وطَرّهاء 
فترت شهوثُها وانكسرت نفسٌهاء ولم تطلب قضاءها من غيره في ذلك الحين . 
)١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


. 64/4 )( 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۳۳/۲۰ . 
)€( أخر جه البخاري ))07١6(‏ من حديث أنس 1 
(0) أخرجه البخاري (11۳۹)» ومسلم (2)75(01104 من حديث أبي هريرة . 
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عِذَّيَ؟ً فعنه: له ذلك» ذكرها شحنا واختارّهاء واختاره الشيخ» وعنه: لاء 
ذكرها في «المحرر». وذكره في «المغني'' قِياسَ المذهب. ومرادُه من 
مسألةٍ من لزمّتها عدَّةٌ من غيره» فإنه نص أحمد في رواية أبي طالب. وعليه 
الأصحابٌء ولم يذكروا مسألة القياس بالمنع» كما ذكرّ الشيخ. وفي القياس 
نظرٌء وعنه: إن لزمتها عِنَّةٌّ من غيره» حَرّمَ وإلا فلا. وهي أشهر”"", 
وعنه : إن نک مُعتدّةَ من زوج بنكاح فاسدٍء ووطعء حرمت عليه أبداً . 
والرائة عر و ا . نص عليهما . وفي «الانتصار»: 


والوجه الثاني : يجوز وبه قطع في «المستوعب»» وقدّمه في «الرعاية الكبرى»» في 
موضع آخرٌ . وهو احتمال في «المغني»» ولالشرح»”". وقال القاضي في «التعليق»: 
يمنعٌ من وطءٍ الأربع حتى يستظهرٌ بالزانية حملاً . واستبعده المجدٌ . قال في القاعدة 
التاسعة بعد المئة : وهو كما قال المجدٌ؛ لأنْ النّحرِيمٌ هنا لأجلٍ الجمع بين خمس» فيكفي 
فيه أن يُمسكٌ عن واحدةٍ منهنٌ حتى تستبرئ . وصرّح به صاحب «الترغيب» . انتهى . 

مسألة - ١7‏ : قوله: (ومن وطئت بسُبِهَةِ» حَرْمَ نكاحها في العِدَّةٍ . وهل للواطئ 
نکاځها في عدَّتِه؟ فعنه : له ذلك» ذكره”*' شيحُنا واختارهاء واختاره الشيخ» وعنه: لا 
ذكرّها في «المحرر»؛ وذكره في «المغني»””' قياس المذهب . . . وعنه : إن لزمتها عِدَةٌ 


* قوله: (والزانية محرمة حتى تعتدٌ وتتوب) . 
ظاهر كلامهم: لا فرق بين تقديم العِدَّةِ على التوبة أو التوبة على العِدَّة فلو انقضت العِدَّة قبل 
التوبة» ثم تابت» حل نكاحُها من غير عدةٍ ثانية . وعدثّها إما كعدةٍ المطلقةٍ» أو تستبرأ بحيضةٍ 
على الخلاف . 
(0) ۲/۱۱ . 
(۲) 480/94 . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٣۳۳/۲۰‏ . 


. في (ص): «ذكر؟‎ )٤( 
. ۲/۱۱ )0( 
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الفروح ظاهرٌ نقل حنبل فى التوبة: لا . وقاله بعض أصحابنا: إن نككها غيره . 
ذكره أبويعلى الصغيرٌ . وعنه: ويتوبٌ الزاني إن نكحها . ذكره ابن الجوزي 
عن أصحابنا . والتوبة كغيرها . ونضّه: الامتناعٌ من الزنى بعد الدعاية*» 
1 ا عاد © 
روي عن عمر» وابن عباس . 
ويحرّمٌ نكاحٌ كافر مسلمة» ولو وكيلاً» و ولا كافرة» 

إلا حرة كتابية » والأولى ترکه . وكرهه القاضي خا وأنه قول أكثر 
العلماءِء كذبائحهم بلا حاجة» وقيل : تحرمٌ حربيةٌ» وعنه: وتباح أمةٌ . 


التصحيح من غيره» حَحرُمَ: وإلا فلا . وهي أشهرٌ) انتهى . 

اذ قال اتف الات هو المدعث:: :ال فى #«المتحرنة 

و«الحاوي الصغير»: هي أصحٌ . واختاره ابنُ عبدوس في "تذكرته» . قال الزركشيُ في 
العدَّةِ: وعلى هذا الأصحابٌ كافة» ما عدا أبا محمدٍ . انتهى . وجزمَ به في «المنور» 

وغيره» والرواية الأولى التي اختارها الشيخٌ تقي الدينء والشيخ الموفق صححها الناظم ؛ 
فتتقوى هذه الرواية باختيار هؤلاء المحققين . 

والوواية اة قدّمها في «الرعايتين». قال في «الكافي»”"2: ظاهرُ كلام الخرقي: 
تحريمُها على الواطئ . وذكرها في «المغني»” " قياس المذهب . والرواية التي قبلها أقوَى 
وأولى . 


الحاشية ٭ قوله: (ونصّه: الامتناعٌ من الزنى بعد الدعاية) . 


أي : نص الإمام أحمد رضي الله عنه أن التوبة هناء أن تمتنعَ من الزنى إذا دُعيت إليه . وهذا معنى 
قوله : (بعد الدعاية) . 


5 لم أجده‎ )١( 
. ۲4/٥ )۲( 
. ۲/۱۱ )۳( 


باب المحرمات في النكاح Yor‏ 


وتحل مناكحةٌ وذبيحةٌ نصارَى بني تغلب» على الأصحٌ» وقيل: هما في الفروع 
بقية اليهودٍ والنصارى من العرب . 

وفيمن دان بِصّحُْفٍ شِيتٌ وإبراهيم » والزبور» وجةء فيقرٌ بجزية!”) 
ويتوججه : ولو لم نقل به هنا . 

ومن أحدٌ أبويه كتابىٌّ» فاختارٌ دینه» فالأشهرٌ تحريمُ مناكحته وذبيحته 
وعنه: لا في الأوّلة» ويحرمان''' ممن شك فيه مع أخذٍ الجزيةء وفيها 
خلاف يأتي ”. وإن كانا غيرٌ كتابيين» فالتحريمٌء وقيل: عنه: لا . وجزم 
به في «المغني»" على الثانية في التي قبلها* . واختاره شيحُناء اعتباراً 


(7) تنبيه : قوله: (وفيمن دان بصْحْفِ شِيتَء وإبراهيم» والزبور» وجدٌء فة التصحبح 
بجزية) يعني : فيها وجه“ بإباحة مناكحتهماء وحلّ ذبائحهماء فعلى هذا الوجه: يقرُ 
بجزية» هو المذهبٌ» وعليه الأصحابٌُ . 


* قوله: (وجزم به في «المغني» على الثانية في التي قبلها) . الحاشية 


أي : جزم في «المغني»”" بعدم التحريم» فيما إذا كان أبواه غيرٌ كتابيين على الثانية» أي : الرواية 
الثانية في المسألةٍ التي قبل هذه المسألةء وهي : ما إذا كان أحدٌ أبويه غير كتابيّ . فعلى هذا : 
تكونٌ مسألةٌ إذا كان أبواه غيرٌ كتابيين» كمسألةٍ ما إذا كان أحدٌ أبويه غير كتابيئّ . لكر المصنف لم 
يصرح بذكر روايةٍ في الذبيحة» إنما ذكرّ الرواية في مناكحتهم بقوله : (وعنه : لا في الأوّلةٍ) وأخدّ 
الرواية في قولِهِ: (فالأشهرٌ تحريمٌ مناكحتهم) فيكون خلاف الأشهر روايً: يحل النكاحٌ 
والذبيحةء مشكلٌ فإنَّ خلاف الأشهر عنده قولٌ» لا روايةٌ على ما ذكره في الخطبةء والروايةٌ ثابتةٌ 


. في (ر): «ويجزيان؟‎ )١( 

. ۳۲1/1۰ )۲( 

. 4/4 5 

(4) في النسخ الخطية: «وجهاً». والمثبت من (ط). 


o4‏ كتاب النكاح 


افرع بنفسه» وأنه منصوص أحمدَ في عامة أجوبته» وأنه مذهب (ه م) 
والجمهور. وأن قول أحمد في الرواية الأخرّى لم يكن لأجل النسب؛ بل 
اا اا و ا چ 

ولا ينكح مجوسييٌ كتابيّة» في المنصوص» وقيل : ولا كتابينٌ مجوسية . 
وتحرُمٌ أمدٌ مسلمةٌ على حُرٌ مسلم. إلا لخوفه عَنَتَ العُزوبة* لحاجة 
المتعةء أو مرضاً*» قاله في «الترغيب»» أو الخدمةء ولم يذكرها جماعةٌ. 


شب وإن لم يصرح بها .. 
فائدةٌ: إذا تزوّج الحرُ أمَةَ كان الولدُ رقيقاً» إلا إذا شرط أن الولدٌ يكو حرّاًء أو يكونُ مغروراً بها . 
ذكرٌ مسألةً الشرط في مسألةٍ عُرةٍ الجنين في مقادير الدياتِ . فتحررٌ المسألةٌ من ذلك المكان . 
وذكر مسألةٌ المغرورٍ في أواخر شرط النكاح”" . 

* قوله: (إلا لخوفهٍ َلك العزوبة) إلى آخره . 
قال الزركشيُ : والعنتٌ فسّره القاضيان؛ أبويعلى وأبوالحسين» والشيرازي» وأبومحمد بالزنى . 
وفسّره أبوالبركات» بحاجة المتعةٍ أو حاجة الخدمة؛ لكبر أو سَقَّم. ونحوهما . وجعله ابنُ 
حمدان قولاً . هذا لف الزركشيٌ الذي رأيته في «شرحه»» وليس كذلك فيما نقله عن ابن حمداق 
. قال ابنُ حمدان في «الرعاية الكبرى»: ولا يصح نكا حُرٌ مسلم غير مجبوب أمةٌ مسلمة» إلا أن 
عات ایآ فاج اواز کر اوس أن غيرهها : تق عله وک عن فزن 
حُرةٍ مسلمة أو كتابية وقيل: وعن ثمن أمةٍ سَرَيةٍ . وهو أظهرٌء وذكر في «الرعاية الصغرىه 
كذلك» إلا قوله: وهو أظهرٌ . 

* قوله: (أو مرضاً) . 
كذا وجدّ منصوباًء فيكون عطفاً على (عَنَت) لأنه في محل نصب؛ لأنه مفعولٌ خوف» فلفظه 


(0 6/4 . () ص ۲۷۳ . 


باب المحرمات في النكاح وه" 


ويعجرٌ عن ظول خُرَّة . وفي «الانتصار»: احتمالٌ مؤمنةٍ؛ لظاهرالآية""2. الفرع 
قال جماعة: ومن أمةٍ . وفيه في «الترغيب» : وة كناية وجهان: .وأطلق 
أحمدٌ الحرةّء ول شك تنو امة ولاغير وض القن . وفي «التبصرة»: لا 
تحرمٌ إذا عدم الشرطانٍ أو أحدّهما. والطْوْلُ بملكهٍ مالاً حاضراً . ''قيل: إن 
رضيت دون مهرها أو/ بتأجيلهء لزمّهء وقيل: في الأوّلةِ. قال في ٠٠۹/۲‏ 
E aS‏ 

وحرةٌ لا توطأ لصغر“ أو غيبةء كعدم» في المنصوص . وكذا 
مريضة. ”نص عليه“ . وفي «الترغيب» وجهان . وفيه: مَنْ نصفها حر 
أولى من أمةٍ؛ لأنَّ إرقاقَ بعض الولدٍ أولى من جميعه . فإن لم تعمَه» فثانية 
ثم ثالث ثم رابعةٌ» وعنه: واحدةٌ فقطء اختاره أبوبكر وغيره . 

ومن تزوج أمة بشرطه» ففي انفساخ لكاحها بسار أو نكاحه حر 
وفي ا غ أو وال ف ““. وفي «المنتخب»: 


مسألة  ١7‏ 14 : قوله: (ومن تزوج أمةٌ بشرطهء ففي انفساخ نكاجها بيسارهء أو التصحبح 
نكاجه حرةً - وفي «الترغيب»: أو زالَ خوفٌ عنتٍ - روايتان) انتهى . وأطلقهما فيهما في 


ور اا هرت له وله تة لكوي ني الال ففرا ووا تسل غر الخاضية 


العُزوبة . فعلى هذا : يكون منصوباً لفظاً؛ ويكون خوف مضافاً إلى الهاء التي هي ضميرٌ الفاعل . 


)١(‏ هي قوله تعالى: ومن لم يَسْتَِعَ نگم ولا أن تح النْخصَكتٍ ألمومتتِ فين ما تا مَلَكْن آیستکم ين یلیک 
لْمُؤْوتَتِ؟ الآية [النساء : 8؟] . 

(۲-۲) ليست في (ر) . 

. 00۷/۹ )*( 

(5) في الأصل: «لصغير» . 

(0-5) ليست في (ر) و(ط) . 


الفروع 


۲٦‏ كتاب النكاح 


يكون طلاقاً لا فسخاً . ونقله ابن منصور: إذا تزرّج حُرةٌ على أموٍء يكون 
طلاقاً للأمةٍ؛ لقولٍ ابن عباس» رضي الله عنهما”" . قال أبوبكر: مسأل 
إسحاق مفردة . 


التصحيح «الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب»» و«الخلاصة)» و«المقنع»"» و«البلغة»» 


الحاشية 


و«المحرر»» و«الحاوي الصغير»)» وغيرهم . وأطلقهما فى «المغد 006 و«الشرح»» 
فيما إذا نكح حرةً . ذكر المصنفٌ مسألتين : 

المسألة الأولى ‏ 1 : إذا توج أمة وفيه الشرطان قائمان» ثم أيسرّء فهل يبطل 
نكاحُها أم لا؟ أطلقّ الخلاف : 

إحداهما: لا يبطل» وهو الصحيحٌ . قال الزركشئ: هذا المذهبٌُ» والمنصوصٌ 


1 المجزوم به عند عامة الأصحاب. انتهى . وصحّحه في «التصحيح»» و«النظم»» 


والشيخ» والشارح» وقالا: هذا ظاهرٌ المذهب» وبه قطعَ الخرقيُ»؛ وصاحبٌ «الوجيز»» 
و«المنور» وغيرهم . 

والرواية الثائية 2 يطل . خرّجها القاضي وغيرُه من رواية صحة نكاح حرةٍ على أمة . 
واختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته» . وقدّمه في «الرعايتين» . وكان من حقٌّ المصنفٍ أن 
دم ارد الأولء ولا يطلق الخلدف.» 

المسألة الثانية  ١5‏ : إذا نكح حُرةً على أمة» فهل يبطل نكا الأمة ويفسحُ, أم لا؟ 
أطلقّ الخلاف : 

إحداهما: لا يبطلٌ» وهو الصحيحٌ من المذهب. صححه في «التصحيح» و«النظم»» 
وابنُ رجب في القاعدة التاسعة بعد المئة» واختاره ابن عبدوس في «تذکرته»» وجزمٌ به 
في «الوجيز» . 


)١(‏ أخرج البيهقي في «السنن الكبرى6 175/19 . عن ابن عباس رضى الله عنهما قال: نكا الحرة على الأمة طلاق الأمة. 
حرج البيهمي في عن ابن عباس رضي اح على 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7514/٠١‏ . 

. 004/۹ )۳( 


باب المحرمات في النكاح Yo¥‏ 


عللوا مسألة العباِ بالمساواة» فيقتضي المنمَ فيهماء أو في المعتَق بعضه . 

وإن تزوّجها على حرو حر بشرطه أو عبد جار وعنه: لا . فإن جمع 
بينهما في عقدٍء صح على الأولى لا الثانية» ونقل ابنُ منصور: يصح في 
الحرَّةٍ . وفي «الموجز» في عبدٍ روايةٌ عكسّها . وكذا في «التبصرة»؛ لفقدٍ 
الكفاءق» وأنه لو لم يعتبرء صح فيهماء وهو روايةٌ فى «المذهب» : 

وكتابٌ - وفي «الوسيلة»: ومجوسيىٌ. وفي «المجموع»: وكل كافر - 
كمسلم في نكاح أمةٍ . قال في «الترغيب» وغيره: فإن اعتَبرَ فيها الإسلام» 
اعتبرَ فى الكتابيئ كونها كتابيةً . 


ولعبدٍ نكا إماءِ مطلقاً*» ومثله مكاتّبٌ» ومعبّقُ بعضّهء مع أن الشيحٌ وغيره الفريع 


فصل 
لا ينكح عبدٌ سيدتّه» ولا سيدٌ أمتّه. ولحرٌ نكاح أَمَةٍ والدوء دون أَمَةٍ وله 
في الأصحٌ فيهما. ومثله حُرّةٌ نگحت عبد وليهاء وقيل: يجورٌء ويحلآن 
لهما مع رق . 
ويصحٌ نكاح أمةٍ من بيت المالٍء مع أن فيه شبهة تسقظ الحدَّء لكن لا 


والرواية الثانيةٌ : يبطلُ» قطعَ به ناظم «المفردات» وقد قال : اح 
بنيتّها على الصحيح الأشهر 

وقدّمه فى «الرعايتين» . 

فهذه أربعَ عشرةً مسألةٌ قد صححت في هذا الباب . 


* قوله: (ولعبدٍ نكاحٌ إماءٍ مطلقاً) . العامة 


فإن تزوّج عبدٌ أمةٌ ثم عتقّ وليس فيه الشرطان» ففي فسخ نكاح الأمةٍ الخلاف . ذكر ذلك في مسألة 
عتقي الأمة هل لها الخيارٌ أو لا؟ : 


۲0۸ كتاب النكاح 


الفروع تجعل الأمة أمّ ولدِء ذكره في «الفنون» . 

وإن ملك أحدٌ الزوجين ‏ وعلى الأصحٌ: أو ولدّه الحرٌء وفي الأصحٌ : 
أو مكاتبه الزوجَ الآخرّ أو بعضّهء انفسح النكاح . 

فلو بعثت إليه زوجتّه : حرمت عليك» ونكحتٌ غيرك» عليك نفقتي ونفقةٌ 
زوجي» فقد ملكت زوجّها وتزوجت ابن عمُها“ . 

ومن حرّمٌ نكا حهاء حرم وطؤُهًا بملكِ اليمين . وجوزه شيحُنا . كأمةٍ 

ولا يصحٌ نكا خنثى مُشكل حتى يتبينَ مره . نص عليه . وقال 
الخرقيٌ : إن قال: أنا رجل» لم ينكح إلا النساء» وعكسه بعكيه . فلو عاد 
عن قوله الأول» فله نكا ما عاد إليه» في الأصحٌ . فلو كان نكح» انفسح 
نكاحه من امرأةٍ خاصة . 

ولا يحرّمٌ في الجنةٍ زيادةٌ العددٍ والجمعٌ بين المحارم وغيره» ذكره 


الحاشية * قوله: (فلو بعثت إليه زوجئه: حرمتٌ عليك» ونكحتٌ غيرّكء وعليك نفقتي ونفقةٌ 
زوجي» فقد ملكت زوجها وتزوجت ابنّ عمّها) ظ 
يحتمل أنه أراد من زوجٌ ابنتّه بمملوك» ثم غاب المملوكٌ» ومات سيده» فورثته بنثّه وابنُ عمّهاء 
فدخلَ المملوك في ملك البنتِ» وابن العمٌّ؛ لأن العبدٌ من تركة الميت» فانفسحٌ نكا البنتٍ منه؛ 
لكونها ورئت بعضّه» وصار كسب المملوكِ للمرأةٍ وابن عمُها؛ لدخوله في ملكهماء فإذا لم يكن 
لهما مالٌ» وكان للعبدٍ كسب يقومٌ بنفقتهماء كانت نفقتّهما من ذلك الكسب . وهذا اللغزٌ ذكره في 
«المستوعب» على خلافي هذا الوجه . لكن يؤخد منه ما يفسرٌ به كلام المصنف على الذي ذكرناه. 
ولو قيل: ملكت زوجّها وتزوجت معتَقّهاء فإذا لم يكن لهما مال وكان للعبدٍ كسبٌء أنفق عليهما 
منه؛ لأنَّ المرأةً إذا كان لها معبَّقٌّ وليس له نفقةٌ فنفقته على معتقته ؛ لأنها عصبئّه . 


ش باب الشروط في النكاح 0۹ 


باب الشروط في النكاح 
إذا شَرَطت في العَقدٍ ‏ قاله في «المحرر» . وقال حفيده: أو اتّفقا قبلهء 
في ظاهرٍ المذهب"''' وأن على هذا جوابَ الإمام أحمدّ» رحمه الله تعالى» 
في مسائل الجيل ؛ أن الامو بالوقاء بالشروط والققوة وانرد نارن ذلك 
تاولا وعدا * أن لا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو لا يتزوجَ عليهاء أو لا 
يتسرّى» قال شيحُنا: أو إن تزوج عليها'''» فلها تطليقهاء صح فإن خالفهء 


فله الفسح . نص عليه» كزيادةٍ مهر أو نقدٍ معين» وشرط تركٌ سفره بعبدٍ 


مسألة ١‏ : قوله: (إذا شرطت في العقدٍ ‏ قاله في «المحرر» . وقال حفيده: أو اتفقا 
قبلّه» في ظاهر المذهب) انتهى . الذي قاله في «المحرر» قطعَ به في «الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» و«النظم». و«تذكرة ابن عبدوس»ء وغيرهم» وقاله القاضي في 
موضع من كلامه . والذي قاله الشيخ تة تق الدين» قال عنه الزركشيٌّ: هو ظاهرٌ إطلاقٍ 
الخرقيٌ» وأبي الخطاب» وأبي محمدء وغيرهم . قال: وقال الشيح تفي الدين: هو 
ظاهرٌ المذهب» ومنصوص أحمدّء وقول قدماء أصحابه» ومحققي المتأخرين . انتهى . 
قلت : وهو الصوابُ . قال الشيخ تقيُ الدين : وعلى هذا جوابُ أحمدَ في مسائل الجيل ؛ 
لأنَّ الأمرّ بالوفاءء بالشروط والعقودٍ والعهودٍ يتناول ذلك تناولاً واحداً . قال الشيحُ تقي 
الدين: كذا قال القاضي وغيرُه: كما قال الجَدٌُ: إذا شرطً لها في العقدٍ . قال: ولعل 
مرادهم بذلك الاحترازٌ عما شرطً بعد العقدِء كما دل عليه كلام أحمدٌ . انتهى . 

فنقل الشيح تقي الدين في المسألة عن القاضي وغيره» كما قال ذ في «المحرر»» ولم 
يطلع عليه المصنفٌ؛ فلذلك عزاه إلى صاحب «المحرر» . 


# قوله: (وإذا شرطت فى العقدٍ ‏ قاله فى «المحرر» وقال حفيده: أو اتفقا قبلّه فى ظاهر 
المذهب» وأن على هذا جوابٌ أحمدّ في مسائل الحيل؛ لأن الأمرّ بالوفاء بالشروط 
والعقود والعهود يتناولٌ ذلك تناو لاً واحداً) 5 


. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 


الفروع 


التصحيح 


۲۰ كتاب النكاح 


الفروع مستا جر 5 وذكر چا فة لانور ل السفرٌء كهذه الصورة . قال 


التصحيح 


الحا 


هة 5 


شيحُنا : ولو خدعها فسافرٌ بهاء ثم کرکته» لم يُكرهها . 
ويصحٌ شرط طلاق ضرّتهاء في رواية» وذكره جماعة» وقيل: 


باطلٌ" والأشهرٌ: ومثله بِيمُ أمته . قال في «عيون المسائل» وغيرها: وإن 


مسألة - ؟: قوله: (ويصحٌ شرط''' طلاقٍ ضَرَّتهاء في رواية» وذكره جماعة» 
وقيل : باطل) انتهى . 

القول الأول: علي أك الأصحاب» وبه قطعٌ في «الهداية»» و«المذهب». 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»ء و«البلغة»» و«المحرر». 
و«الوجيز)» واتذكره ابن عبدوس»» و«المنوراء و«إدراك الغاية» 
ولاتجريد العناية»» وغيرهم» قاله القاضي في «الجامع»ء والفخر ابن تيمية"» 

قال الزركشئٌ عند قول الخرقيّ : وإذا شرط لها أن لا يخرجها من دارها أو بلدهاء أو شرط لها 

أن لا يتزوجٌ عليها -: لا ريب في عدم صحة هذين الشرطين ونحوهما بعد العقدِ. وصحة ذلك 

فيه» وأما قبله» فثلاثة أوجه: ا 

أحدها: وهو ظاهرٌ إطلاقٍ الخرقيّ » وأبي الخطاب في «الهداية»؛ وأبي محمدٍء وغيرهم» وقال 

أبوالعباس في «فتاويه»: إنه ظاهرٌ المذهب» ومنصوص أحمد» وقول قدماء أصحابه» ومحققي 

المتأخرين, أنه كالشرط فيه . 

والثاني: لا أثرَّ لما قبل العقدٍ مطلقاً . وهو قول القاضي في مواضعً» ومقتضى قول 

أبي البركات» وغيرهما . 

الثالث: يُمَرّقُ بين شرط يَجِعلٌ العقدٌ غير مقصودء كالتواطئ على أن البِيعٌ تلجئةٌ لا حقيقةً له» 

فير وبين شرط لا يُخْرجُه عن أن يكون مقصوداً» كاشتراط الخيار» فهذا لا يؤثر . قاله القاضي 

في اتعليفه الى و . 


)0020( ليست في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من «الفروع؛ 3 
(7) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب الشروط في النكاح ۲۹۱ 
شرت أن يُسافرٌ بها إذا أرادّت انتقالاًء لم يصح؛ لأنّه اشتراظ تصرف في الفروع 
الزوج بحكم عقدٍ التكاح» وذلك لا يجوزء كما لو شّرطت أن تستدعيّه إلى 
النكاح وقتّ حاجتها وإرادتهاء وهنا شَرّطت التسليمٌ على نفسها في مكانٍ 
مخصوص» واقتصرّت بالشرط من تصرفه فيها على بعض ما يستحقّه من 
التصرَّفٍ بإطلاق العقدٍى وذلك غير ممتنع » كما .بينا أن الشرع فصر تصرقه 
على مكانٍ وعددء فلا يخصٌ الشرحٌ الزوجةٌ بالتصرفي في الزوج بحالٍ . كذا 
قال . ويتوجه: : لااتبعدٌ صحةٌ ذلك» وأنه يخرجُ من شرطها طلاق صَرتهاء وأن 
ظاهرٌ ما احتجُوا به من الأمر بالوفاءِ بالعقودٍ والشروط والمعاني يدل عليه . 
قال شيحُناء فيمن شرط لها أن يُسكتّها بمنزلٍ أبیه» فسکنت» ثم طلبّت 
بك ترد وو عا :"لا بر ماف عند بل لو كان قاهرا فلييل ها 
عند (م) وأحدٍ القولين في مذهب أحمدٌ وغيرهماء غيرٌ ما شَرَط لها . كذا قال. 
والظاهرٌ أن مرادهم صحةٌ الشرط في الجملةء بمعنى شوتٍ الخيار لها 
بعدّمهء لا أنه يلزمُها ؛ لأنّهِ شرظ لحِقّها لمصلحتهاء لا لحِقّه لمصلحته» حتى 
يزم في حمّها ؛ ولهذا لو سلّمت نفسّها من شرطت دارّها فيها أو في داره» 
لزم . وسيأتي إن شاء الله تعالى . 
وقدّمه في «المقنع»”''» و«شرح ابن رزين». والقول ببطلانه احتمال في «المغني» التصحبح 
و«الشرح»'". قال الشيح الموفق: وهو الصحيحُ . قال: ولم أرَ ما قاله أبوالخطاب 
لغيره. انتهى. وصحًّحه الناظم» وابن رزين في «شرحه)ء وقدَّمه في «المغني)”") 
قلت: هو الصحيحُ من المذهب» على ما اصطلحتاه» والصوابٌء والله أعلم . 


(۱( المقنع مع الشرح الكبير والإانصاف ل كرا 5 


. AT - £۸0 /۹ (1) 


الفروح 


۸۹ 


خض كتاب النكاح 


وقال في «الهدي»» في قصة بني هشام بنِ المغيرةٍ لما استأذنوا أن 
يزوجوا علي ب ا قال فيه : إنه تَضمّن هذا مسألة 
الشرط ؛ ؛ لأنه عل حبر آنه يوي فاطمة . رضي الله عنها - ويريبهاء ويؤذيه 
ويريبه . وأنه 59 أنه إنما زوجّه على عدم ذلك» وأنه إنما دخل عليه وإن 
لم يُشرط في العقدء وفي ذكره له صهرَهُ الآخر بأنه حدَّثه فصدقه» ووعدّه 
فومّى لهء تعريضٌ لعل رضي الله عنه» وأنه قد جرى منه وعدٌ له بذلك*» 
فحنّه عليه . قال: فيؤخذٌ من هذا أنَّ المشروظ.عُرفاً كالمشروط لفظاًء 
وأن عدمّه يملك به الفسخ . فقومٌ لا يُخرجونَ نساءهم من ديارهمء أو المرأة 
من بيتٍ لا يتزوج الرجل على نسائهم ضَرَّةَ ويمنعون الأزواجَ منه» أو يعلم 
عادةٌ أن المرأةً لا تُمكنٌ من إدخال الضِرَةٍ عليهاء كان ذلك كالمشروط لفظا . 
وهذا مطردٌ على قواعد أهل المدينةء وأحمدّ أنَّ الشرط العُرفيّ كاللفظي؛ 
ولا ارا الأحوة عار ف دقع نري إلى فار الاه المشهوزة دران 
أيضاً : وقال (م) أدركتٌ الناسَ يقولون: إذا لم يفي الرجل على امرأتِه» فرق 
بينهماء فقيل له: قد كانت الصحابةٌ رضي الله عنهم يعسرون ويحتاجونء 
فقال: ليس الناس اليومٌَ كذلك» إنما تزوّجته رجاء الدنيا"" يعني : أن نساء 
ا راك ادكه 


* قوله: (وعدٌ له/ بذلك) 


5 هو فاعلٌ (جرى)» أي: وقع من علىٌ» رضي الله عنه» وعد للنبي يك . 


. ٠١١۷/١ «زاد المعاد»‎ )١( 
. )4٥()۲٤٤۹( أخرجه البخاري (۳۱۱۰)»› (۲۳۰٥)ء ومسلم‎ )۲( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )۳( 


باب الشروط في النكاح يلف 


فصار هذا العُرفُ كالمشروط”''» والشرظ العرفيئٌ في أصل مذهبه كاللفظيّ . 

ومتى بانت» فلاحق لها في الشرط” . نقلَّ أبوالحارثٍ : وإن أعطته مالا 
واشترّطت عليه أن لا يتزرّجَ عليهاء يرد عليها المال إذا تزوج”"» وأنّه لودفم 
إليها مالا على أن لا تتزوج بعد موه » فتزوجت» تردٌ المالَ إلى ورثته . 


وإن زوج وليّته رجلاً على أن يزوّجه ولیته» فأجابّه ولا مهرّء لم يصح 


العقدٌء كشرطهء وعنه: بلى” . وهو شِغارٌء ويصحٌ مع مهر مستقل غيرٍ قليل 


* قوله: (ومتى بانت» فلا حقّ لها في الشرط) . 

ومعنى ذلك: أنها إذا شرطت عليه أن لا يتزوّجَ عليهاء ولا يتسرى عليهاء ثم بانت منه» سقط 
د 

حقها من الشرط؛ لزوالٍ زوجيتها . 

* قوله: (وإن زوّجَ ولیه رجلاً على أن يزوّجه وليتّه» فأجابه ولا مهرّء لم يصح العقدٌء 
كشرطه. وعنه : بلى) 
أما قوله : كشرطه» فمعناه: إذا قال : زوجتك” " ابنتي على أن تزوجني ابنتك. ولا مهرّ يننا . وأما 
الصورةٌ التي قال فيها: ولا مهرّ فالمرادٌ والله أعلم» أن المهر لم يذكر بالكلية لا" نفياً ولا 
إثباتاً . قال الزركشيٌ : إذا زوجّه وليّته على أن يزوجه الآخرٌ وليّتّهه ولم يسموا مع ذلك صداقاً» فلا 


ااهدايته» ومن تبعّه رواية ببطلانٍ الشرط وصحة العقدٍ . وقال أيضًا : فإن قال: زوجتّك ابنتي على ' 


أن تزوجني ابنتك» ومهرٌ كل واحدةٍ منهما مئة» صح . وإن قال : ومهرٌ كل واحدةٍ منهما مئ ويْضمٌ 
الأخرىء لم يصح؛ للتصريح بالتشريكِ المقتضي للبطلان . وعند الشيخ» وابن عقيل» والقاضى 
في "الجامع الكير؟ء اج : أن هذه الصورة لا تصح بلا خلافي . 
(۱) في الأصل : «كالشرط» . 


(1) بعدها في الأصل: «عليها» . 
(۳) ليشت في (د) : 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


11۰/۲ 


“٤‏ كتاب النكاح 


حيلةً به* . نص عليه» وقيل : بمهر المثل . وفي «الخرقيٌ» و«الانتصار»: لا 
يصحٌ . وذكره ابن عقيل رواية» وقيل: لا يصح مع قوله : وبْضعٌ كل واحدةٍ 
مهرٌ الأخرى” فقط . وظاهرٌ كلام/ ابن الجوزي: يصح معه بتسميةٍ . وذكر 
شحنا وجهاً تاره : أنَّ بُطلائّه لاشْتِراطٍ عدم المهر . 


ت 


ت 
لے 
» 


وإن تزوّجها بشرط أنه متى أحلّها للأول» طلَقّهاء أو فلا نكاح بينهماء 
لم يصح العقدٌء كشرطهء وعنه: بلى* . وكذا نيه أو اتفقًا قبله» على 
الأصحٌ. وكذا إن تزوجها إلى مُدةٍء وهو نكا المُبْعةٍ . وقطعَ الشيخٌ فيها 
بصحيه مع النيّة*» ونصهء والأصحابٌ خلاقه . ونقل أبوداود فيها : هو شبية 


الحاشية »* قوله: (غير قليل حيلةً به) . 


فالضميرٌ في قوله : (به) يعودُ على (قليل) والمعنى : أنه إذا سمي مهرٌ قليل لأجل الحيلةٍ على صحة 
النكاح »لم يصحٌ» فيكونٌُ معناه: ويصحٌ مع مهر إلا القليل لأجل الحيلةٍ به فإنه لا يصح . 

* قوله: (وقيل: لا يصح مع قوله: وبْضعٌ كل واحدةٍ مهرٌ الأخرى) . 
المعنى على هذا القول: لا يصح في هذه الصورة فقط . 

* قوله: (وإن تزوجّها بشرط أنه متى أحلَّها للأولء طلّقهاء أو فلا نكاح بينهماء لم يصحّ 
العقدٌء كشرطدء وعنه: بلى) . 
الشرظ غيرٌ صحيح» وهل نقول: لا يصح العقدُء كما لا يصح الشرط وهو المقدمٌ» أو نقول: 
ب ال الك يسيم فك اتر ف راان : 

* قوله: (وقطحَ الشيخٌ فيها بصحته مع النية) . 


5 يمس © ا‎ .)١(6 : وکے سا‎ 3 2 e 
أي : إذا تزوّج امرأةً» ونوى أنه يطلقها بعد مدو قال في «المغني» : فإن تزوجها بغير شرط. إلا‎ 
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بالمتعةء لاء حتى يتزوجّها على أنها امرأثّه ما حييّتُ : وفى.«النوادر» ::دلالةٌ 


الحالٍ فيها الروايتان» وعنه: النهى عنها تنزية» ويكره تقليدٌ مفتٍ بها . قاله 


في «الرعاية» . وذكر القاضي وجماعة: أنها كغيرها من مسائل الخلافي» 


الفروع 


ولا يقبت أحكام ال وة أخد فة خلاو وطء الشبهة . وذكر ؛ 
: ع و 2 2 6 


أبوإسحاقء وابنٌ بطةّ: أنها كالزنا . 

وتزويججها المطلَقُ ثلاثاً* لعب" بنية هبته أو بيعه منها؛ لينفسمَ 
النكاحٌ» كني الزوج . ومن لا قرقةً بيه لا أثرَ لنيته . 

وفي «الفنون» فيمن طلَقّ زوجته الأمة ثلاثاء ثم اشترّاها ؛ لتأسفه على 
طلاقها : جلها بعيدٌ في مذهيئًا؛ لأنه يقفُ على زوج وإصابة» ومتى زوّجها ‏ 


أن في نيه طلاقُها بعد شهرء أو إذا انقضت حاجتّه في هذا البلد» فالنكاح صحيحٌ» في قول عامةٍ 
أهل العلم» إلا الأوزاعيّ» فقال: هو نكاح متعةٍ . والصحيحٌ أنه لا بأسَ به» ولا بضر ننه وليس 
على الرّجُلٍ أن ينوي حبس امرأيّه وحسبّه إن وافقّته وإلا طلَّقَها . انتهى . ووجه النص» وقول 
الأصحاب: أن النكاح المقصودٌ به الدوامٌ» فإذا نوى خلاف ذلك» فقد نوّى خلاف ما قُصِدَ به من 
الزمن» وهو زمِنٌ الحياة؛ ولهذا قال: (حتى يتزوجّها على أنها امرأثه ما حييّثُ)» ودليل هذاء 
والّله أعلم المنعُ من نكاح المتعة . 
* قوله: (وتزويجها المطلق ثلاثاً) . 
تزويجٌ» مضافٌ إلى المفعولٍ والمطلَّقُ فاعل تزويج . والمعنى : أن الذي طلَّقها ثلاثاً زرّجها 


بعبده» ثم وهبّها العبدَ أو باعَها العبدٌ؛ لينفسخ النكاح؛ لكونها ملكت زوجّهاء فيكون كنيو" . 


الزوج تحليلها . 


. في الأصل: «كعبده»‎ )١( 
. (؟) في (ق) "كنيته»‎ 


۲۹٦‏ كتاب النكاح 


الفروع مع ما ظهرٌ من تأسفِه عليها دالو كوا فصت بالكاع إلا التعلبل» 
عندنا يُؤثُرفي اللكاع ؛ بدليل ما ذكره أصحاينا: إذا توج ج الغريتث 
طلاقها» إذا خرج من البلذ» لم يصح" 5 وفي «الروضة» : نكاح 0 
باطلٌ إذا اتَْمَاء فإن اعتقدّث ذلك باطناً ولم تظهره» صم في الحكم» وبطل 
فيما بينها وبين الله تعالى . 
ويصحٌ النكاح إلى المماتِ . وفي «الواضحا: نيتّها كيه . ومن عزمٌ 
على تزويجه بالمطلقةٍ ثلاثاً ووعدها سرّاء كان أشدّ تحريماً من التصريح 
بخطبة معتدة (ع) لاسيّما وينفق عليها ويعليها ما تُحلَلَ به 00 ذكره شيخنا. 
ومتى شرط نفيّ الجل في نكاح» أو علق ابتداءه على شرط» فس العقدٌء 
على الأصحٌء كالشرط* . ال شتا كر القاضي وغيره روايتين في 
تعليقه بشرط » والأنص من كلامه جوازه» كالطلاقي . قال: والفرق بأنَّ هذا 
معاوضة أو إيجابٌء وذاك إسقاظ غير مؤثّرء وبأنّه ينتقض بنذر التبرّرٍ 
وبِالجَعَالةٍ . 


التصحيح امس و ا ا نم AER‏ ا ساد ا و م ال ا ا 
الحاشية * قوله: (بدليلٍ ما ذكره أصحاينا : إذا تزوج الغريبٌ بنية طلاقِهاء إذا خرجَ من البلدء لم 
يصحٌ) . 
هذه المسألةٌ يحسنٌ تخريجها على ما تقدم في نكاح المتعة بالنية”'» فيجيء فيها خلاف الشيخ في 
وال ۳ . 


* قوله: (فسد العقدٌّء على الأصحٌ. كالشرط) . 
أي : كما يفسدٌ الشرط . 


. ۲٣٤ص‎ )۱( 
. 64 4/۱) ۲( 


باب الشروط في النكاح ۹۷ 


وإن شرط عدم مهرء أو نفقةٍ» أو قسمة لها أقلّ من ضَرَّتِها أو أكثرَ, أو الفروع 
شرط أحذهما عدم وطء ونحووء فس الشرظ لا العقدٌ . نص عليهماء 
وقيل: يفسدٌ . نقل المرُوذِي: إذا تزوّجَ التّهاريّاتٍ أو اللَيْلياتِء ليس من 
نكاح أهل الإسلام . 

ونقل عبثالله وحنبل: إذا زوج على شرطء ثم بدا له أن يقيم» جدّة 
النكاخ . وفي «مفردات ابن عقيل»: ذكرٌ أبوبكرء فيما إذا شرط أن لا يطأء 
أو لا ينفقء أو إن فارق: رجعَ بما أنفق» روايتين . يعني : في صحة العقدِء 
ا قول أكثر السلفٍء كما في مذهب (م) 
وغيره؛ لحديث الشغار“) وقيل: بعدم وطيْه . ونقل الأَثرَمٌ توقفه في 
الشرط» قال شيحُنا: فيْخْرَجٌ على وجهين . واختارٌ صحته» كشرطه ترك ما 
يستحقّه » وفرّق القاضي بأنَّ له مَخلصاً ؛ لملكه طلاقها . 

وأحات شا : بان عليه المَهْرَه وأنَّ ابن عقيل سوّى بينهماء 00 
وطلبته» فارقّها وأخدّ المهرَّء وهو في معنى الخُلع» > فإن وَجَبتٍ الفرقة نَم 


* قوله: (واختاره شيخنا) 3 


أي : اختارٌ فساد العقدٍ . 


(۱) ليست في (ر) . 

(۲) بعدها في (ر): «أي: فساد العقده . 

(۳۳) ليست في (ط) . 

)٤(‏ أخرج البخاري ))01١1(‏ ومسلم (51()1510)؛ عن ابن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله كل نهى عن الشغار؛ 
والشغار أن يزوج الرجل ابتته على أن يزوجه الآخر ابنته» ليس بينهما صداق . 


الفروع 


۲۹۸ كتاب النك اح 


وجَبَتْ هناء وأن على الأول: للفائتِ عَُرضهء الجاهل بفساده ‏ الفسمّ بلا 
شيءء كالبيع وأولى . 

وإن شَرطًا أو أحدّهما فيه خياراً» أو إن جاءها بالمهر وقتّ كذاء وإلا 
فلا نكاح بينهماء ففي صحة العقدٍ راتان 1 وغه مها واختاز 
شيحُناء صحتهما في شرط الخيارٍ . قال: وإن بطل الشرظء لم يلزم العقدٌ 
بدونه» فإ الأصل في الشروط الوفاء» وشرظ الخيارٍ له مقصودٌ صحيحٌ . 

وقال شيخنا : وكذا تعليقٌ النكاح على شرطء فيه ثلاثُ رواياتٍ . وذكر 
ابن عقيل في الثانية"“ روايةً : يفضد المهة؛ لأنه بياخ قسطاء فتاخيره عن 
اک ا 


التصحيح ١‏ مسألة-": قوله: (وإن شرطا أو أحذهما فيه خیأراًء أو إن جاء بالمهر وقت كذاء 


الحا 


.ات 


وإلا فلا نكاح بينهما"» ففي صحة العقدٍ روايتان) انتهى . وأطلقهما في ل 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» ا و«الخلاصة»» و«الكافي)" 
و«المقنع»” 0 و«المغني»” “ في الثانية» و«الشرح» 5 واشرح ابن منجا» وغيرهم : 

إحداهما: يصح› وهو الصحيح» نص عليه في رواية الأثرم» وصححه في 
«التصحيح)» و«النظم»» وبه قطع في «الوجيز» وغيره» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته» 
وغيره» وقدمه في «المحرر)» و«الرعايتين». و«الحاوي الصغير»» واشرح ابن رزین»› 
وغيرهم» واختاره الشيحُ تقى الدين» فيما إذا شرط الخيارٌ . ٠‏ 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية و(ط) . «بيننا» . والمثبت من «الفروع» . 
AQ - YAA/ € )5(‏ . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۲٠١٤١٤/۲١‏ . 

. 6۸۸/۹ )0( 


باب الشروط في النكاح ۲۹ 


وشرط الخيار فى المهرء قيل7' : كذلك» وقیل : يصح“ . وإن:طلق الفروع 
بشرط خيار» وقع . 

ون كترظها تة أو روك هله المسلمة : خان اة غل 
الفسح . 

فإن عكس» أو ظنها مسلمة. ولم تعرّف بتقدم كفرء وقيل: أو ظنها 
بكراًء فبانت بخلافه» فوجهان*“" . 


والرواية الثانية : لا يصح قدمه في «المغني)”"' في الأولى . التصبحيح 
مسألة ‏ 4 : قوله: (وشرط الخيارٍ في المهرء قيل: كذلك» وقيل: يصح) انتهى . 
لد قط الشيخُ في «المغني»”" . والشارح» وابن رزين في «شرحه»» بصحة النكاح . 
وأطلق في «المغني»”"': و«الشرح» ٠"‏ في الصداق لاله أوجه؛ صحة الصداقٍ مع 
بُطلان الخيارء وصحتّه وثُبوتَ الخيار فيه » وبطلانَ الصداق . '“وقدم ابن رزين في بطلان 
الصداق» والصوابٌُ ما قطع به في «المغني»“ . وقدمه ابن رزين أيضاء والله أعلم . 
مسألة ‏ 5-5 : قوله: (فإن عكس) يعني : لو شرطها كافرةً» فبانت مسلمة» أو قال: 
زَوَّجِتُّك هذه الكافرةً فبانت مسلمةٌ» أو ظنها مسلمةً (ولم تُعرف بتقده”** كفرء فوجهان) 
تھی ذكز سالين: 0 
المسألة الأولى ‏ ©: لو شرطها كتابية» فبانت مسلمة» أو قال: زوجتّك هذه 


. ليست في (ط)‎ )١( 

. £44 - ۸/4 () 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 155/5١‏ . 
)٤ -(‏ ليست في (ط) . 

(5) في النسخ الخطية «بتقديم؟» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


۷۰ كتاب النكاح 


وإن شرط يكرّاء او أن تسد أو نفيَ عيب لا يشت الفسخ»› 
فبانت بخلافه» فعنه: له الفسحُ. اختاره في «الترغيب»» وشيحُنا (وم ق) 


وعنه : لا (وهق) . وفي «الإيضاح»» واختاره في «الفصول»» في شرط 


التصحبح الكافرة» فبانت مسلمةء فهل يثبتُ له الخيارٌُ أم لا؟ أطلقٌ الخلافق» وأطلقه في 


كما 


الحاشية 


«(المحرر»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» : 

أحدهما: لا خيارٌ له» وهو الصحيحٌ» صحّحه الشيح الموفق» والشارح» والناظم» 
وغيرهم» واختاره ابن عبدوس في «تذكرته»» وقطع به في «الوجيزا» و«المنورا» 
ولامنتخب الأدمي»» وغيرهم. وقدّمه في «الهداية»» و«المذهب»». و«المستوعب». 
و«الخلاصة)» و«الكافي»'» و«المقنع»""» و«الشرح»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : له الخيارٌء اختاره أبوبكر» وقاله في «الترغيب» . قال الناظمٌ: وهو 

تنبيه : كان الأولى أن المصنفٌ كان يقدمٌ أنه لا خيارَ له لا أنه يطلق الخلافٌ» كما 
قاله في البيع» فإِنّهِ قدّمَ هناك عدم الفسخ . 

المسألة الثانية 1 : لو ظلها مسلمةٌ» ولم تُعرف بتقدّم كفرء فبانت/ كافرةٌ» فالحكمُ 
فيها كالتي قبلهاء قاله في «المحرر». و«الرعايتين»» و«الحاوي»» والمصنف› وغيرهم» 
وقطع به في «الكافي»'» و«المغني»"» و«الشرح»*“)» وغيرهمء أن له الخيارٌ في هذه 
الصورة» فيكونُ هذا هو الصحيح. وهذه المسألةٌ ليست كالتي قبلها على هذا . 

مسألة /ا: قوله: (وإن شرط بكرأء أو جميلة» أو نسيبةٌ أو نفيَ عيب لا يبت 


. "5١/4 )١( 
. 577/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 
. 0/۹ 5 


باب الشروط في النكاح فق 


بكر: إن لم يملكه» رجَعَ بما بين المهرين» ويتوجّه: مثله بقيةٌ الشروط 
وف اردان ارط بكر يسول فا الهو 09 فر ذا رخا 
على صفةٍء فبانت بخلافهاء بطل العقدُ . قال شيخنا: ويُرجمٌ على العَارٌ . 
وإن غرّته وقبضته» وإلا سقظء في ظاهرٍ المذهب» ولا يلزمّه أقل مهر (م) . 

وان فرظ امه فبانت حرةً» أو صفةء فبانت أعلى» فلا فسح في 
الأصحٌ. وفي «الترغيب»: يفسحٌ إن شرط مسلمةء فبانت كتابية» أو ثيباًء 
فبانت بكراً . وإن شرطها ‏ واعتبرٌ في «المستوعب» مقارنته - أو ظنّها حرَّةٌ: 


الفسخ» فبانت بخلافه» فعنه: له الفسخ. اختاره في «الترغيب»» وشيخنا . . . وعنه: 
لا) انتهى . وأطلقهما في «المغني»» و«الكافي»» و«المقنع»"» وا المخرن»: 
و«الشرح»"» و«الحاوي الصغير وغيرهم : 

إحداهما: له الخيارٌ بين الفسخ والإمساك» اختاره في الترغيب»» و«البلغة»» 
والناظمٌ» والشيحٌ تقيُّ الدين» وابنُ عبدوس في «تذكرته»» وغيرهم» وقَدّمه في 
«الرعايتين»» وهو الصواب . 

والرواية الثانية : ليس له ذلك» وهو ظاهرٌُ كلام كثير من الأصحاب» وبه قطعَ في 
«الوجيزاء و«المنورا» واامنتخب الأدمي». وغيرهمء وقدمه ابن رَزين في البكر . قال 

في «المستوعب": فإن غرته بسب أو صفةء مثل : إن تزوجُها على أنها عربيةً أو هاشميةٌء 
فتبيّن دون ذلك» أو على أ أنها بيضائ فتبيّن سوداءء أو أنها طويلة» فتبيّن قصيرةٌء وما 
أشبة ذلك» فالنكاحٌ صحيحٌ ولا خيارَ له . انتهى . 

وقال ابن رزين: وإن شرطها بكرا فبانت ثيباًء فلا خيارٌ له» وقيل : له الخيارٌ . فإن 


0/۹)۷0 . 
0 / ° . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۲۹/۲۰‏ . 


. الفروع 


الفروع 


الحا 


سیه 


۲۷۲ كتاب النكاح 


فبانت ام فإن لم تبح له فباطل*» كعلمه . وعند ابي بكر يصحٌ» فله 
الخيارُ”* وبناه في «الواضح» على الكفاءة . ولمن تبّاحُ له الخيارٌء إلا أن 


شرطها نسيبة» أو جميلة» أو طويلة» أو شرط نفيَ عيب لا ينفسخ به التكاح» ونحوه» 
هان التي : 

(*7) ”'تنبيه: قوله: (وإن شرطها . . أو ظنّها حرّةٌ فبانت أمدّء فإن لم تبح له 
فباطلٌ» كعلمه . وعند أبي بكر يصحٌ» فله الخيارٌ) انتهى . 

فظاهرٌ هذه العبارة: أنه إذا شرطها أو ظنّها حرةً» فبانت أمة» وهو ممن لا يباح له 
نكاح الإماءء أن النكاح يصح على قول أبي بكر وهو مشكلٌ جَدَاًء والمحكى عن أبي 
بكر إنما هو إذا شَرَطها كتابية» فبانت مسلمة . وقال القاضي : في «الجامع»: قياس قولٍ 
أبي بكر إذا شَرَطها أمةء فبانت حرةٌ . فهذا قول أبي بكر والمقيسٌ على كلامه . وأمّا إذا 
شرَطها حرَكٌ فبانت أمدّء أو ظنّها حرةٌء فبانت أمةّء ا لا يباحخ له نكا اكنات 
يقول أبوبكر : إن النكاح صحيحٌ» وله الخار فهذا بعد جذاء ابل هر شافط والظاعد 
أن في كلام المصنفٍ سقطاً. أو حصل سهوٌ أو أنّا لم نفهم كلامّه . والله أعلم'" . 


* قوله: (أو ظنها خَرّةٌ فبانت أمةٌ) . 
التقديرٌ والله أعلم : وإن شرّطها حرةً» أو ظئّهاء فبانت أمةّ . وظاهرّه: له الخيارٌ وإن كانعبداً . 
وهو المقدمٌ في «المغني»"» وذكر احتمالاً بعدم الخيارٍ» لكن ذكره في المغرور» ولم يصرّح به 
فيما إذا ظنّها . ۰ 

* قوله: (فإن لم تبح لهء فباطل) . 


قال في «المغني»””" : لأننا تبينا أن النكاح فاسدٌ من أصله؛ لعدم شرطه . وفي «الكافي:©) 


: وإن 
)١-١(‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

. 0/۹ )۲( 

. 21/۹ )۳( 

. ۳/6) 


باب الشروط في النكاح YY‏ 


يظنّها عتيقة* . وقدم في «الترغيب»: أو يظنّها حرةً» وقيل: لا فسح لعبد . الفرع 
وينعقدٌ الولدٌُ حرا . قال ابن عقيل : كما ينعقدٌ ولد القرشئ قُرشياً باعتقاده» 
ويفديه» وعنه: لاء وعنه: هو بدونه رقيقٌ» وهو كولدٍ مغصوبةء ويفديه العبدٌ 

بعد عتقه» وقيل : برقبته» وهو روايةٌ في «الترغيب» . ويرجعان على الغارٌ 

كأمره بإتلاف مال غيره غره”" بأنّه له» فلم يكن . ذكره في «الواضح» مع 

شرط . وقيل : مُقارِنٍ . وفي «المغني“": ومع إيهامه بقرينة حريتها . وفيه : 

ولو أجنيياً» كوكيلها . وما ذكره هو إطلاقٌ نصوصه» وقاله أبوالخطاب» 

وقاله فيما إذا دلّسَ غيرٌ البائع» ولمستحقّه مطالبة العَارٌ ابتداءة . نص عليه» 
وولدهما بعد عبد . 

وفي لزوم المسمى» أو مهر المثلٍ ورجوعه به الروایتان*“ . 


وما يدل على أن في كلامه نقصاًء قولّه بعد ذلك: (وبناه في «الواضح» على التصحيح 
الكفاءة) وهذا لا يُلائمُ المسألة" 


مسألة ‏ ۸ - 4: قوله: (وفي لزوم المسمى» أو مهر المثل ورجوعه به الروايتان) 


تزوّج أمةٌ على أنها حرّة؛ أو يظتُها حُرَة وهو ممن لا يحل له نكاح الإماءء فالنكاح فاسدٌء وعليه الحاشية 
فراقُها متى علم» وحكمّه حكمٌ الأنكحة الفاسدة في المهرٍ وغيره . 

* قوله: (ولمن تباحٌ له الخيارٌ إلا أن يظنّها عتيقةٌ) . 
أي : ظنّها عتيقة» فبانت أمةٌ» فلا خيارٌ له» وهكذا في «المحرر» . ووجهه» أنه ظنَّ خلاف الأصل 
المتيقن» ولا عبرةً بالظنّ المخالفٍ للأصل» لوجود التقصير منه بعدم الفحص عن زوالٍ الأصلٍ 
المعلوم . والشيحُ» و«الوجيز» لم يذكرا هذا التفريق . 

(1) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


(۲) 21/۹ . 
(77) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


ند الأولى التين في التكاح الفاسدٍ بعد الدخولٍ . قاله في 

«المغني"»» و«الشرح"”" هناء وهو الظاهرُ . ذكر المصنف مسألتين : 

المسألة الأولى - ۸: هل يلزمُه المهرُ المسمى أو مهرُ المثل؟ فيه روايتان . 
والصحيحٌ من المذهب لزومٌ المسمى؛ بناء على الوجوب في النكاح الفاسدٍ . وقدّمه 
المصنفٌ هناك . 

والرواية الثانية : يلزمُه مهرٌ المثل» كالنكاح الفاسدٍ أيضاً . 

المسألة الثانية ‏ 9 : تويك ا ر لا؟ فيها روايتان . والصحيحٌ 
من المذهب الرجوعٌ عليه بالمهر. اختاره الخرقيٰ وغيره . وقدَّمه في «المغني”", 
واالمستوعب»» و«الشرح» * واشرح ابن رزين»» والزركشيٌ. وقال: اختاره القاضي 
وأبومحمدٍ وغيرُهما . 

والرواية الثانية : لا يرجم بهء اختاره أبوبكر . قال القاضي : والأظهرٌ أنه لا يرجمٌ؛ 
لأن ابد ةل : كنت أذهب إلى حديث علىٌ» ثم هبه » وكأئي أميل إلى حديثِ عمرّ . 
فحديثٌ علي فيه الرجوعٌ بالمهر» وحديثٌ عمرّ بعدَمه” . 


7 ۵/۹ )۱( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۳۸/۲١‏ . 

. 660/۹ )۳( 

. ٤۳۹/۲۰ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 

() في «المغني» 4/ 55 : قال القاضي : والأظهر أنه يرجع» ثم ذكر قول أحمد بعده: وكأني أميل إلى حديث عمر . 
قال: يعني في الرجوع» بخلاف ما نقل المرداوي هنا . وقد أخرج البيهقي في «السنن الكبرى» ۷/ ۲٠١‏ حديث عمر 
في الرجوع؛ ثم نقل قول مسروق: رجع عمر بن الخطاب رضي الله عن قوله في الصداق وجعله لها بما استحل من 
فرجهاء والله أعلم . ينظر «السئن الكبرى» ۲۱۹/۷ . 

كما أخرج حديث علي في الرجوع .«السنن الكبرى7.6/ 14١7ء‏ وحديثه في عدم الرجوع . «السئن الكبرى» لا/ 7١8‏ . 
ينظر: «المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف» ٤۳۹/۲١‏ . 


باب الشروط في النكاح نكف 


وإن كانت الغارّةٌ» ففي تعلّقِه بذمتها أو رقبتها وجهان”"''2. ونقل ابن 
الحكم : لا يرجعٌ عليها ؛ لأنه لم يغرّه أحدٌ . 


تنبيهان: 

الأول: الروايتانِ اللتانٍ في المسألة الثانية ليسنًا هُما اللتين في المسألةٍ الأولى» 
فحينئلٍ في قوله: (فيه''' الروايتان) نظرٌ؛ لأنّ الأولتين هما اللتان في النكاح الفاسدء 
واللتانٍ في المسألة الثانية هما مستقلتانٍ» وهما كالروايتين اللتينٍ في العيوب في النكاح› 
والمصنف قد صحححَ الرجوع . والله أعلم . 

الثاني : قوله: (وإن شرَطها حُرَّةٌ فبانت أمةَّء فإن لم تُبح له» فباطل» كعليه 
وعند أبي بكر يصح فله الخيارٌ) انتهى . النقل هنا عن أبي بكر بالصحة فيه نظرٌ واضحٌ. 
وكيف نصح نكاحَ من لا باح له؟ وإنما المحكيُ عن أبي بكر فيما إذا شرّطها كتابية» 
فبانت مسلمة» فالظاهِرُ أن هنا نقصاً أو حصل سهرٌء والله أعلم . 

مسألة  :٠١‏ قوله: (وإن كانت الغَارَةُ ففي تعلّقِه بذمتهاء أو رقبتها وجهان) 
انتهى . قال في «المغني»» و«الشرح»”": يحرج فيها*' وجهان؛ بناءً على دَينِ العبدٍ 
بغيرٍ إذن سيّدِهء هل يتعلُّ برقبته» أو بذمته؟ وكذا قال ابن رزين والزركشي 

إذا علمتَ ذلك» فالصحيحٌ من المذهب أنه يتعلقٌ برقبته» يفيه سيّدُه أو يسلَّمُه وقدّمه 
المصنفُ وغيرُه في أحكام الرقيق آخرٌ الحجر” . وقال القاضي : قياس قول الخرقيّ أنه يتعلّق 
بذمتها ؛ لأنّه قال في الأمة إذا خالعت زوجًها بغير إذن سيّدِها : يتبعها به إذا عَتََت . كذا هنا . 
وقال في «البلغة» : وإن كانت الأمةٌ هي الغَارّة تعلّقت العهدةٌ بذميهاء أو برقبتها . 


. ليست في (ط)‎ )١( 

. 60/۹ )( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 44١/5١‏ . 
(4) في (ص): «فيهما' . 

(ه) ۲/۷ . 


الفروع 


ا 


۱11/۲ 


التصحيح 


شية 


۷٦‏ كتاب النكاح 


ولا مهرً - في الأصح - لمكاتبة غارَةٍ؛ لعدم الفائدة» وولدّها مكاتبٌ» 
فيغر أبوه قيمته لها على الأصضح. ٠‏ والمعتق بعضّها يجت لها الغضل: 
فيسقظ. وولدُها يغرمُ أبوه قدرّ رِقّه . نقل عبدالله فيمن ادَّعت أن مولام 
أعتقها» أيقبل قولها وينكځها؟ قال لاحي ال و تقوم عنده بيئةٌ . ولو 
أوهمّته أنها زوجته أو سرينّه» فظلّه» فوطؤهُ شبهة» أو أوهمَه سيِّدُها به» فلا 
مهرّ» وَإِنْ جِهلتْ تحريمّه» وتعرَّرُ عالمةٌ. ذكره شيخناء قال: وإن جهلّ فساد 
نكاح لتغريرٍ غار» وإن ظتته حرّاًء فلم يكن خيّرت . نص عليه . 

راك E‏ سم إلا A‏ وقيل: ونسب 
يُخل بكفاءة'“/ وقيل فيه: ولو مُمائلاً . وفي «الجامع الكبير): 
وغيرهما” . واختاره شحنا (وم) کشرطه» وأولى ؛ لملكه طلاقها . 

ومن عَتَقَتْ - وعنه: أو بعضها ‏ تحت عبدٍء وعنه: أو معت بعضهء 


ا 5 8 f‏ 5 وي E‏ ا 5 
وعنه: وليس فيه بقدرٍ حريتهاء وعنه: أو تحت حر وجزم في «الترغيب»2: 


: إذا قلنا: إن الخلاف مبنيّ على الخلاف في دين العبدٍ بغير إذنِ سيّده» ففي 
im‏ لأنه قدّمَ أنه تعلق برقبته» وهنا أطلقّ. ا 
المصنف : عدم البناء 


* قوله: (وإن شرَطتُ صفةء فبان أقلّء فلا فسح. إلا بشرط حرية) . 

إذا شرطته حرا فبان عبداًء ظاهرٌه: ولها الخيارٌء وإن كانت أمة"» ذكره في «المغني» . 
* قوله: (وفي «الجامع الكبير»: وغيرهما) . 

أي : غير حرية ونسب . 


(۱-1) في (ط): «لمن تحل بكفاءة» . 
(؟) بعدها في (ق): «وهو كذلك؟ . 
)255/4 . 


باب الشروط في النكاح VY‏ 


أو عَتَقَتْ تحت معت بعضه» ف فلها الفسحٌ» ولو ارتدّء بلا حاکم» ما لم 
ترضاه» أو ت6 أو بيطأ طرعا » ليس طلقا . قال الإمام أحددة أن 
الطلاق ما تكلم به» فتقول : فسخته» أو اخترتث نفسي » وطلقتها كناية 
عن الفسخ . واختار شیځنا وغيره: : لها الفسح تحت حر کک 
بريرَةَ عبدا"؛ لأنّها ملكت رقبئها ويُضعهاء فلا يُملّكُ عليها | 
باختيارها . وتمليك العتيق'" رقبته ومنفعته أقوى من البيع ؛ ا 
يعتقه ويسري في حصة الشريكِ, بحلاب الي وقد استوفى الزوج المنفعة 
بالوطءء فلم يسقط له حقٌء كما لو طرأ رضاعٌ أو حدوثُ عيب مما يزيل 
النكاح أو تسح أنه إن شرط عليها دوام التكاح تخت حر أى عبد 
فرضيت» لزمهاء وأنّهِ يقتضيه مذهبٌ أحمد» فإنه يجورٌ العتق بشرط . 


وإن ادّعت جهلاً بعتقه*» قيل : بعر Tle‏ 


* قوله: (وإن اعت جهلاً”" بعتقه) إلى آخره . 
المرادٌ: إذا وطتهاء وادّعت أنّها إنما مكنته من ذلك؛ لأنّها لم تعلم أنه عت > أو لم تعلم أنه تملك 
الفسح إذا عنّقّ عنّقّ » فالذي نقله الجماعةٌ أن خيارّها يسقظ ؛ لأنّه ورد في حديث بريرةً أنها إذا مكنته» 
فلا خيارٌ لها من غيرٍ تفصيل . رواه أبوداودا “ . فيكونٌ الحكمٌ وهو يلك الفسخ مشروطاً بعدم 
الوطء . والجهل بالحكم لا يسقظ الحكمّء > کمن صلى بغير وضوءء جاهلاً أن الوضوءَ شرظ» 
ونحو ذلك من الأحكام؛ ولأنَّ التق وملك الفسخ به أمرٌ ممكن» فعدمٌ السؤالٍ عن ذلك فيه تقصيرٌ 


. من حديث عائشة‎ »)٠١٠٤( حديث بريرة أخرجه البخاري (407): ومسلم‎ )١( 
في الأصل : «العتق».‎ )۲( 

(۳) في النسخ الخطية: «الجهل»» والمثبت من «الفروع». 

. في سننه (۲۲۳۲)ء وتقدم آنفاً أنه في «البخاري»» و#مسلم»‎ )٤( 


الفروع 


الفروع 


۷۸ كتاب النكاح 


ظاهِرٌ”'"'' فلا فسمّء نقله الجماعةء وكذا لا فسح إن ادّعت جهل يلك 
الفسخ» نقله الجماعة» وعنه فيهما: بلى» اختاره جماعةٌ . وعليهما وء 
صغيرةٍ ومجنونة» وقيل: لا يسقطء ولا خيارٌ بعتقهما معأء وعنه: بلى» 
وعنه: ينفسخء نقله الجماعةٌ كاحتمالٍ في «الواضح» في عتقه وحدَّةٌ؛ بناء 
على غِناةٌ عن أمة بحرو وذكره غيرٌه وجهاًء إن وجدّ طولاً . وذكر الشيخ ما 
ذكره غيرٌه: لا خيار له؛ لأنَّ الكفاءةً تعتبرٌُ فيه لا فيها . قال: فلو نكح امرأةً 
مطلّقاًء فبانت أمةٌّء فلا خيارٌَ له» ولو نكت رجلاً مطلقاًء فبان عبداًء فلها 
الخيارٌ» وكذا في الاستدامةٍ . كذا قال . 


التصحيح ١‏ مسألة ١١‏ : قوله: (وإن ادّعت جهلاً بعتقه» قيل : يجورٌ جهلّه» وقيل: لا يخالمُها 


ظاهرٌ) انتهى : 
القول الأول: عليه الأكثد . وبه قطع في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«المغني)”'', و«الكافي»”" . و«المقنع»”". وغيرهم. قال في «الرعاية»: ومثلها 
والقول الثاني : هو الصوابُ . 
فهذه إحدى عشرة مسألةً في هذا الباب . 


وتفريط منزّلٌ بمنزلةٍ الرضى بالمقام . أعني : التمكينَ من الوطء . وأظنٌ لفط الحديث: «إن 
قربك». فلا خيارَ لك . والذي يظهرٌ أن هذا الف لا يدل على سقوط الخيارء سواءٌ علمت أو 
لا؛ لأنَّ لفظه يدل على أنه إن قربها فيما يستقبلٌ» وذلك بعد عليها بذلك؛ لأنه قد أعلمّها أنه إن 
قربّها بعد أن أعلّمهاء فلا خيارَ لهاء فاللفظ ليس فيه دليلٌ على أن قربائّها مطلقاً يسقظ خيارّها . 
)١(‏ ۷1/1۰ . 
إفف مسرن . 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤06۷/۲١‏ . 


)6( أأخرجه أبوداود (TITY‏ من حديث عائشة . 


باب الشروط في النكاح ۲۷4 


ومن زوّجَ مدبّرةً له» لا يملك غيرهاء قيمتّها مئةٌ بعبدٍ على مئتين مهراً. ثم اردع 
ماتّء عتّقّتء ولا فسح قبل الدخولٍ؛ لئلا يسقظ المهرٌ أو يتنصّتء فلا 
تخر من الثُلثِء فيرق بعضّهاء فيمتنمٌ الفسحُ . 

ومن ثبت لها الفسح» ولو بشرط أو عيب» فلا حكمٌ لوليّها"'' . 

وتخيرٌ صغيرةٌ أو مجنونةٌ بلغت سنا يعتبرٌ قولّها وعَقَّلَتثْ" . وذكر ابن 

ويقعٌ طلاقّه البائنُ قبلَ الفسخ» وقيل : إن لم تَفسحٌ . وفي «الترغيب» في 
وقوعه وجهان . 1 

وإن عنَقَّتْ معبّدةٌ رجعيةٌ أو عنقت ثم طلّقها رجعياًء فلها الفسحُ. 
وقيل : لو رضيت بالمقام . 

ومتى فسحّت المعتَقَةٌ بعد دخولهاء فالمسمّىء ثم مهرٌ المثل للسيدٍء ولا 
مهرَ قبله . ونقل مُهنًا : بلى» نصفّه له» وإلا المتعةٌ» حيث تجبُ لوجويه لهء 
فلا يسقظ بفعل غيره» والله أعلم . 


* قوله: (وتخيٌ صغيرةٌ أو مجنونةٌ بلغت سناً يعتبرُ قولّها وعقلّت) 1 


أي : إذا بلغتٍ الصغيرةٌ سنا يعتبرٌ فيه قولّهاء والمجنونة إذا عَمَلَتُْ . 


. بعدها في (ط): افيه‎ )١( 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


YA:‏ كتاب النكاح 


باب العيوب في النكاح 

إذا بان مجبوباًء أو" لم يبق ما يطأ به» فلها الفسحٌ» فإن أنكرّث دعواه 
الوطء ببقيته» قُبلَ قولها في الأصمٌّ . وإن بان عّيناً لا يمكثه الوطء بإقراره» 
أو بيينة» فاختارجماعةٌ: لها الفسحُ» والمذهبٌ تأجيلّه سنةً منذ تُرافِعُهُ ولا 
يُحتسبٌ عليه منها ما اعتزلته فقط . قاله في «الترغيب» . فإن لم يطأها فيهاء 
فسَحَتْ . وإن أنكرٌ عنته» فقيل: يوجل» وعنه: للبكرء والأصحٌ: لا 
ويحلف في الاصِمٌ» فإن آبى» أجل وقيل : ترد اليمينٌ . 

SD E‏ - وفي 


قدرهاء وها ٠‏ والأصح ولو في حيض وإحرام ونحوه ‏ فليس بعلّين . 
وإن أنكرّت وقالت: أنا بكن ولها بينة ا EF‏ لدعواه عودة”") 


01 


مسألة  ١‏ : قوله: (فإن أقرت بمرةٍ بتغييب الحشفة وفي قدرهاء وجهان) انتهى . 
وأطلقهما في «المخني» ٠‏ و«الشرح”©»: وذكرهما احتمالين في «المجرد» : 

أحدهما: يكفي تغييبُ قدر الحشفة من المقطوع» وهو الصحيح» قدَّمه في 
«الرعاية الكبرى»ء والزركشي . قلت: قد حكمّ أكثرُ الأصحاب بأنَّ قدرٌ الحشفة من 
الذكرٍ المقطوع كالحشفةٍ في مسائل كثيرةٍ» فليكن هذا مثلها . 

والوجه الثاني : يشترط إيلاجُ بقيته» قاله القاضي ذ ف الجا رت ابن رزين لي 
«شرحه» . قلت: والأول أقوّى وأولى . 


. في الأصل: «و»‎ )١( 

(۲) في (ط): ١عود؟‏ . 

. 6/٠١ (¥) 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۹٠/۲٠‏ . 


باب العيوب في النكاح ۸۱ 


بكارتها . وفي «الترغيب» وجهان . وإن شهدت البينة بزوالهاء لم يؤجّل» 
ويحلفث لدعوّاها زوالَ عذرتها بغير ما ادعاه » وكذا إن أقرَّ بعنټه وجل 
وادّعى وطأها في المدة . 

وإن كانت ثيباً» بل قوله مع يمينه إن ادٌعاه ابتدا» وإن اذّعاه بعد ثبوتِ 
عنټه وتأجيله. بل قولهاء وعنه : قوله› وعنه. : تخلى معهء عه ناا إن 
شىء »2 فإن قالت : لین ما فإن ذاب بنار » ف وبطل قولهاء وإلاً قله 
و 

وفي «الواضح : إن ادعت عنّته فأنكر» آل فان تمت سنة» فادّعى 
0 

0ه 

وفي زوالٍ عليه بوطئه غيرّهاء أو وطيها في نكاح متقدمء أو ني' دس 
وجهان؛ لاختلاي أصحابنا فى إمكانٍ طريانِها . “على م فى «الترغيب» 
وغيره» وعلى ما في «المغني»» ولو أمكنّ ؛ لاله ا فلهذا جزم 

مسألة ‏ ۲: قوله : (وفي زوال عنّته بوطئه غيرّهاء أو وطيْها في نكاح متقدم» أو في 
ذبر» وجهان؛ لاختلافٍ أصحابنا في إمكانٍ طريانها . على ما في «الترغيب» وغيره» 
وعلى ما في «المغني». ولو أمكنّ ؛ لأنه بمعناه) انتهى : قطع في «الوجيز» وغيره» أنه لو 
وطئها في الدبر» أو وطى غيرّهاء أنّ العنّةَ لا تزول» واختاره القاضي وغيره» وقدمه في 
«الهداية»» و«المذهب». و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة)» 
ال و«الكافى»”” 2 و«المقنع»*» و«الشرح)”*) و«الرعايتين»)» وغيرهم». 
وهو الصحيحٌ من المذهب . 


. ليست في (ر)‎ )١( 
۹۰ ۸4/۱1۰ )۲( 
. ۳°16 (7) 


(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف4۱/۲۰] ۔ 497 . 


الفروع 


YAY‏ كتاب النكساح 


الفروع بأنه لو عجر لكين أو مرض لا يُرْجى برؤه» ضريّت المدةٌ . 


التصحيح 


الحا 


شية 


ولو اعت و مجنول عت ضربّت له مل : عند ابن عقيل › لا 
م ١‏ 
القاضى © . 


والوجه الثاني : أن العنة تزول بذلك . قال في «الهداية»: ويخرَّحٌ على قول الخرقي؛ 
أنه تزول بفعل ذلك» وبه قطع في «المنور» وهو مُقتضى قولٍ أبي بكرء واختاره ابنُ 
عقيل»؛ وهو ظاهرٌ ما جزم به ابن عبدوس في «تذكرته»؛ فإنه قال: : وتزول بإيلاج الحشفةٍ 
في فرج . قلت: وهو الصوابٌ . وأطلقهما في «المحرراء و«النظم»» 
و«الحاوي الصغير». و«الزركشيٌ». وغيرهم . قال في «البلغة) : اختلف أصحاينا؛ هل 
يمكنٌ طريائُها؟ على وجهين . وينبني عليهماء لو تعذرٌ الوطء في إحدّى الزوجتين”"'. 
أو يمكن في الذبر دون غيره . انتهى 

وقال في «الرعايتين»: وإن وطِئ غيرهاء نس أو في نکاج آخرّء لم 
تزل عتّته لأنها قد تطراً - في الأصحٌ ملفل ترون 

قال الزركشي: ولعل هذين الوجهين مبنيّان 7 تصور طريان العنئة وقد وقع 
للقاضي» وابن عقيل أنها لا تَطرأء وكلامهما هنا يدل على طريانها . انتهى 

ا و فاون و ضَربَتٌ له مدةٌ عند ابن عقيل» 
لا القاضي) انتهى . ا 

قلت: الصوابُ قول ابن عقيل ؛ بناءَ على أن القولٌ قولّها في الوطءٍ إذا كانت 
يا وهو المذهبٌ . وأمًا إذا قلنا: القولٌ قوله فهنا لا يمكنُ معرفةٌ ذلك من جهته» 
فيوافقٌ ما قاله القاضي . 


* قوله: (وهل تبطل بحدوثه) . 
أي : هل تبطل المدةٌ بحدوث الجنون . 


. في (ط): «الزوجين»‎ )١( 


باب العيسوب في النكاح YAY‏ 


فلا يفسحٌ الولئ؟ فيه الوجهان“ . الفروع 

وإن بانت مسدودة الفرج ؛ بحت لا كه الد لرتق» أو قَرْنِء أو 
عَقْلء أو اء بانخراقي السبيلين - قال في «الروضة» : أو وجد اختلاظهما 
لعلّة؛ أن التَفس تعافه أكثرٌ - أو بان بأحدهما جذام» أو 0 رکون 
ولو أفاق» وفي «الواضح» : : جنونٌ غالبٌء وفي «المغني» : أو إغماء. لا 
إغماء مريض لم يدّم» شت الكيار : 

وفي ثبوتٍ الخيار بالبَحْر - وهو: نتن الفم» ونتنٌ يثور في الفرج عند 
الوطء ع والخراق مخرج بول ومني ورغوةٍ تمنعٌ اللذَّهٌ واستطلاق بول 
وجرن وروح سيالة فيه» وباسور» وناصورٍء وأاستحاضة» وخصا ع2 وسل 
ووجاءء ووجدان أحدهما خی مشكلاً أ كم قاله جاع وخصّه فى 
«المغني)”" بالمشكلء وفي «الرعاية») عكسه* . ووجدان أحدهما بالآخر 


(3) تنبيه : قوله : (وهل تبطل بحدوثه» فلا يفسحٌ الولي؟ فيه الوجهان) . انتهى . التصحيح 
لعلّه أراد إذا حدتٌ بها جنونٌ» فهل بطل ضربُ المدَّةٍ بذلك» فلا يفسح الولي» أو 

لا يبطلٌ» فف خ؟ فيه الوجهان . ولعلّه أراد بهما فيما إذا / حدتٌ العيبُ بعد العقدِء على ۱A۷‏ 
KOT‏ 

ما يأتي قريبا 


* قوله: (وخصّه في «المغني» بالمشكل . وفي «الرعاية» عكسه) . الحاشية 


لم يوجد هذا اتس اد » في هذا الموضع»› بل أطلق الخنثى . وأمًا «الرعاية» 
فاه لم بخص بغير المشكل» بل ذكرٌ القسمين؛ فاته قال: وکو أحيهما خنتّى غيرٌ مشكل جهلّه 
الآخرٌ عند العقدٍء أو مشكلاًء وصح نكاحه في وجي . ثم قال: فله الخيارٌ في الأصح . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

. 0A/۱1°* (¥) 

. 46/۰ 65 

. ۲۸٤ ص‎ )4( 


افرع 


A4‏ كتاب النكاح 


عيباً به ل وحدوثه بعد العقد» وفى «الموجز): وبول ا فی 
a ٠‏ م (Y* cf). 5 0 1 ٠.‏ 
الفراش» والقّرع في الرأس» وله ريحٌ منكرة» وجهان* ل" 


التصحيح مسألة 4 :7١-‏ قوله: (في ثبوت الخيار بالبَحر . .+ وانخراقٍ مخرج بول ومني 
ورغوة تمنع م اللذَّمّ و بول وجوه وقروح سيالة فيه » وباسور» وناصور»› 


واستحاضة » وخصاءِ» وا ووجاءِ» ووجدان أحدهما خن مشكلا أو لا 
ووجدان أحدهما بالآخر عيبا به مثله» وحدوثه بعد العقل . . . والقّرع في الرأس» وله 
ریخ منكرةٌء وجهان) انتهى . ذكرٌ هنا سبع عشرةً مسألة» أطلقّ الخلافٌ . وأطلقّه فى 
أكثرها في «المحرر»» واشرح ابن منجا»» و«الحاوي ا و«الزركشي». 
و«تجريد العناية»). وغيربم . وأطلقّه في ”'«المغني»” م خدتّى» ووجدان أحدهما 
بصاحبه مثِلّ عيبه والبځر" ' . وأطلقّه في «الرعايتين» فيما سوّى الخصاء والسّل والوجاء : 
وأطلقه ي «البلغة» ا فيما إذا حدّث به عيبٌ بعد العقدِ . وأطلقه في «المستوعب»» 
واشرح ابن رزين' فيما إذا وجدَ أحذهما بصاحبه عيباً مثله» non,‏ في 
الخصاء والسّلٌ» والوجاءِ» وا فاتويية ا عننها ساس عا سه 

أحدهما: يثبثٌ الخيارٌ بذلك كلّه؛ وهو الصحيحٌُ» قطعَ به في «الوجيز» ”إلا في البخر 
والاستحاضة والقرع. وصحّحه في «التصحيح)» إلا فی انخراق مخرج البول والمنيٌ 
واختاره أبوالبقاء» وابنٌ القيم في الجميع . وصحه الناظمٌ في غير ما إذا حدتٌ العيبُ بعد 
ال . ”واختاره ابن عبدوس في «تذكرته» في غير ما إذا و جد أحدُهما بصاحبه عيبا به مثله» 
وعدت العيث نهد العفد” : وقطع في «الکافي»" به بثبوټه بالخرق بين مخرج بول ومني . 


. في (ر): «كبيرا‎ )١( 

(۲-۲) ليست في (ح) . 

. 92/٠١05 

(4) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(0-5) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 
۲( ليست في (ط) . 

. 40/4 )0( 


قال في «الهداية»» و«المستوعب»: يثبت الخيارٌ بانخراقٍ ما بين مخرج البولٍ 
والمنىٌ» عند أصحابنا . وقطع به في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«الخلاصة»» 
و«البلغة»» و«المنوراء وهو ظاهرٌ ما قدّمه فى «الكافى». وقال أبوبكرء وأبوحفص: 
يثبثُ الخيارٌ فيما إذا كان أحدُهما لا يستمسِك بوله» ولا نجه . قال أبوالخطاب: فيخْرّجٌ 
على ذلك من به باسورٌ» وناصورٌ. امسا الت . قال أبوحفص: والخصاءٌ 
عيب يرد به . وقال أيضاً أبوبكرء وابنُ حامدٍ: يثبتٌ الخيارٌ بالخر . وقال في 
المستوعب»: إذا وجدّ أحدٌ الزوجين حُنتَىء فله الخيارٌ» في أظهر الوجهين . واختار 
الشيخ وټ تق الدين» ثبوت الخيار بالاستحاضة » وهو الصواتث 5 واختار القاضى فى 
«اتعليقه الا - قاله الزركشيٌ - و«المجرد» ‏ قاله الناظمٌ ‏ والشريف» وأبوالخطاب في 
«خلافيهما», والشيرازيٌ» والشيحُ الموفق» والشارح» ثبوتٌ الخيار فيما إذا حدتٌ العيبُ 
بعد العقدٍ . وهو ظاهرُ كلام الخرقيٌ فيه . وصححَ في «المذهب» ثُبوتٌ الخيار في 
البخر» واستطلاقي البولٍ والنَّجوء والباسورء والنّاسورٍء والقروح السيّالة في الفرج» 
والخنتّى المشكل› وحدوث هذه العيوب بعد العقد . 

والوجه الثاني : لا يثبثُ الخيارٌ بذلك كله . وهو مفهومٌ كلام الخرقي؛ لأنّه ذكر 
العيوبّ التي يثبثُ بها الخيارٌ في فسخ النكاح» ولم يذكر شيئاً من هذه . وقدّمه ابنُ رزين 
في «شرحه» في غيرٍ ما أطلقٌ فيه الخلات على ما تقدم» ومال إليه الشيح الموفق» 
والشارح» في غير حدوث العيب ” 'وغير ما أطلقا فيه الخلاف” "عد E‏ وظاهر كلام 
أبي حفص »› أنه لا رڈ يثبتٌ الخيارٌ بالبَخر مع كونه عيباً . وذكر القاضي ذ في «المجرد»: لو 
عن ايد E‏ لا يمك به الفح . قاله الزركشيٌ» رمان لا قله غ 
الناظم» على ما تقدّم . واختاره أيضاً القاضي في «التعليق القديم»» واختاره أبوبكر في 


۹/٤ )۱(‏ . 
(۲-۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


الفروع 


۲۸٦‏ كتاب النكاح 


وذكرٌ ابن عقيل في بَخْرِ روايتين . وذكرهما في «الترغيب» في وجود 
عيب به مغل . وكذا إن تغايرّت» والأصحٌ ثبوته . قال بعض الأطباء : 


التصحيح «الخلاف»» وابنُ حامدء وابنُ البناء. وصحّحه في «البلغة» . وقدّمه الناظمٌ . أعني 


الحا 


سيه 


باختيار هؤلاءِ فيما إذا حدتٌ به عيبٌ بعد العقدِء وظاهرٌ ما قدّمه في «المقنع»"› 

و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«شرح ابن منجا»: أنه لا يثبثُ الخيارٌ بانخراقٍ ما 

بين مخرج المنيٌ والبولٍ . وهو ظاهرٌ «الوجيز» وغيره . وظاهرٌ كلام الشيخ في 

«المقنع»”'2» والشارح» والزركشيّ: عدم الثبوت بالاستحاضةء والله أعلم ٠.‏ 00 
تنبيهان: 

(*3) الأول : قوله: (ووجدان أحدهما حٌى مشكلاً أو لا) يعني: إذا كان 
مشكلاًء وقلنا بجواز نكاجه» أو غير مشكل» فذكرٌ المصنف المشكلّ وغيرٌ المشكل . 
وقطع به في «المستوعب»)» واتذكرة ا عبدوس» بد قال الف و 
«المغني» بالمشکل› وفي «الرعاية» عكسه) . 

قلت : ظاهرٌ كلامه في «الرعاية»» و«المغني»”) يخالفٌ ما قاله المصنفٌ عنهماء فإنّه 
قال: وفي البَخَرء وكونٍ أحدٍ الزوجين خنتى» وجهان . انتهى . 

فأطلقٌ الخنتّى . وقال في «الرعايتين»: وبكون أحدهما غيرٌ مشكل أو مشكلاء 
وصح نکاځه في وجه . انتهى . 

فما نقلّه المصنّف عنهما مخالفٌ لما فيهماء كما ترى . وخصّه في «المذهب» بكونه 


. 6500/٠١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. ۲۸۳ تقدم مكانه في الفروع في الصفحة‎ )۲( 
. 6/1 5 


باب العيوب في النكاح AV‏ 


يستعملٌ للبَخرٍ السواك» فيأخذ في كل يوم ورق آس» مع زبيب منزوع 
العجم بقدر الجوزة» واستعمال الرفي» ومع النعناع جيذ فيه . 

قال بعضهم : والدواء القوي لعلاجهء أنَّ ms‏ ثلاثةٍ أيام 
على الريق» ووسط النهارء وعند النوم» ويتمضمض بالخردل بعد الثلاثة 
أيام ثلاثة أيام أخرّء يفعل ذلك في كل ما يتغيرٌ فمّهء إلى أن يبرأ . وإمسال 
الذهب في الفم يزيل البَكَرِ . 

وفي «الروضة»: إن انتشرَ ذكرٌ خصئء فتأنّى ''الوطء به لم يكن 
عيبا »ولو فقد اللماء فغك ماء امراة »ولا فعيك» ك . 

ولا فسح بغير العيوب المذكورةء كور وعرج» بخلافي البيع . زاد في 
«الروضة»: وهل يحص من مهرٍ المثل بقدر النقص؟ فيه نظرٌ . 

وقيل لشيخنا: لِمّ فرق بين عيوب الفرج وبين غيرها؟ قيل: قد عُلِمَ أن 
عيوب الفرج المانعة من الوطءٍ لا يرضى بها في العادةٍء فإن الممصود 
بالنكاح الوطع؛ بخلافي اللونٍ» والطولء والقصرء ونحو ذلك مما ترد به 
الأ فت ال لا قلت كما ف الام والزوج قد رضي رضاً مطلقاً» 
وهو لم ي يشترط صفة» فبانت بذونها . فإن شرط» فقولان في مذهب أحمد/ 
والشافعي» والصوابٌ أن ل" الفسحّ . وكذا بالعكس» وهو مذهب (م) 


. في الأصل: «الرطوبة»‎ )1١( 
. في (ط): «عنيناً‎ )۲( 


(*) في الأصل: «لها» . 


الفروح 


11۲/۲ 


الفروع 


A۸‏ كتاب النكاح 


والشرظ إنما يغبتٌ لفظأ أو عرفاً . ففي البيع دل العرف على أنه لم يرض إلا 
بسليم من العيوب» وكذلك في النکاح لم برضن بمن لا مکی وطؤتًا . 

والعيبٌ الذي يمنعٌ كمال الوطءٍ لا أصلّه فيه قولان في مذهب أحمدَ 
وغيرة . 


وأا ها آمك عة الوط وكماله» فلا تفط فة أغراضل الثائن» 
والشارع قد أباح النظرّء بل أحيّه'' إلى المخطوبةء وقال: «فإنه ا 
يُؤدمَ بينكما”" . وهو دليلٌ على أن النكاح يصحٌ وإن لم يرهاء فإنه لم يأل 
الرؤية بأنه يصح معها النكاح» فدلٌ على أن الرؤية لا تجبٌّء ويصح النكاح 
بدونهاء وليس من عادة المسلمين ولا غيرهم أن يصفوا المرأةً المنكوحة › 
فدلٌ على أنه يصح نكاحها بلا رؤية ولا صفةء ويلزم النكاح؛ لاله رضي 
بذلك» بخلافي البيع. قال: وهذا الفرق إنما هو الفرق بين النساء 
والأموالٍ؛ أن النساء يُرضى بهن في العادةٍ في الصفاتٍ المختلفةء والأموال 
لا يُرضى بها على الصفاتٍ المختلفة؛ إذ المقصودٌ بها التمولٌ» وهو يختلف 
باختلافي الصفاتِ» والمقصودٌ من النكاح المصاهرةٌ والاستمتاع» وذلك 


يحصل باختلاف الصفات» فهذا فرقٌ شرعيٌ معقولٌ في عرفي الناسٍ . 


أمّا إذا غرف أنه لم رض ؛ لا شتراطه صفةً» فبانَتٌ بخلافهاء وبالعكس» 


. ةهب١ في الأصل:‎ )١( 
. في الأصل: «أوجبه»‎ )۲( 
. أخرجه أحمد في «المسند» (18104)» من حديث المغيرة بن شعبة‎ )۳( 


فإلزامُه بما لم يرض به مخالفٌ للأصولٍ . ولو قال: ظننتُها أحسنّ مما هي» 
أو ما ظننتٌ فيها هذاء ونحو ذلك» كان هو المفرّط. حيتٌ لم يسأل عن 
ذلك. ولم يرهاء ولا أرسل من رآهاء وليس من الشرع والعادةٍ أن توصف له 
في العقدِء كما توصفُ الإماءٌ في السلمء أقإن أله سياه وهال هان 
الحرائرٌ عن ذلك» وأحبٌٍّ سترَّهُنٌ ؛ ولهذا نهيّت المرأةٌ أن تعقد نكاحهاء فإذا 
کر لا يباشرن العقدَ» فكيف يوصفنَ ؟ 

أمَا الرجل فأمره ظاهرٌء يراه من شاءء فليس فيه عيبٌ يوجبُ الردّ . 
والمرأةٌ إذا فرّط الزوجٌ» فالطلاق بيده . 

وقال صاحب «الهدي)"١‏ » من متأخري أصحابناء في قطع يد أو رجل» 
أو عمّى» أو خرس» أو طرش : وگل عيب يفرٌ الزوجُ الآخرٌ منه» ولا يحصّل 
بعر لكا عن الع قداو ريعي يوجب الخيارَء وأنه أولى من البيع . 
وإنما ينصرفئ الإطلاق إلى السّلامقٍ» فهو كالمشروط عُرفاًء واحتجٌ بما رَوى 
سعيدٌء عن هُشيمء أنبأنا عبدالله بن عون عن ابن سيرين» أن عمرَ بن 
الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ بعت رجلاً على بعض السَعَاية» فتزوّج امرأةً 
وكان عقيماًء فقال له عمرٌ: أغلَّمْتها أنّك عقيم؟ قال: لاء قال: فانطلق 
فأَعلِمْهاء ثم برها" . وقال وكيعٌ» عن الثوري» عن يحيى بن سعيدٍء عن 
ابن المسيب» عن عمرّ ‏ رضي الله عنه ‏ قال: إذا تزوّجها برصاءًء أو عميا 


.)١١١/١( «زاد المعاد»‎ )١( 
. 105/5 أخرجه ابن أبي شيبة في #المصئف»‎ )۲( 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


6" كتاب النكاح 


0) 


فدخل بهاء فلها الصداق» ويرجمٌ به على مَنْ غرّه 

وقال عبدالرزاق”" ؛ عن معمر» عن أيوب» عن ابن سيرين» قال" : 
خاصمَ رجلٌ إلى شريح» فقال: إن هؤلاءٍ قالوا: إنا نزوّججك أحسنّ الناسٍ» 
فجاؤوني بامرأةٍ عمياء» فقال شُريحٌ : إن كان دُلس لك بعيب» لم يجز . 

وقال الزهريٌ: يرد النكاحح من كل داءِ عُضَالٍ . 

واختارٌ بعض الشافعية رد المرأة بما ترد به الأمةٌ في البيع . حكاه 
أبوعاصم العباداني في كتاب «طبقات الشافعية» . وفي «المغني»“ : إن 
وجدّها مجبوبٌ رتقاء» فلا خيارٌ لهما؛ لامتناع الاستمتاع بعيب نفسه . 
واختارٌ فى «الفصول»: إن لم يطأ لنضوتها” فكرتقاء . وقال أبوالبقاء : ولو 
E‏ أن الشيخوخةً في أحدهما عيبٌ يقس به» لم يَبعْد . ولو بان 
عقيماً» فلا یار : نصّ عليه . ونقل ابن منصور: أعجَبٌ إلى أن يُبِينَ لها ٠‏ 
ونقل حنبلٌ : إذا كان به جنونٌ» أو وسواسسٌ» أو تغيرٌ في عقل» وكان يعبت 
ويؤذي» E NS‏ على عاك ER EP‏ 


# قوله: (لنضُوّتها) . 
أي : لهزالها . والنضو: الدابة التي أهرّلتها الأسفارٌ» وأذهبتَ لحمّها . من «النهاية» . 


(1) أخرجه مالك في «الموطأ» 077/7» والبيهقي في «السنن الکبری؛ ۷/٤۱ء 1١‏ . 
(۲) في مصنفه )1١546(‏ . 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

. 1/1 (© 

(ه  )١‏ ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


باب العيوب في النكاح ۲۹۱ 


وخیار شرط وعيب - وفيه وجة و *» فان رضي به ولو زاد” أو ظلنه الفروع 
سيرآ أو وجدت منه دلالٌالرضا مع عليه« > سقط خيازه» ولا يسقط في عنَةٍ 
E e‏ 


ولا ذ فسح إلا بخكم » ٠‏ فيفسحٌ» أو رد آل من له الخيار وفي 
«الموجز) 

وإن فسحّ مع غيبته» أو فرق بين متلاعِنين بعد غيبتهماء ففي 
«الانتصار»: الصّحةٌ وعدَمُها'" . وفي «الترغيب»: لا يُطَلَّقُ على عبينء 


() الثاني : قوله: (ولا يسقط في عة بلا قول» فيسقط به) انتهى . تابعَ في ذلك التصحيح 
صاحبّ «المحرر» . وتابعه أيضاً صاحبٌ «الرعايتين» و«الحاوي الصغير»» و«النظم»»› 
و«الوجيز»› وغيرهم » فقطعوا بذلك . وظاهرٌ ا أكثر الأصحاب : بطلانُ الخيار بما 
دم ' وطءء أو تمكين» ٠‏ أو يأتي بصريح الرضى ET‏ 

. قال الشيخ تقيُ الدين: لم نجد هذه التفرقّة لغير الجَدٌ . نتهى . ولم يذكر 

0 وهو عجيبٌ منه . 

مسألة  :7١‏ قوله : (ولا فسح إلا بحكم» فيفسح , ايرد الى له الحياذ:: 
وفي «الموجز)ء يتولأه هو . وإن فسخ مع غيبتِه» أو فرق بين متلاعتين بعد غيبتهمّاء ففي 
«الانتصار» : : الصحة وعدّمها) انتهى : 
* قوله: (متراخ) . العاضية 

خبرٌ المبتدأء والمبتدأ: (وخيارٌ شرط) . 
* قوله: (فإن رضي به ولو زاد) . 

أي : زاد العيبٌ على ما كان حال الرضى به . 
)١-‏ ليست في (ط) . 
(۲) في (ط): «یرد» . 


۹۲ كتاب النكاح 


الفروع کل في أصحٌ الروايتين : ولا تحرمٌ أبداًء وعنه: بلى» كلعانٍ 8 


التصحيح 


وقال شيحُنا : الحاكمُ ليس هو الفاسحّ» وإنما”" يأذن ويحكمُ به» فمتى 
أذ أو حكمٌ لأحدٍ باستحقاق عقدٍ أو فسخ. فعقدٌ أو فسحٌّء لع يحم يع 
ذلك إلى حكم بصحته» بلا نزاع» لکن لو عقدّ هو أو فسحّ» فهو فعلّه» وفيه 
ال د > فأمرٌ مختلفٌ فيه» 

وخرّج شيحُناء بلا كم في الرضا بعاجزٍ عن الوطءٍ كعاجز عن التَفْقةِ*. 
ومتى زا العيبُ» فلا فسح E‏ . ومنعه في «المغني» 
في عنين› ذكره في المصراقء ويتوجّه في غيره مثله . 

و هرفح فيهما قبل الدخولء ولها بعدّه المسمىء كما لو طر”"ا 
العيبٌ . قال في «الترغيب»: على الأظهرٍ» وقيل: عنه: مهر المثلٍ في فسخ 
الزوج لشرط أو عيب قديم» وقيل فيه: يَُسبُ قدرٌ نقص مهر المثل لأجل 


ذلك إلى مهر المثلٍ كاملا > فيسقط من المسمّى بنسبته» فسح أو أمضى . 


أحدهما: يصح . قلت : وهو ظاهرٌ كلام أكثر الأصحاب . 


الحاشية * قوله: (وخرّج شيخناء بلا حُكم في الرضا بعاجز عن الوطءٍ كعاجز عن التَمَقةِ) . 


۱۹۰ 


أي : خرّج الفسخ فيما إذا رضي الزوجةٌ بعاجز عن الوطءء ثم أرادت الفسحٌ/ كما إذا رضيت 
بعاجز عن النفقَةء ثم أرادت الفسحٌ . 
)١(‏ كمول: کلمتان؛ حرف التشبيه الجار» واسم الفاعل المجرور. يعني : مثل المولي من زوجته . 


(۲) بعدها في (ط): (هو؟ . 
(۳) في (ط): «ظهر» . 


باب العيوب في النكاح ۲۹۴۳ 


وقاسّه في «الخلاف» على المبيع''' المعيب . وفي «مختصر ابن رزين»: 
مسمّى بلا حقٌ» ومثل لسابقٍ . والخلوةٌ كهي فيما لا خيارٌ فيه . 

ويرجع و ec‏ 
الوكيل . ويقبل قول الول في" ' عدم عليه بالعيب 0 
رؤيتُهاء فوجهان”"". ومثلها في الرجوع على الغَارٌء لو رُوّجَ امرأة 
فأدخلوا عليه غيرّهاء ويلحقه الولدٌ . 


وتجهرٌ زوجته بالمهر الأول . نص على ذلك وإن طلْقّها قبل الدخولٍ» 


مسألة - 77: قوله: (ويرجع ‏ على الأصحٌ - على الغَارٌ . والمذهبٌ من المرأةٍ أو 
الوليّ أو الوكيلٍ . ويقبل قول الوليٰ في" عدم عليه بالعيب» فإن كان ممن له رؤيتهاء 
فوجهان) انتهى . وأطلقهما في «القواعد الأصولية» إذا أنكرٌ الولي عدم عليه بالعيب» 
ولا بينة» بل قوله مع يمينه مطلقاًء على الصحيح من المذهب» اختاره الشيحٌ الموفق» 
والشارح»› وابنْ رزين» وغيرهم . قال في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: فإن أنكرَ 
الغلا" علقة هم ومئله بجا ولف بر وانتعواامة. ولاك إن كان العيك 
جنوناًء وقيل: اقول قول الزوج إلا في عيوب الفرج؛ وقيل : إن كان الول مما يَخفّى 
عليه أمرّهاء كأباعدٍ العصبات, فالقول قولّه» وإلا فالقولٌ قول الزوج . اختاره القاضي» 
وابنُ عقيل إلا أنه فصل بين عيوب الفرج وغيرهاء فسوی بين الأولياء كلهم في 
عيوب الفرج» بخلافٍ غيرها . انتهى . وهذا القول هو أحدُ القولين المطلقين للمصنفٍ. 
وأطلقها الزركشي . 


. «البيع؟‎ EY 

(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من(ط) . 

(۳) ليست في النسخ الخطية و(ط)ء والمثبت من «الفروع» . 
)٤(‏ في (ط): «الغارم» . 

)0( في (ط): (فيسوي» . 


الفروع 


الفروع 


۹٤4‏ كتاب النكاح 


أو مات أحذهما قبل العلم به فلا رجوع ؛ لأنّ سببه الفسحُ 

ولا يزوج ولي حرةٍ أو أمةٍ معيباً يرد به إلا باختيارٍ من هي أهل له» فإن 
ل مح ا ر ا و إل ار 
ينتظرُها؟ فيه وجهان“". وفي «الرعاية» الخلافٌ إن أجبرها بغير كفء» 
وصخُحه في «الإيضاح»» مع جهلِه وتخير . ۰ 

ومثله تزويج صغير ومجنونٍ بمعيبة . وفي «الترغيب»: في تزويج مجنودٍ 
أو مجنونة بمثله» وملك الولي الفسخ إن صح وجهان . وفي «الانتصار» : 
يلزمها المنع من مجبوب . 

فإن اختارتِ الكبيرةٌ مجبوباً» أو عنيناً» لم تمتع٬‏ وقيل : بلى» کمجنونٍ» 
ومجذوم. وأبرصّ» في الأصحٌ. وقيل: ولبقيّةٍ الأولياء المنع» كغير 
الكفءٍ. وإن علمته بعد العقدِء أو حَدتٌ به» لم يجبرها ؛ لأن حقٌّ الوليّ في 
ابتدائه» لا في" دوامه . 


التصحيح >< مسألة *7: قوله: (ولا يزوج ولي حرة أوأمة معيباً يرد به إلا باختيار من هي أهل 


له» فان فعل» صح مع جهله به» وقيل: مطلقاً. وقيل: عكسّه . وهل له الفسحُ إذن أو 
ينتظرها؟ فيه وجهان) انتهى : 

أحدهما: له الفسحٌ إذا علمّء وهو الصحيحٌُ» قدمه في «المغني»” "2 و«الشرح»» 
وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : ينتظرّها . 

فهذه ثلاث وعشرونَ مسألةً في هذا الباب» بتعدادٍ صور المسألة الرابعة . 


. في النسخ الخطية: «البيع»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )۲( 
. 74/4 )( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۲۲/۲٠۰‏ . 


باب نكاح الكفار 40 
ات کح الكفار 

المذهب 5 ا إذا 598 5 و ا إليناء وعنه : 
إلا / على ما لا مساعٌ له عندناء كنكاح ذاتٍ محرم» ومجوميٌ كتابية . فإن 
أتونا قبل عقده. عقدناه على حكمئاء وإن أتونًا بعله. أو أسلم الزوجان» 
فإن كانت المرأة باح إذن» كعقده فى عد فرّغت» أو بلا شهودء نص 
عليهماء أو بلا وليٌ» أو على أختٍ ماتت» أقرًا . نقل مهنا : من أسلمَ على 
شيءء فهو عليه . 

حدثني يحبى بن سعيد» عن ابن جريج : قلت لعطاء: أب بلك أن الندي رجه 
أقرٌ أهل الجاهلية على ما أسلموا عليه؟ قال: ما بلغنًا إلا ذاك . 

وابِنُ جريج أيضا يرويه عن عمرو بن شعيب قصة أخرّى . 

وإن كانت ممن يَحَرّمٌ ابتداءً نكاحهاء فرق بينهماء وعنه: مع تأبيِ مفسدة 


وى eh‏ > فرق بينهماء ومن كافر» فيه 
.0# 
روايتان 


مسألة ١‏ : قوله : (فلو نكح بنته» أومَنْ هي في عدة من مسلم»› فرق بينهماء ومن 
کافر» فيه روايتان) انتهى . يعنى : إذا تزوّجها فى عدة كافر . وأطلقهما فى «المذهب». 
و«المحرر»» و«الرعاية»» و«الحاوي الصغير»: 

إحذاهها: شرق هما وهو الصحيحٌ» نص عليهء وقطع به في «الهدايةا» 


* قوله: (ومن كافرء فيه روايتان) . 


أي : إذا كانت العدةٌ من كافر . 


الفروع 


۱1۳/۲ 


التصحيح 


الحاشية 


الفروع 


A۸ 


الحاشية 


۲۹٦‏ كتاب النكاح 


وفي 2 ET‏ وشرط الخيار فيه طلقا أو إلى ا فيها› 
و2703" موق :«الترغين» لوطا امفيك كعدويل TC‏ 


يؤثر. 


. 0 5 5 ۲ ۳ :. 
و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغني)”2» و«الكافي» و«المقنع»"» و«البلغةا» 


واالشرح»” ", واشرح ابن منجا»ء و«الوجيز»» و«تذكرة ابن عبدوس»» و«المنورا. 
وغيرهم . 

والرواية الثانية/ : لا يفرّقُ بينهما. نص عليه أيضاًء وصحّححه الناظمُ» وقدّمه في 
«الرعاية الكبرى» . 

مسألة - 7 -7: قوله: (وفي حبلى من زنّى» وشرط الخيار فيه مطلقاًء أو إلى مُدَةٍ 
هما فيهاء وجهان) انتهى . فيه مسألتان: 

المسألة الأولى ؟: إذا عقدَ عليها وهي حُبلَى من زنى» فهل فرق بينهما أم لا؟ 
أطلق الخلافٌ . وأطلقه في «المحرر»ء و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» 
وغيرهم: 

أحدهما: يفرَّقُ بينهماء وهو الصحيحٌ؛ وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب» وقطعَ 
به في «المنور» . وهو الصوابٌ . 1 

والوجه الثاني : لا يفرّقٌ بينهما . 

المسألة الثانية : إذا شرط الخيارَ في نكاجها متى شاءء أو إلى مُدَةَ هما فيهاء فهل 
فاق بينهما أم لا؟ أطلق الخلافق. وأطلقه في «المحرر»ء و«النظم»ء و«الرعايتين»؛ 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم: 


(0) 0/۰ . 
"1٤/٤ ((‏ . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١/۲١‏ . 


باب نكاح الكفار 44¥ 


ولو قارن ارام وكذا لو أسلمَ أحذهماء ثم أحرّمَ. وأسلم الآخر» الفروع 
إن لم تتنجز الفرقةٌ» وفيه : لو تحاكموا ذ a‏ 
إذا عُقدَ كمسلم» إلا في الوليٌ لا 0 إسلامهء ويعتبرٌ ذلك في الشهود. 
على الأصحٌ . وإن استدام نكاح مطلقته ثلاثاً» معتقداً حلّه» لم يقرّاء على 
الأصح :. 

وإن وطئ حربنٌ حربية» واعتقداه يكاحاء أُقِرَاء وإلا فلا . وكذا أهل 
ذمةٍ» في ظاهر «المغني)”' . وفي «الترغيب»: لا يُقرّون . 

ومثى كان المهرٌ ضحيحا أخذته, وإن كان فاسداً وقبضته» اشر فلو 
سلما فانقلبَتَ خمرٌ خلا وط :: ففى رجوعه بلصمه». أم لا 

(fe). 

وجهان ؟ . 

أحذهما: ق بينهما» وهوالصحيخ. قطع به فی «الخلاصة»“ التصحيح 
و"«المغني»“» و«الکافي»“» و«المقنع»"» و«البلغة)» و«الشرے»» و«الوجيز)»› 
وغيرهم ". وجزمٌ به في «المذهب» في المسألة الأولى . 

والوجه الثاني : لاق کا 

مسألة۔٤‏ : قوله : (ومتى كان المهرُ صحيحاً» أخذته » وإن كان فاسداً وقبضنه» استقرٌ 
فلو أسلماء فانقليّت خمرٌ خلا وطلّقَء ففي رجوعه بنصفه» أم لاء وجهان) انتهى : 


الى ۱۳/۱۰ . 

(۲-۲) ليست في (ح)» 

(۳-۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
٥/۱۰ )5(‏ . 

. "۱٤/٤ )0( 

49 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠١/۲١‏ . 
(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١5/5١‏ . 


۲۹۸ كتاب النكاح 


اردع ولو تلف الخلٌء ثم طلق» ففي رجوعه بنصفي مثله احتما لان“ . 
وإن قبِضتٌ بعضه. وجب حصّةٌ ما بق من مهر المثلٍ E ET‏ 
فيما يدخلٌ كيل ووزنٌ به» وفي معدود» قيل: بعدّه» وقيل: بقيمته 
عند ۴ء فإن لم تقض أو لم يسمء فلها مهرٌ المثل» وعنه : لا شيءَ لها 
ونحوهماء كما لو كان مهراً قبضته . كذا في «الروضة» . 


التصحبح ‏ أحرهما: يرجعٌ بذلك'' . قلت: الصوابٌ رجوعُه بنصفِه؛ لأنه مباح في الحالين. 

أعني : حالة العقدِ عندهم» وحالة الطلاق عند الجميع . 

والوجه الثاني : لا يرجعٌ بذلك . ٠‏ 

مسألة - ١‏ : قوله : (ولو تلِفٌ الخلٌ» ثم طَلّقَّء ففي رجوعه بنصف مثله احتمالان) . 

قلت : الصوابُ الرجوعٌ بنصف مئله؛ لأنّه مثليٌ. وإطلاق المصنف الخلا فيه 
نظرٌ . وتقدّمَ له نظيرُها في الغصب وغيره . ) 

مسألة - 5 : قوله: (ولو قيضت بعضه» وجب حصّةٌ ما بقيّ من مهر المثل . وتعتبر 
الحصّةٌ فيما يدخل كيل ووزنٌ به» وفي معدودء قيل: بعدّه» وقيل: بقيمته عندهم) 
انتهى : 

أحدهما: يعتبرٌ قدرٌ الحصّة فيما 2007 الع لا وهو الصحيح› قطعع به ابن 
عبدوس في «تذكرته)» وقدمه في «المحرر»ء» و«النظم»» و«الرعايتين»»؛ 
و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 

والوجه الثاني: يعتبرُ بقيمته" عند أهله . قال الشيخ الموفق» وتبعه الشارح: ولو 


(۱-۱) ليست في (ح) . 
(؟) في النسخ الخطية : «قيمته»» والمثبت من (ط) . 


باب نكاح الكفار ۹۹ 
فصل الفروع 


وإن اأسلم الزوجان معا - وقيل : أو في المجلس - أو زوج كتابية › بقيّ 
نكاحُهما . وإن أسلمت كتابيةٌ» أو أحدٌ الزوجين غير الكتابيين قبل الدخولٍ» 


أصدّقّها عشرٌ زقاق خمر متساوية» فقبِضَتْ بعضّهاء وجبّ لها نصف مهر المثلء وإن التصحيح 
كانت مختلفةً» اغ ذلك بالكيل في أحدٍ الوجهين» والثاني: يقسمٌ على عددها . فإن 
أصدّقّها عشرَّ خنازيرَء ففيه الوجهان : أحذهما: يُقسمُ على عددهاء والثاني: يعتبرٌ 
000 . وإن أصدقها كلباً وجنزيرين» وثلاتٌ زقاق خمرء فثلاثةٌ أوجه : أحذها : 
يسم على قيمتها عندهم» والثاني: يقسمْ على عددٍ الأجناس. فيُجِعلُ لكلّ جزءٍ ثلتُ 
المهر . والثالث: يقسم على العددٍ كله فيُجعل لكل واحدٍ سدس المهر . انتهى . 

تنبيه : قدَّم المصنفٌ أنه لو أسلمَ قبلّهاء لا مهرّ لهاء فيما إذا كان قبل الدخولٍء وهو 
إحدى الروايتين» وجزم به في «المنورا وغيره . وصححه في «النظم» وغيره'' وقدّمه 
في «الخلاصة». و«المحرر» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»› وغيرهم . 

والرواية الثانية : لها نصفٌ المهر . قال المصنف هنا: (اختاره الأكثرُ) قلت: وهو 
المذهبٌ عند المتقدمين . قال في «الهداية» : هو اختيارٌ عامّةٍ أصحابنا . قال الزركشي : 
هو المشهورٌ من الروايتين» والمختارٌ للأصحاب؛ الخرقيٰ» وأبي بكرء والقاضي› 
وغيرهم . وقطع به في «الوجيز» وغيره» وقدَّمه في «المغني»""› و«الشرحة ”9 
واشرح ابن رزين»» وغيرهم . فإِنْ لم يكن هذا المذهبٌء فأقلّ أحواله إطلاقُ الخلافٍ . 
وأطلقهما في «المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» واتجريد العناية» . 


. في النسخ الخطية: «قيمتها»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲-۲( 
. ¥/1۰ (” 


. ۲٠-۲۰/۲۱ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


الفر 


€ 


oe‏ كتاب النكاح 


انفسحٌ» ولا مهرّء وعنه: لها نصفه» وعنه : إن سبقّها . اختاره الأكثر* . فلو 
اأعت سبقّهء فعكسّهء فل قولها . وإن قال: أسلَمْنا معاء فلا فسخ 
فک اجان . وان سق اعدهما وخيل 4 لها قضنه.م يقال 
)ا Dor.‏ # ا (Y‏ م 0 و 

القاضي : إن لم تكن قبضته > لم تطالبه» ومع قبضها لا يرجع به . 


التصحيح <١‏ مسألة - ۷: قوله: مفرعاً على قول الأكثر : (فلو ادّعت سبقّه» فعكسّهء قبل قولها . 


الحا 


ه20 


سیه 


وإن قال: أَسْلَمْنا معاً. فلا فسخّ. فعكسه"» فوجهان) انتهى . وأطلقهما في 
«الفصول»» و«الكافي»» و«المقنع»“» و«الهادي», و«(المحرر»» و«النظم»» 
و«الرعايتين»» واشرح ابن منجااء و«القواعد الفقهية»» وغيرهم . ظاهرٌ «المغني »27 
و«الشرح»» إطلاق الكلاف أيضا: 

أحدهما: القولٌ قولّها؛ لأن الظاهرَ معها . اختاره القاضي في «الجامع» . قال في 
«الخلاصة) : فالقول قولها على الأصحٌ . وقدمه في «الهداية»» و«المذهب». 
و«المستوعب)» و«الحاوي الصغير)» و(اشرح ابن رزين2» وغيرهم 


* قوله: (وإن أسلمت كتابيةً) إلى قوله: (انفسحٌ ولا مهرّء وعنه: لها نصفُه» وعنه: إن 
سبقّها . اختاره الأكثر) . 
وجه عدم المهر : أن الفرقةَ حصلت بأمر مشتركٍ بينهماء وهو إسلامٌ أحدهما وعدم إسلام الآخر . 
أشار إلى ذلك شارح «المحرر» . والفرقةٌ إذا حصلث بأمر مشتركٌ» هل يتنصف”" الصداقٌ أو 
يسقظ؟ فيه روايتان . وعلى اختيار الأكثر تكونٌُ الفرقةُ محالةً على من وُجِدَ منه الإسلام؛ لأنّ 
الفرقةً حصلت بإسلامه . ووجّه بعضُهم -منهم في شرح المقنع الكبير»”" - سقوط المهرٍ 
)١(‏ في (ط): افعكسته1 . 


(۲-۲) ليست في (ط) . 

. 10-۳۱2 / € (۳( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۸-۱۷/۲۱ . 
(ه) ١٠/لا-6م.‏ 

. في (ق): لايتتصف؟‎ )١( 


(۷) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 3١5٠/1١‏ . 


باب نكاح الكفار ۳۰١‏ 

فإ أسلمَ أحدّهما بعد الدخولٍء وقف الأمرٌ على فراغ العِدَّةِ . فإن الفروع 
أسلمَ الآخرٌ فيهاء بقي النكاح» وإلاً تبينًا فسحّه منذ أسلمَ الأول» وعنه: 
ينفسحٌ في الحالٍ . اختاره الخلألُ وصاحيّه . واختارٌ شيحُنا فيما إذا أسلمَتُ 
قبله - بقاءَ نكاجه قبل الدخولٍ وبعدَه» ما لم تنكح غيرّهء والأمرٌ إليهاء ولا 
كم له عليهاء ولا حقّ عليه؛ لأنَّ الشارعَ لم يستفصل» وهو مصلحة 
محضة. وكذا عنده إن أسلّمَ قبلّهاء ولیس له حبسّهاء وأنّها متى أسلمَتُ» 
ولو قبل الدخولٍ وبع العِدَةء فهي امرأثّه إن اختارٌ . 

وقال بعض متأخري أصحابنا : إنما نزل تحريم المسلمة على الكافر بعد 


الؤتعة اكا ٠":‏ القول فل لان لاه ا لكا و و )) التصحيح 
و ني : قو صل حَ في 
واتصحيح المحرر»» واختاره ابن عبدوس في «تذکرته»» وجزم به في «الوجيزةة وهو 


بإسلامه» بأنه فعلَ الواجبّء وهى تركت الواجبٌ عليهاء فتكون الفرقةٌ مضت متها 4 نمدم إنيانها الحاشية 


بالإسلام معه . أو قال معنى ذلك . قلت: وهذا يقتضي أنَّها إذا كانت هي المسلمة أنه يجب لها 
نصفُ المهرٍ» ولم نقل ذلك» فدلٌ أن مأخدٌ شارح «المحرر؛ أولّى ؛ وهو كون الفرقة بأمرٍ مشترلكِ 
بينهماء وهذا في إسقاطه للمهر روايتان . والمصنف ذكر الروانتين أولاً ؛ ثم ذكرٌ اختيارٌ الأكثر . 
والجوابٌ عن كلام «شرح المقنع»”". أنَّ الذي يلزمُ منه ملتزمٌ على طريقيه» فإن الشيخ في 
«المغني»”" ذكرٌ أن بإسلام الزوج لها النصفٌء ولم يذكر خلافاًء ثم ذكرٌ أنها إذا كانت هي 
المسلمةء لااشيء لها . ذكر رواية أخرى» أن لها النصف؛ لأنّها فعلت الواجبّء فدلٌ أن كلام 
المسألتين فيها روايتان؛ بناءً على هذا المأخدٍ . 
)١(‏ في (ط): «إلى» . 


(؟) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 5١5١/5١‏ . 
(5) ١٠٠/لا-م.‏ 


.م كتاب النكاح 


١2و‎ 
¢ 


الفرخ صّلح الحديبيةء ولما نزل التحريم. أسلمَ آبوالعاص» فردّت عليه زينبٌ 
ولا ذكرٌ للعدَّةِ في حديثء ولا أثرَ لها في بقاءِ النكاح» وكذا أيضاً لم ينجُز عليه 
السلام الفرقةَ في حديثء, ولا جدَّدَ نكاحاً . وقد نقل أبوداود في يهودي 
أسلمت امرأثه : يفرَّقُ بينهماء قيل له: لم يكن من يفرّقٌ بينهماء فاعتزلته. 
وانقضَتٌْ عدتّه» أتزوجٌ؟ قال: فيه اختلافٌ . فعلى الأوَّلٍ: لو وطئ ولم يسلم 
الآخرٌ فيهاء فلها مهرٌ المثلء وإن أسلمء فلا . ولها نفقَةٌ العِدَّةِ إن أسلمت 
قبله» وإلا فلاء وقيل : بلى» إن أسلمَثُ بعدّه فيها . ويُقبل قولها في السابق» 
وقيل : قولّهء كاتفاقهما على أنّها بعدّه فقالت: فيهاء فقال: بعدّها*. 
ولو لاعَنَ ثم أسلمء صح لعائه. وإلا فسدّ . ففي الحدّ إذاً وجهان في 
«الترغيب» . كهما فيمن ظنَّ صحةً نكاح فلاعَنَ» ثم بان فسادٌه'0* -". 


التصحبح ١‏ مسألة ۸ : قوله: (ولو لاعَنَ ثم أسلم» صح لعانه» وإلا فسدّ . ففي الحدّ إذاً 
وجهان في «الترغيب»» كهما فيمّن ظنَّ صحة نكاح» فلاعنَ» ثم بان فساده) انتهى . ذكر 
مسان ؛ 
المسألة الأولى -8: قوله: إذا لاعَنَ ولم يسلم» فسدّء وهل يحد إذاً أم لا؟ أطلق 
الوجهين عن صاحب «الترغيب»: 
أحدهما: لا يحدّء وهو الصوابٌُ؛ لأنه أهلّ للعانِء ولكن منعٌ مانعٌ» وهو ظاهرٌ 
كلام كثير من الأصحاب . 


وَالوضة الات © خد 


الحاشية * قوله: (كاتفاقهما على أنها بعدّهء فقالت: فيهاء فقال: بعدّها) . 


أي : اتفقا على أنّها أسلمت بعد إسلامه ثم اختلفاء فقالت: أسلمتٌ في العدَّةِء فقال: بعد العدّةٍ . 


. )۲۰۰۹( وابن ماجه‎ »)١١57( والترمذي‎ »)771٠0( أخرجه أبوداود‎ )١( 


باب نكاح الكفار .م 


ولها المسمّى بالدخولٍ مطلقاً» وإن ارتدًا معاً أو أحدّهما قبل الدخول» الفريع 
انفسحح 1 والمهرٌ يسقط بردّتهاء ويتنصف بردّته وفيه بردّتهما ما 
وان 


ا 


تنبيه : الذي يظهرٌ أن صورةً هذه المسألة إذا كانا كافرين» ثم أسلمَّتِ الزوجةٌ» ثم 
لاعَنَ ولم يُسلم . وأا إذا لاعَنَ وهما كافران» فإن اللعانَ يصح» على الصحيح من 
المذهب» وقدّمه المصنفٌ في بابه”'"» وقال: (اختاره الأكثرٌ) . 

المسألة الثانية - ٩‏ : إذا ظنَّ صحة النكاح» فلاعَنَ» ثم بان فساده» فهل يصح لعانه 
فلا يحدٌ؟ أم لا يصح فيحدُ؟ أطلق الخلاق: ٠‏ 

أحدهما: لا يحدٌ . وقد قطعَ في«القواعد الأصولية» بصحة اللعانٍ في النكاح 
الفاسد؟ فعلى هذا : لا يحدٌ . وهو الصوابٌ:. 

والوجه الثاني : تخل . وقد قطعَ في «المغني»؟ و«الشر سح" و«المقنع»“» 
و«الوجيز»» وغيرهمء بأنّه لو قذقّها في نكاح فاسِ» ولم يكن بينهما ولدّء يحدٌ . وقدّمه 
المصنفٌ . فمسألةٌ المصنفف هنا فيما إذا لم يعلم فساد النكاح ثم عل بعد اللعانٍ» وكلامُ 
هؤلاء أعم» والظاهرٌ: أنه محمولٌ على العلم بالفسادٍ قبل اللعانِء والله أعلم . 

مسألة  :٠١‏ قوله في الارتِدادٍ: ازال بسقط بردّتهاء ويتنصفٌ بردّتِه» وفيه 
بردّتهما معاً وجهان) انتهى . وأطلقهما في «المحرر»» و«النظم»» و«الحاوي الصغيرء 
و«الزركشيٌ»: 

أحدهها : سقطء وهو ظاهرٌ كلامه في «المنور»» وقطع به في «الوجيز»» وصخحه 


. ۲۷/۹ )۱( 

فى ۳۲/۱۱ . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠٠/۲۳‏ . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۸/۲۳ . 


الفروع 


كن كتاب النكاح 
وهل تتنجُرٌ الفرقةٌ بعد الدّخولٍ أو تقفُ على فراغ العِدَّة؟ فيه 
روايتان"2. واختارٌ شِيحُنا كما تقدَّمَ فإن وُقفت» سقطت نفقة العِدَة 
بردّتها . 
وإن وطئها أو طلّقَّء ولم تتعجّلٍ الفرقة» ففي المهر ووقوع طلاقيه 
خلافٌ فى «الانتصار»"'. ۰ 


التصحبح في «تصحيح المحرر»ء وقدَّمه في «الرعايتين» . 


الحا 


م * 


والوجه الثاني : لا يسقط . قال الزركشئُ في «شرح الوجيز»: الأظهرٌ التنصيفٌ . 

مسألة - :١١‏ قوله: (وهل تتنجّرُ الفرقةٌ بعد الدخول أو تقفُ على فراغ العدَّة؟ فيه 
روايتان) انتهى . وأطلقهما فى«الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»»ء 
و«المستوعب»» و«الكافي)”" 2 و«الهادي», و«المقنع»» و«المحرر). و«البلغة»). 
و«النظم». و«الحاوي الصغيراء و«تجريد العناية»)» وغيرهم : 

أحدهما: تقفٌ على انقضاءٍ العدَّةِه وهو الصحيح» صححه في «التصحيح»ء 
و«تصحيح المحرر» . وبه قطعَ في «الوجيز»» وامنتخب الأدمي»» ونصره الشيخ 
الموفقٌ» واختاره الشارخ . قال ابن منجا في «شرحه»» وشارح «المحرر» و«الزركشيً) : 
هذا المذهبٌء واختاره الخرقي» وغيرُه . وهو الصوابُ . 

والرواية الثاني : تتعججل الفرقة» اختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته»» وقدّمه في 
«الخلاصة»» و«الرعايتين»» و«الزبدة»» و«إدراك الغاية)› ارغ ابن رزين» وغيرهم . 

مسألة ‏ 17 : قوله : (وإن وطتها أو طلّقَّء ولم تتعجّل الفرقة» ففي المهرء ووقوع 
طلاقه خلافٌ في «الانتصار») انتهى . 1 َ 

قلت : الصوابُ وجوبٌ المهرٍ وعدم وقوع الطلاقٍ . وقد قطعَ الشيحُ الموفق 


(0 ۳/6 . 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۳٠/۲١‏ . 


باب نكاح الكفار : كان 


. 7 7 و اع َك و م‎ O 

وإن انتقّلا أو أحذهما إلى دين لا يقر عليه» أو تمبّسّ كتابيٌ تحته كتايية الفروع 
فكالردّة . وإن تمجّسّت دوتنّه. فوجهان"' .<ومن هاجرٌ إلينا بذمةٍ مؤبّدق 
اهلها اوه والآخرٌ بدار الحرب» لم يَنفسَح : 

e ر‎ 

وإن أسلمَ وتحته امرأةٌ وأختها ونحوهاء فأسلمتا معه. اختارٌ واحدة . 
وإن كانتا أ وبنتاء» حرمت الام أبداً» والبنتٌ إن دخل بأمّهاء والمهر للام : 
والشارح وغيرهما بوجوب المهرء إذا لم يُسلِما حتى انقضتِ العِدّة . افج 

مسألة  ١١‏ : قوله : (وإن انتقّلا أو أحدهما إلى دين لا يقر عليه أو تمبّس كتابٌ 

تحته كتابيّةٌ فكالردّة» وإن تمجَّسَتُ دونّهء فوجهان) انتهى . وأطلقّهما فى «المحرر»» 
و«الرعايتين»» و«النظم». و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 

أحدهما: هو" كالردّةٍ أيضاً. وبه قطع في «المستوعب»» و«المغني)”") 

ال : : 

و/ «الشرح»”" > واشرح ابن رزين»» و«المنور»» وغيرهم . واختاره ابن عبدوس ١686‏ 
في «تذكرته» . وهو الصحيحٌ . 

والوجه الثاني: النكاح بحاله . جزم به في «الوجيز». وهو ظاهرٌ كلامه في 
«المقنع» . 

قلت : والصحيحٌ من المذهب جوارٌ نكاح المجوسيّة للكتابيّ ؛ فعلى هذا: يكون 
النكاح بحاله . لكنّ الصحيحَ من المذهب أن الكتابيّة إذا : تست ل و قعل هذا 
يكون كالردّة . وهو الصواب . 


(۲) 000/۹ .„ 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 4١/7١‏ . 


۳٦‏ كتاب النكاح 


الفروع ا > فأسلمُن معه» أو كنّ كتابيات» 
- أفسك: أربعاً» وفارق بقيتَهنٌ: و مِتنَ أوالبعض» وفي حال إحرامه» 
وجهان©*'"©؛ للخبر : «أمسك أربعاًء وفارق سائِرّمْنَ2"2"00. ولأنَّ القرعةً قد 
تقعٌ على من يحبّهاء فيفضي إلى تنفيره . ويكفِي نحو: أمسكتُ هؤلاءء أو 
تركتٌ هؤلاءء أو اخترتث هذه للفسخ . ولو أسقط اخترتٌ» فظاهرٌ كلام 
بعضهم : : هلزثه فراقُبقيتنٌ(وم) والمهرٌ لمن انفسح نکاځها بالاختيار . قاله 
الأصحاب . ولا يصحٌ تعلينها فرظ + وَعَدَة المتروكات مط اجار 
ولا عد انيلم . فإن لم يخترُء أجبرٌ بحبس ثم تعزير . قال الشيخُ : كإيفاء 
الدين . ولهنّ التّفقةٌ حتى يختارٌ . 

فإن طلَّقّ واحدةًء فقد اختارهاء في الأصمٌّء كوطيها . وفيه في 
«الواضح» وجه كرجعةٍ . واختارٌ في «الترغيب» أن لفظ الفراق هناء ليس 

طلاقاً ولا اختياراً؛ للخبر””"» فإِنْ نوّى به طلاقاًء كان طلاقاً واختياراً . 
وإن ظاهرٌ أو آلى. فوجهان*. فإن طلَّق الكل ثلاثاء تعيَّنَ أربعٌ 


التصحبح ١‏ مسألة :١5‏ قوله: («أمسك أربعاً» . . وفي حال إحرامِهء وجهان) انتهى : 
أحدهما: يجورٌ الاختيارحال العام وهو الصحيحٌ» اختاره الشيح الموفقٌ» 
والشارجٌ» ونضراه . وقدّمه ابنُ رزين في «شرحه»؛ لأنّه استدامةٌ . 
والوجه الثاني : ليس له ذلك اختاره القاضي . 
مسألة  ١8‏ : قوله : (وإن ظاهرٌ أو آلى» فوجهان) انتهى . وأطلقّهما في «الهداية» 


)١- 10‏ ليست في الأصل . 
زفق أخرجه أبوداود (۱٤۲۲)ء‏ والترمذي 11140 5 ماجه »)۱۹٥۷(‏ من خديث غيلان بن سلمة . 


)۳( خبر غيلان المتقدم . 


باب نكاح الكفار vO‏ 
بالقرعة» وله نكاخ البقيةء وقيل : لا قرعَة» ويحرمنّ إلا بعد زوج . . الفروع 

وإن TET‏ تعن الأول . 5 

واف مات ول يخترء فقيل: يلزمُ الكل عدَّهُ الو وقيل : الأطؤلٌ منها 
أوعدَّةٌ طلاق' “ وترثه أربعٌ بقُرعةٍ . 
و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«المغني»" التصحيح 
و«(المحررا» و«الشرح»”". و«الرعايتين)»». و«النظم»ء ولاشرح ابن منجا»» 
و«الحاوي الصغير» وغيرهم : ۰ 

أحدهما: لا يكونُ اختياراً. وهو الصحيحٌ»؛ صحّحه في «التصحيح»» 
واتصحيح المحرر». قال في «البلغة) : لم يكن اختياراً على الأصحٌ . قال الزركشيٌ : هذا 
أشهرٌ الوجهين. واختاره ابن عبدوس في «التذكرة». وقطع به في «الوجيزا» 
و«نهاية ابن رزين»» وهو ظاهرُ ما قطعَ به الآدمي في «منتخبه» وقدّمه في «الكافي»“ . 
قال الشيح تقَيُ الدين: وهو الذي ذكرّه القاضي ذ ا و الجامع؟؛ وا عقيل * 
انتهى . 

والوجه الثاني : يكونُ اختياراً» وهو کا قال في «المنور»: ولو 
ظاهرٌ منهاء فمختارةٌ . وقال في «إدراك الغاية»» و«تجريد العناية»: وطلاقه ووطؤه 
اختيازء لاظهاذه:وإيلاؤه» في وجه . ظ 

مسألة ‏ 15 : قوله: (وإن مات ولم يختّرء فقيل : يلزم ال عدَّةٌ الوفاق» وقيل: 
الأطولٌ منها أو عدّة طلاق) انتهى . وأطلقهما في «البلغة»:: 


(۱) ليست في (ط) . 
١‏ ۱۷/1۰ . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 04/7١‏ . 
(5) ۳14/6 . 


۳۸ كتاب النكاح 


اسع وإن أسلمَ البعض ولسنّ كتابّات» ملك إمساكاً وفسخاً في مسلمةٍ 
خاصة* . وله تعجيل الإمساك مطلقاًء وتأخيره حتى تنقضي عدَّةٌ البقية أو 
لن لان قم پا وقد امار ربعا فعدَّتّهُنَ منذ أسلم» وإن أسلمنّء 
فقيل + كذللك 6 وق د انق 17107 . ويلزمٌ نكاح أربع فأقل مسلماتٍ بفراغ 


التصحح أحرهما: على الجميع عدَّةُ الوفاق» اختاره الأكثرٌء منهم القاضي في «الجامع» . 
وقطع به في الو و«المنور)ا» وقدمه في «الهداية)» و«المذهب»ء. 
و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصة)ء و«المقنع»"» لرا 
و«النظم»» و«الرعايتين»». و«الحاوي الصغير»ء و«إدراك الغاية», وغيرهم . قال ابِنُ منجا 
في «(شرحه»: هذا المذهبٌ . 

والوجه الثاني : يلزمُهُنَ الأطول منها أو عدَّةٌ طلا . وهذا الصحيحٌ من المذهب . 
وهو احتمال في «المقنع»”" 2 وبه ل ذ في «الفصول». و«الكافي»» و«المغني»”", 
وقطعٌ به القاضي في «المجرد»ء ركنم الى امريد العناية» . قال الشارخ : هذا الصحيخ 
والأولن + وقال عن القول الأوّلِ: لا يصحٌ وهو قم ال وهو الم ا و اقول 
الأوك قيعي صخا يل لوقيل > ا ا لاتق ووی ال 2 | 

مسألة - 1 : قوله: (وإن أسلمٌ البعض ولسنّ كتابياتِ» ملك إمساكاً وفسخاً في 
مسلمة خاصة . وله تعجيل الإمساك مطلقاًء وتأخيرُه حتى تنقضي عدَّةٌ البقية أو يسلمنَ» 
الحاشية * قوله: (ملك إمساكاً وفسخاً في مسلمةٍ خاصة . . .) إلى آخره . 
أمّا من لم تسلم» لا يمل إمساكهًا ولا فسح نكاجها؛ لأنَّ التي تمسك”' أو يُفسح نكاحها هي 
الزوجةٌ؛ لأنَّ معتّى الإمساكِ استدامةٌ النكاح» والفسخ فسح النكاح» وإذا لم تسلمء لا يتحقق 
)١(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 03/5١‏ . 
)۴( لاا 


5/6٠٠١ )۳(‏ . 
() في (ق): «تملك» . 


باب نكاح الكفار ۳.۹ 


عذَّةِ البقية . ولا يصح فسح نكاح مسلمةٍ لم يتقدمها”'' إسلامُ أربع . وقيل: افرع 
يوق . ظ 

وإن أسلمَ/ وتحته إماء» فأسلمنَ معه» أو في العدَّةِ مطلقاًء اختارٌ إن جاز ١١4/١‏ 
له نكاحُهُنّ وقتٌ اجتماع إسلامه بإسلامِهنَ» وإلا فسدّ . وإن تنجُرّت الفرقةٌ» 
اعتبرَ عدم الطَوْلٍِء وخوف العنّتِ وقتّ إسلامه» قاله في «الترغيب» . 


فإن لم يسلمنَ وقد اختارٌ أربعاً» فعدَّتّهُنّ منذُ أسلمّ» وإن أسلمنَ» فقيل : كذلك» وقيل : التصحيح 
منذ اختارٌ) انتهى . وأطلقهما فى «المحرر»ء و«الحاوي الصغير» : 

أحذهما: حكمُْهنّ حكمٌ من لم يسلمنَء وهو الصحيحخ. صححه في «النظم»» 
و«اتصحيح المحرر»» وغيرهماء وجزم به ابنُ عبدوس فى «تذكرته» وغيره» وقدّمه فى 
«الرعايتين»» و«الزبدة» . ش 


والوجه الثاني : يعتَدِدنٌ من اختار . قال في «الرعايتين» : وهو أولى . 


بأنها زوجةٌ؛ لأنّهِ إذا انقضت عدَّتّها ولم تسلم» تيتا أنّها أجنبيةٌ ؛ لأنّه يحكمٌ بفسخ النكاح والفرقة الحا 


حال الإسلام الحاصل من الزوج . قال في «شرح المقنع»" : فإن قال: اخترتٌ فلانةٌ قبل أن 
تُسلم» لم يصحٌ؛ لأنّه ليس" بوقتٍ الاختيار ؛ لأنّها جاريةٌ إلى البينُونةٍ» فلا يصح إمساگها . وإن 
فسح نكاحهاء لم ينفسخ ؛ لأنّه لما لم يجز الاختيارٌء لم يجز الفسحٌ . وإن نوى بالفسخ الطلاقَ» 
أو قال: أنت طالقٌ» فهو موقوفٌ» فإن أسلَّمَتُ ولم يُسلم زيادَةٌ على أربع» أو أسلمَّ زيادةٌ 
فاختارهاء تبيّنا وقوع الطلاقي بهاء وإلا فلا . وإن قال: كلَّما أسلَّمَتُْ واحدةٌ اخترثهاء لم يصحٌ؛ 
لأنَّ الاختيارٌ لا يصح تعليقُه على شرط» ولا يصح في غير معيِّنٍ . وإن قال: كلَّما أَسلَّمَتْ 


. في (ر): «یتقدمه»‎ )١( 


(۳) ليست في (د) . 


الفروع 


۳1۰ 1 كتاب النكاح 


ون الت إحداهن بعده» ثم عتقت» واف البقيةٌ» ار : من الكل 
وإن عتقت› ثم أسلمت» ولو بعدهنٌ › وقيل : بل قبلهُنّ وهي تعفه » تعيّنت » 
كحَرَّةٍ تحته تعفه وإماءٌ» ا فس نكاح:غيرهاء إلا أن يعتَقنّ» ثم 
يسلمنَ في العدة» فكالحرائر . 

وإن أسلم عبدٌ تحته إماءٌء فأسلمنَ معه» أو في العِدَّوٍء اختارَ ثنتين . 
وكذا کک اختياره . وإن أسلمٌء وعتَقَ» ثم أسلمنَ» أو أسلمنَء ثم 

ثم اسل » لزمه نکاځ أربع ؛ لثبوتٍ خياره حرا . 

0 أسلم على أربع؛ اميك ثنتان» ثم عتَقَء فأسلّمتاء فهل 

تين الأولتان؟ فيه .ونجيان 2040 


التصحيح >6 مسألة-18: قوله: (ولو أسلمَ على أربع) يعني : العبد (فأسلمت تبان ثم عت 


فأسلمبًاء فهل تتعيّنُ الأوّلتان؟ فيه وجهان) انتهى : 

أحذهما: لا تت ا لت . قطع به في «الرعاية» . وهو 
ظاهرٌ ما جزم به في «المغني)” '» و«الشرح»”" نييما قالا: اختارَ اثنتين . 

والوجه الثاني : تتعيّنان . 


فهذه ثماني عشرةً مسألة في هذا الباب . 


واتفنة» الشتررك سي ا الم يضح ايها لا الف ابعل بالشتريل» :زلا بملكة من 
واحدةٍ حتى يزيد عد المسلماتٍ على أربغ» وإن آراد به الطّلاقّء فهو كما لو قال : كلّما أسَلَّمَتْ 
واحدةٌء فهي طالقٌ . وفي ذلك وجهان: أحدهما :بشخ بعليو ا ويتضمَنٌ الاختيارٌ 
لھا وكلما بلقت واد وكات : اختياراً لهاء وتطلّقُ بطلاقِه . 


والثاني : لا يصحٌ؛ لأن الطلاقٌّ يتضمَّنٌ الاختيارء والاختيارٌ لا يصح تعليقه بالشّرطٍ . 


. 0/۰ ١١ 
. 11/۲١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ (۲( 


(۳) في (ق): «بالعتق» . 


باب الصداق : ۳1١‏ 
باب الصداق 
ديشي تس ف الق وكره في «التبصزة) تركها . 
وستحك تخفيفةء وأ لا بريد على عهؤر أزواجة علية الطئلاة والسلام 
ا سين لا يزادٌ على 


وبناته؛ عن أربع مئةٍ إلى خمس مئ 
مهر بناته؛ أربع مغز" . 

وکل ما صح ثمنا أو أجرةٌ صخ مهرآء وإن قل :ال وات : ولنصفِه 
قيمةٌ . وفي «الروضة»*: له أوسط النقودء ثم أدناها . 


وفي منفعته * المعلومة ا رة تت وقيل : ومنفعة حر - 


* قوله: (وفي «الروضة» . . .) إلى آخره . 
يحتملٌ أن مرادّه أن تكونّ لنصفِهِ قيمةٌ من أوسظ النقودِ ثم أدناهاء فالضميرٌ في( له)» يحتمل عودٌه 
إلى (لنصفه) أي : لنصفِه قيمةٌ أوسط النقود ثم أدناها . 

* قوله: (وفي منفعته . . .) إلى آخره 
أي : منفعةٍ الزوج خاصةً . فعلى هذا : لو كانت المنفعةٌ غير منفعةٍ الزوج» صح . وعلى القولٍ 
الثاني : منفعة 35 الزوج أو غيرو» وممن اعتبرٌ القيدين؛ الزوجية e‏ صاحبٌ «المحررة 


(۱) أخرج مسلم في (صحينحه) 008014777 عن أبي سلمة بن عبدالرحمن» أنه قال: سألت عأئشة زوج الني 46 : كم كان 
صداق رسول الله كل؟ قالت: كان صدائُه لأزواجه ثنتي عشرة أوقية ونشاً.. قالت: أتدري ما النشنُ؟ قال: قلت: لا . 
قالت : لضفت أوقة فتلك مئة درهم . فهذا صداق رسول الله ية لأزواجه . وأخرج أبوداود في لاسئنه» (2)53105 
والتر مذي في «سننه» )١١14(‏ والنسائي في #المجتبى» 7/ ۰۱۱۷ وابن ماجه في «سننه» (۱۸۸۷) عن أبي العجفاء» قال : 
خطبنا عمر رحمه الله » فقال: ألا لا تغالوا بصدق النساءء فإنها لو كانت مَكرّمةٌ في الدنياء أو تقوى عند الله » لكان أولاكم 
بها النبي اء ما أصدق رسول اله امرأة من نسائه ولا صقت امرأةٌ من بناته أكثر من تي عشرة ة أوقية . 

(؟) ليست في الأصل . 


٠‏ الفروع 


الفروع 


١ ۴۹۲‏ كتاب النكاح 


روايتان""'. وفى «المذهب»ء ««التبصرة»» و«الترغيب»» الروايتان فى 


التصحبح >< مسألة ب :١‏ قولة: (وفى متقعية المعلومة مدة معلومة .. . روايتان) انتهى .. 


الحاشية 


2. 


وأطلقّهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب». و«المستوعب» 
و«الخلاصة)› و«المقنع»"» و«المحرراء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا» 
وغيرهم : 

إحداهما: يصح» وهوالصحيحٌ .جرَّمَ به ابِنُ عقيل في «تذكرته» وافصوله»» 
وصاحبٰ «الكافي»"» و«الوجيزا. واشرح ابن د ورف وسقت لشي 
الموفقٌ» وصاحبٌ «البلغة» و«الشرے»» و«النظم»» و«التصحيح»» و«تجريد العناية)» 
وغيرهم» واختاره ابِنُ عبدوس في «تذکرته» وغيره . 

والرواية الثانية: لا يصح . وقد لاح لك بهذا أن في إطلاقٍ المصنفِ الخلافٌ شيعا 
وأن الأولى أنه كان يقدّمُ الصحة . 

فيه . وأما ابن عقيل والقاضي في «التعليق»» فأطلقا الخلاف في منافع الحرّ . ولفظ «المقنع»“› 

EOE A NS كلو‎ EEE ران ليلاب ونان‎ 

المصنف» فصارٌ في المسألةٍ أقوالٌ: 

أحدها : منفعة الزوج» كما قدَّمه . 

والثاني : منفعةٌ حرٌّء وقد ذكرّه المصنفٌ بقوله : (وقيل : منفعةٍ حر) . 

والثالث: اعتبارٌ الزوجية والحرية» كما ذكره في «المحرره ٠ ٠.‏ 

والرابع : ما يفهمُ من «المذهب»» و«التبصرة»» وهو المنفعة . 

وقولٌ خامس قاله في «الاختيارات»» وهو: أن المنعٌ يجوز أن يكونَ مختصّاً بمنفعة الخدمة 


. ٩۲-۹۱/۲۱ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
. ۹/٤ )( 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 95/1١‏ . 
)٤(‏ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 91/5١‏ . 


باب الصداق ۹۳ 


منفعته مدةً معلومة. ثم ذكروا عن أبي بكر: يصح في خدمة معلومق الفروع 
كبناءٍ الحائط. لا خدمتها فيما شاءت شهراً 

ولا يضرٌ جهل يسيرٌء أوغوَدٌ يُرجى زواله» في الأصحٌ . فلو تزرّجها 
على شرائه لها عبد زيد. صح في في المنصوص ان عدر شر اؤ ق 
فلها قيمته . وكذا على دين سَلّم وغیره» ومعدوم له كابتي» ومبيع لم 
يقبضه» وقصيدة لا يُحيتهاء > يتعلمُها ثم يعلّمُهاء وقيل : e‏ 
ده ودابة» ورد عبدها أين كان» وخدمتها سنة فيما 


E E‏ ونحوه» و 


8 


(70) تنبيه: ذكَرَ صاحبٌ «الهداية» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»» 
و«المستوعب»» و«الخلاصة)»› و«المقنع»» و«التبصرة»» و«الترغيب»» و«البلغة)» 
وغيرهم ؛ الروايتين في المنافع مده معلومة . وأطلقوا المنفعة ولم يقيّد يقيّدوها بالعِلّم» وإنما 
قيّدوها بالمدة المعلومة E‏ : وقال أبوبكر: يصح في خدمة معلومة» كبناء حائط » 
وخياطة ثوب »ء ولا يصح إن كانت مجهولةً» كردٌ عبدِها الآبق» أو خدمتها في آي شيء 
أرادث سنة» فقيّدَ المنفعة بالعِلم» ولم يذكر المد . وهو الصوابٌ . وقال في «الرعاية»: 
وفي منفعة نفسه» قبل : المقدرة روايتان» ول إن عيّنا العملّ» صمّء وإلا فلا . 
انتهى . فتلخصٌ ثلاث طرقٍ» والمختارٌ منها طريقة أبي بكر . 


شاه 


خاصة؛ لما فيه من المهنة" والمنافاق» قال: وإذا لم تصحٌ المنافعُ صداقاًء فقيامسُ المذهب أنه الحاشية 
تجبٌ قيمةٌ المنفعةٍ المشروطةء إلا إذا علما أن هذه المنفعةً لا تكونُ صداقاً » فتّشْبِه ما لو أصدَقّها 
مالا مغصوباً في أن الواجبّ مهرٌ المثلٍ في ي أحدٍ الوجهين» وجة رواية المنع؛ لما فيه من كونٍ كل 

من الزوجين يصيرٌ مالك" للآخرء فيضي ي إلى تنافي الأحكام'؟ “» كما لو تزْوّجَتٌْ عبدّها . 


. ٩۲-۹۱/۲۱ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. (؟) في (ق): «التهمة»‎ 

)۳( في (ق): «ملك» . 

(:) في (د) « کلام . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


۳14 00 كتاب النكاح 


. وحكم أحدهما”. أو زيدٍ. وهما تفويض المهر . وتفويض البضع تزويجه 


ش من يجبرٌهاء أو تأذنُ لوليها في تزويجها بلا مهرء أو مطلقاً بلا شرط . 


شية 


ونقلَ حنبلٌ فيما إذا تزوّجها على حكوها فاشتطّث عليه*: لها مهر مثلها 
إذا أكثرّث .' 

وإن أصدَقَّها عبداً مطلقاًء أو من عبيده» لم يصح عند أبي بكر والشيخ» 
كدابق» أو ثوب» وأطلّقَ . وظاهرٌ نصّه: صحتّه» كموصوفيء وكما لو عيّن 
قم ن اا القاضي وغيرٌه”"*". فلها في المطلتق وسط رقيقٍ البلدِء 


مسألة ‏ ۲» : قوله: (وإن أصدّقّها عبداً مطلقاًء أو من عبيدِه» لم يصح عند أبي 
بکر والشیخ . . . وظاهرٌ نضّه: صحته . . اختاره القاضي وغيرُه) انتهى . شمل كلامه 

المسألة الأولى ‏ ؟ : إذا أصدقّها عبداً مطلقاًء فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف . 
وظاهِرُ كلامه في «المستوعب»: إطلاق الخلا أيضاً : 

أحدهما: لا يصحٌ» وهو الصحيحٌ» اختاره أبوبكر» وأبوالخطاب» والشيخ الموفق» 
والشارح» وغيرُهم . قال ابن منجا في «شرحه) : هذا المذهبٌ» وقطع به في «الوجيزاء 
و«منتخب الأدمى»» وغيرهماء وقدّمّه في «المذهب»» و«مسبوك الذهب)»ء 
و«الكافي»» و«المقنم)"» وغيرهم . ۰ 


* قوله: (وحكم أحدهما) 

أي : تزوْجُها على ما يحكُمْ به أحدٌ الزوجين . 
* قوله: (فاشتظث عليه) 
ظ أي : جارت عليه في حكوهاء والله أعلم . 


7/40 5 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 1١9/5١‏ . 


باب الصداق 1° 


نوعاً وقيمة» كالسنديّ بالعراقي؛ لأنَّ أغلى”“ العبيدٍ التّركيُ وَالرُومِتْء الفروع 
والأدنى الزنجيٌ والحبشيٌ ‏ والأوسط الد والمنصوري». ولها وا 


والوجه الثاني: يصح اختاره '"القاضي في «التعليق»» وقطع به في«الجامع», التصحيح 
والشيرازي وابن البناء» وابن عقيل في «التذكرة»» ونصره الشريف وأبوالخطاب في 
«خلافيهما»» واختاره" ابن عبدوس في «تذكرته»» وجرّمَ به في «المنور»» وقدمَه في 
«الخلاصة)ء و«المحرر». و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وقال: نص 
عليه و«إدراك الغاية» وغيرهم . 

المسألة الثانية -: إذا أصدّقّها عبداً من عبيده» فهل يصح أم لا؟ أطلق الخلاف : 

أحدهما: لا يصحٌ. اختاره أبوبكر» والشيخ. والشارح» وقدَّمَه في «الكافي»““› 
ونصرّه . 

والوجه الثاني : يصحٌ» وهو روايةٌ عن الإمام أحمدّء وهو الصحيحٌ اختاره القاضي» 
وآبوالخطاب» وابنْ عبدوس في «تذكرته»» وغيرُهم» وجرّمَ به في «الوجيز» وغيره» وقَدَّمّه 
في «الهداية). و«المذهب». و«مسبوك الذهب»)» و«الخلاصة». و«المحرر)» و«النظم»» 
و«الرعايتين»» و«إدراك الغاية»» و«الحاوي الصغير» وقال: نص عليه وغيرهم : قال في 
القاعدة الخامسة بعد المئة: إن أصدَقّها مُبْهَماً من أعيانٍ مختلفة» ففي الصحة وجهان: 
أصخهما الصحة . انتهى . فتلخصٌ في المسألتين/ أن جماعة قالوا بعدم الصحة فيهماء ١٠١‏ 
وجماعةً قالوا بالصحة ”فيهماء وجماعة“ - وهم الأكثرُ ‏ فوقواء فقالوا: لا يصح في 
الأولى» ويصحٌ في الثانية . وهو الصوابُ؛ لأنه أقلٌ إيهاماً وجهالةً» والله أعلم . 


. في الأصل: «أغلى»‎ )١( 

() ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
() ليست في (ص) . 

. °4 (0) 

(6-5) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


الفروع 


التصحيح 


15م كتاب النكاح 


من عبيده بالقرعة» نقله مهناء وعنه: وسطهمء وقيل: ما اختارّث» وقيل: 
هو كنذرِه عتق أحدثهم » ذكرهما ابن عقيل . ويتوجّه فيه الخلاف . واختار 
أبوالخطاب الصحة في عبدٍ من عبيله . ْ 

وفي لزومها قيمة الوسط إن صم أو الموصوفي وجهان“ . 

وثوبٌ موي ونحوٌهء كعبدٍ مطلق» لا ثوب مطلقي؛ لأن أعلى ‏ 


الأجناس وأدناها من الثياب غيرٌ معلوم» وثوث من ثيابه» ونحوهء كعبدٍ من 


مسألة - 4 : قوله: (وفي لزومها قيمة الوسط "إن صح أو الموصوفٍ وجهان) 
يعني : إذا أصدّقّها عبداً مطلقاء أو من عبيده» وقلنا: يصح › وَلهَا الرسط "4 أو أصدفها 
موصوفاً» وجاء بقيمته» فهل يلزمُها قبول قيمة الوسطء أم لا؟ والظاهرٌ أن لفظة: «قبول» 
سقطث من الكاتب . أطلَّقَ الخلاف» وأطلَقّه في «المذهب»» و«مسبوكِ الذهب»» 
و«المحرر»» و«الحاوي الصغير)» وغيرهم: 

أحدهما: لا يلزمُّها أخذٌ القيمة فيهاء وهو الصحيحء اختاره أبوالخطاب في 
«الهداية»» والشيح الموفقٌ» والشارحٌ» وصحّحه في «الخلاصة)» واتصحيح المحرر» . 
وقدّمه في «المقنع»“» و«النظم»» وبه قطمٌ الشيرازيٌ . قال ابن منجا في (شرحه» : هذا 
الا ©“ 

والوجه الثاني : يلزمُها قبولهاء اختاره القاضي» وبه قطع ابن عقيل في «عُمَدِ الأدلة» 
والشريف» وأبوالخطاب في «خلافيهما». وقَدَّمّه في «الرعايتين» 


. في (ط): «مروزي؟‎ )١( 

(۲) في الأصل: «أغلى» . 

(۳۳) ليست في (ط) . 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠١/۲١‏ . 


باب الصداق ۳۷ 


و0 ومنعَ في «الواضح» في غير عبدٍ مطلق ١‏ ومنّعٌ في «الانتصار» الفروع 
عدمٌ الصَّحَةٍ في فرس» أو ثوب» وقال: كل ما جُهل دون جهالةٍ مهرٍ المثل» 
واحتجٌ بقولٍ أحمدٌ: إذا تزوّجها على خمس إبل» أو عشرء صح . وإن 
أصدّقها عنْقَ أمَه صعّ. لا طلاق'"' ضرَّتِهاء وعنه: يصح فإن فاتٌء 
فمهرهاء وقيل : مهرٌ مثلها . وكذا جعلّه إليها سنةٌ» وقيل: يسقظ بفوته . نقل 
مهنا: إن قال: أتزوّجٌ بكِ وأطَلّقُ امرأتي. فطلَقّهاء فابَث أن تتزوّجهء أو 
قال : أتزوّججك على طلاقِهاء وهو مهرّكء لا يجوز هذا . 
وإن أصدَقَها ألفاً إن كان أبوها حيّاء وألفين مع موتهء أو ألفاً إن لم تكن 
لو وألفين معهاء فعنه: يصحٌ. وعنه: لا . ونصّه: يصح في الثانية 
الى :وكا ألقاً إن لم تخرجها من دارساة رانور 0 


مسألة - ٥‏ 5: قوله: (وثوبٌ موي" ونحوه» كعبدٍ مطل . . وثوبٌ من ياب التصحبح 
ونحوه» كعبدٍ من عبيده) انتهى . فيه مسألتان : ۰ 
مسألة ‏ ه : تو رو ۰ 
ومسألة - :٦‏ ثوبٌ من ثيابه . قد علمتَ الصحيح في المَقيس عليه في المسألتين» 
فكذا يكونٌ في المقيسء والله أعلم . 
مسألة لاء 9: قوله: (وإن أصدَقّها ألفا إن كان أبوها حيّاء وألفين مع موتهء أو ألفا 
إن لم تكن له زوجةٌ» وألفين معهاء فعنه: يصح وعنه: لا . ونصّه: يصح في الثانية لا 
الأولى .::وكذا ألما إن لم تتعرجها من دارهاء وألفين به :وتحوة) انتهى :.: ذكر مسائل : 


. في (ر): «لا عتق»‎ )١ - ١( 
. في (ط): «مروذي»‎ )١( 


٠ * ۳۸‏ كاب انكام 


الفروع فصل 
«المذهب»: يصح بقصدِها الاهتداءٌ بها وعنه: بلى» ذكره ابنُ رزين 


التصحيح ١‏ المسألة الأولى -۷: إذا أصدقّها ألفاً إن كان أبوها حيّاء وألفين مع موته» فهل يصح 

أم لا؟ أطلَقَ الخلاف : 

أحدهما: لاايصحٌ» وهو الصحيحٌ . نص عليه» كما قال المصنف» وغيرٌه. واختاره 
أبوبكر» وغيره . قال الشيخ الموفقٌ» والشارح: هذا أولى . وصحًّحه في «الخلاصة»» 
و«النظم»» وغيرهما . قال في «المذهب»» و«مسبوكِ الذهب»: بطل في المشهورء وبه 
قطًعَ في «المقنع)”''. و«الوجيز»» وغيرهماء وقدَّمَه في «البلغة»» و«المحرر؛» 
و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 

والرواية الثانية : يصح» وخرّجها الأصحابُ من المسألة الآتية بعدها . 

المسألة الثانية -8: إذا أصدَّقّها ألفاً إن لم يكن له زوجة» وألفين معهاء فهل يصح› 
أم لا؟ أطلق الخلاف : 

إحداهما: يصح» وهو الصحيخ . نص عليه . وصځخه فى «النظم»» قال فى 
«المذهب»: هذا المشهورٌ . وقطعَ به في «الوجيز»» وغيرهء وقدَّمّه في «البلغة»» 
و«المحرر» > و«الرعايتين»› وغيره . 

والرواية الثانية: لا يصح . قال الشيح في «المقنع“: هي قياس التي قبلها. 
واختارّها أبو بكرء والشيخ» والشارح . قال في «الخلاصة»: لم تصمٌّء على الأصحٌ. ٠‏ 
قلتُ: وهو الصوابُء وهي روايةٌ مخرّجةٌ . قال في «الهداية» و«الحاوي الصغير» 
وغيرهما: نص أحمدٌ في الأولى على وجوب مهر المثل» وفي الثانية على صحة 


. 1١57/51 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 


باب الصداق 8 


الأظهر. ا ل ل ل ا الفروع 
من غيره» لزمته الأجرةٌء وإن علّمَهاء ثم سقّطء رجعَ بالأجرة» ومع 

وإن طلقّها ولم يعلّمْهاء زمه أجرةٌ ما يلزه لخوفي الفتن» جرم به في 
«الفصول» . وأنه يكره سماعه بلا حاجة . وفي «المذهب»: أصلّه هل 
صوتٌ المرأةٍ عورة؟ فيه روايتان» وعنه : يعلَمُها مع أمن الفتنة . فإن ادّعى أنه 
علمهاك وفالك اغ بل فليا وق :فول . وفي «الواضح»: بقية 
القَرّب» كصلا ووو تُخرَّجُ على الروايتين . 

ولو تزوج كتابيةٌ على أن يعلمَها من التوراةء أو الإنجيلء > لم يصحٌ» ولزم 
مهرٌ المثل ؛ ل وإن تزوّجَ نساء بألف. صح وق 
بقدرٍ مهور مِتْلِهِرَ ن٠‏ وقيل: بعددهن . وذكره ابنُ رزين رواية» كقوله: بينهنٌّ 
وكذا الخلع» وقيل: بمهورهنٌ المسمّاقٍء ومع يناد عق بعضهن» فيه 
الخلاك» وقيل: مهرٌ المثل . وهو احتمالٌ في «الترغيب» مع صحة العقودٍ . 


التسمية ؛ فبُْرَج في المسألتين روايتان . وقال في «المستوعب»: قال أصحاينا: تخر التصحبح 
المسألةٌ على روايتين تين . وقدَمَ في «البلغ؛ عدم التخريج» وهو الصحيحٌ كما تقد . قال 
في «البلغة» : : وحمّلَ بعض أصحابنا كل واحدةٍ على الأخرى . وتقدّمَ حكمٌ التخريج في 
الخطبة . وتلخصٌ في المسألتين أن المنصوص الفرقء وهو الصحيحٌ من المذهب : 
والقياس أنهما سواء» وهو الصوابٌ . 

المسألة الثالثة ‏ 4 : إذا أصدَقّها ألفين إن أحرّجَها من دارهاء وألفاً إن لم يُخرجها: 
والصحيح من المذهب عدم الصحةء والله أعلم . والرواية الثانية: يصح . 


الفروع 


۰ ش ْ كتاب النكاح 


وإن شرّطه مؤجلاً ولم يُسَمٌّ أجلّه» ص ومَحلّه المُرْقَةُ وعنه: 
ا وعنه: لها مهر المثل . وکل موضع خلا العقد عن ذکره» حتى 
بتفويضها بُضْعَهاء أو مهرّهاء أو فسدّث تسميّهء فلها مهرٌ المثل بالعقدٍ . 

وفي «الترغيب» : وعنه: يجبُ بالعقدٍ بشرط الدخولٍ . وعند ابن أبي 
موسى مثل مخصوب أو قيمته و «الواضح »: إن باعه شمن مثلهء 
لزمه» وعنه: : مثل حمر خلا وعنه : : يفسدٌ العقدٌ بتسميةٍ محرمةٍ؛ كخمرء 
ومغصوب» ور تلماه ولَعلّم توراةٍ وإنجيل» اختاره الخلال» وصاحيه . 
وخرّج عليها في «الواضح» فساده بتفويض» كبيع» وهو روايةٌ في 
«الإيضاح». 

وقيل : زوج النبئ كل الموهوبة بلا مھر؛ إكراماً للقارئ» كتزويجه أبا 
طلحةً على إسلايه" . قال الشيځ: ونقل عنه جوازه . نقل ابن منصور: فإن 
REE‏ أکرهه؛ لأن بعض الناس يقولون غل ان 
متنا . يضعونّه على هذاء وليس هذا في الحديثِ . قال أبوبكر : بما روى 
ابن منصور» أقولٌ : وإن بان حرا صمَّء ولها قيمتة» وكذا إن بان أحدهماء 


. ليست في الأصل‎ )١( 

(۲) أخرج البخاري (١151)؛‏ ومسلم (2)0077(01570 عن سهل بن سعد قال : جاءت امرأةٌ إلى رسول الله بء فقالت: 
يا رسول الله» إني قد وهب لك من نفسي» فقال رجل: زوجنيهاء قال: «زوجناكها بما معك من القرآن» . 
(۳) أخرجه عبدالرزاق في «المصنف» (519 221١‏ وأبوداود الطيالسي في «مسنده» »)۲٥۹۰(‏ عن أنس قال: خطب 
أبوطلحة أم سليم قبل أن يسلم» فقالت: أما إني فيك لراغبة» وما مثلك يردء ولكنك رجل كافر وأنا امرأة مسلمة» 

فإن تسلم» فذلك مهري لا أسألك غيره» فأسلم أبوطلحة» وتزوجها . 


باب الصداق ۲۱ 


وع فيا وان ران تة فقا . / أو أصدتها آلف ذراع فبان تسع 
مئة» حيرت بين أخذه وقيمة الفاء ثتِ» وبين قيمة الكل“ ون يان مرا 
فمثلّه وقيل : قيمته . وقدم في «الإيضاح» : : مهرٌ مثلها . وعند شيخنا : لا 
يلزمه فيهنّ . وكذا قال في مه معيّنٍ تعذّر وإن كان المنعُ من جهته» وأن 
الكل قالوا : لها بدله . وقال: إن لم يحصل لها ما أَُصِدِكَتهء لم يكن النكاحُ 
لازماء وإن أَعطيّت بدلّه» كالبيع وأولى» وإنما يلرَّمْ ما ألرَّمَ به الشارع. أو 
الترّمَه . وقال عن قول غيره: هذا ضعيفٌ مخالفٌ للأصول› فان لم نقل 
بامتاع العقدٍ بتعذرٍ تسليم المعقود عليه فلا أقل من أن تملك المرأةٌ الفسخ ؛ 
فإنها لم ترض ولم تبح فرجها إلا بهذا . وهم يقولون: المهرٌ ليس بمقصود 
أصليٌ . فيقال: كل شرط فهو مقصودٌء والمهرُ أوكدُ من الثمن» لكن 
الزوجان معقودٌ عليهماء وهما عاقدان» بخلاف البيع . فإنهما عاقدان غيرٌ 
معقودٍ عليهماء وهذا يقتضي إذا فات» فالمرأةٌ مخيّرةٌ بين الفسخ وبين 
المطالبةٍ بالبدل» كالعيب في البيع » لكن المعقود عليه وهما الزوجان باقيان» 
فالفائتُ جزءٌ من المعقودٍ عليه» فهو كالعيب في السلعةء وإن كان الشرظ 
باطلاً ولم يعلّم المشترط ببطلانه» لم يكن العقدٌ لازماً إن رضي بدون 
الشرطء وإلا فله الفسحُ . 

وأما إلزامُه بعقدٍ لم يرض بهء ولا ألرَّمَه الشارع أن يعقدّه» فمخالف 
لأصولٍ الشرع والعدل . وإن بان المهرٌ المعيِّنُ بالعقدٍء أو عوضٌ الخلع 


# قوله: (خيرّث بين أخذه وقيمة الفا ئٍ» وبين قيمةٍ الكلّ) 


ذگره أبوبكر» وأنه معنى المنقول عن أحمدٌ 1 


110/۲ 


الفروع 


الفروع 


الحاشية 


۳۲ كعاب النكاح 


I CER 
الوااحت ادال . وإن أصدَقَّها مئةً لها ومثةٌ لأب يصح تملّكُه او رط ل‎ 
حت التسميةٌ . فإن تنصّف بعد قبضهء رجَحَ بنصفه» ل‎ 
الأب» وقيل: إلا في شرط جميعه له» وكذا بيعه سلعتّها بمئقء وله مئ ولو‎ 
شرط ذلك لغير الأب» فكل المسمّى لها ويرجعٌ عليه . وفي «الترغيب»: في‎ 
. الأب روايةٌ كذلك‎ 
ومن زوج بنته بدونِ مهر مثلهاء صح مطلقاًء وقيل : يتمم» كبيعه بعض‎ 
: مالها بدون ثمنه لسلطان يظنٌ به حفط الباقي*» ذگره في «الانتصار»» وقيل‎ 
لثيب كبيرة . وفي «الروضة»: إلا أن ترضى بما وقَعَ عليه العقدٌ قبل لزوم‎ 
العقٍ . وإن زوٌّجَها به ولي غيرّه بإذنهاء صحّء ذلا ينقضّه أحدٌ .. وېدون‎ 
إذنهاء يلرم الزوج تتمّته . ونضّه: الولي“» ا‎ 


* قوله: (لسلطان”" يْظَنُ به حفظ الباقي) 
أي : باعَه لسلطان بدون ثميه؛ لكونه يطل بالسلطانٍ حفظ باقيه . 
* قوله: (ونضّه: الوليّ . .) إلى آخره 
هكذا وقح في غالب النسخ: (ونصّه: الول وعنه : تتمثه عليه”*) 
ومعناهما واحدٌّء وهو أن تتمة مهر المثل على الوليّء فذكرٌ أحدهما مع الآخر تكرارٌ من هذا 
)١(‏ في (ر): «شرطت» . 
(۲) في الأصل: «صخة» . 
(۳) في (د) «كسلطان» . 


(4) في (د): «للولي» . 
0 في (ق): «عليهم» 5 


باب العداق ۲۳ 


وعنه : تتمّتُه عليه" کمن زرّجَّ بدون ما عله له» ويتوجّه کخلع» وفي الفروع 
«الكافى»' : للأب تفويضها . 
هانىئع: مع رضاه . ومع عسرته لا يضمئه أبوه عنه» كثمن مبيجه» وعنه : بلى ؛ 
للعرفي» وقيل : الزيادة . 

وفي «النوادرِ»: نقل صالح: كالنفقةء فلا شيءَ على ابن» كذا قال . 
ونقلَ المروذييٌ : النفقةٌ على الصغير فى ماله . قلتٌ: فإن كانت صغيرةً لا 
توطأ؟ قال: إن كان له مال أنفقٌ عليها منه . والنفقةٌ تجبُ مع المنع من 
قبّلهء لا من قبلهم . وإن قيل للأب: ابئك فقيرٌء من أين يوْحَذْ الصداق؟ 
فقال الأبٌ: عندي» لم يزِدْ على ذلك فهل يلزمّه؟ يتوجّه خلاف سبق" )» 


(75) تنبيه ‏ قوله فيما إذا زوّجها الول غيرُ الأب بدون مهر مثلها بغير إذنها: (وبدون التصحيح 
إذنها يلرّمُ الزوج تتمتّه» ونصّه: الوليّ» وعنه: تتمنّه عليه) انتهى . ظاهرٌ هذا الكلام: أن 
النص هو عن الرواية التي بعده» فیحصل التكرارٌ من غير فائدةٍ : والذي يظهرُ لي أن 
قوله: (ونصّه: الوليٌ) إنما هو: ويضمئه الولى» وحصّلّ فيه تصحيفٌء وهو واضحٌ» 
وبهذا يستقيمٌ الكلامٌ» وينتفي التكرارء والله أعلم . 


الوجه؛ ولهذا وجدّ في نسخة: (ونصّه : الوليئ» كمن زوَّجَّ بدون ما عيّتثه) ولذلك ذكَرَ في «الرعاية» الحاشية 


رواية أنه على الزوج» ورواية أنه على الوليّ» کمن زوج بدونٍ ما عيئثه . 

# قوله: (وعنه: تتمته عليه) . 
وهو معنى قوله: (ونضّه على الوليٌ) فيكون تكراراً» فلو قال: وعنه: وهي نضّه عليه» لحصل 
المقصودٌ من غير تكرار» والله أعلم . 


(0) ۹/6 . 
(۲) ليست في الأصل . 


4 كتاب النكاح 


الفديخ كقوله : أعط هذاء ولم يقل: عني» وللأب قبض مهر ابنته المحجور عليها. 
وعنه: والبكر الرشيدة . زاد في «المحرر): ما لم تمنعه ر انرا رين 
بقبضه» وترجع على أبيها بما بقي» لا بما أنمَقَ . 

فصل 

من تزوّجَ سرا بمهرء وعلانية بغیره» أَخِذَّ بأزيڍهماء وقيل : بأوَّلِهما . 
وفي الخرقيٌ وغيره: بُؤخذ بالعلانية . وذكرّه في «الترغيب» نص أحمد 
مطلقاً . نقل أبوالحارث: يُؤخ بالعلانية؛ لأنه قد أقرّ به . وذكرٌ الحلوانيُ 
في بيع مثله . 

فإن قال: عقدٌ واحد تكدر* > وقالت : عقدان بينهما فرقةٌ 5500 
ونا اران 

وإن اتفقا قبل العقدٍ على مهر» أَخِلَ بما عقدَ به» في الأصحٌ كعقده هزلاً 
وتلجئة . نص عليه . وفي البيع وجهان''. 


التصحبح فعلى المذهب: يلرّمُ الزوج التتمةٌء ويكونٌ الوليُ ضامناً لها؛ ولذلك قال ابن 
نصر الله : لو قال: ويضمتهاء زال الويهام . انتهى . والروايةٌ الثانية : يلرّمُ الوليٌ التتمة 


وليس على الزوج منها شيء . 
مسألة  :٠١‏ (وإن اتفقا قبل العقدٍ على مهر» أَجذّ بما عقدَ به» في الأصحٌ . 
كعقده. هزلاً وتلجئةً . نص عليه» وفى ا وجا اتن ب يعنى : إذا اتفقا قبل عقدٍ 


الحاشية * قوله: (قال: عقدٌ واحدٌ تكرّر)9؟ . 


أي : قال الزوجٌ : هو عقدٌ واحدٌ تكرّرٌ”" . 


. ليست في (ق)‎ )١( 
. في (ق): «تكرار؟»‎ )۲( 


باب الصداق o‏ 


وتلحق الزيادةٌ بعد العقدٍ بالمهر على الأصح فيما یقرره وينصّفه . وخ الفروع 
سقوظه بما ينضّفُهه من وجوب المُبْعَةٍ لِممَوّضةٍ مطلَّقَةٍ قبل الدخولٍ بعد 
فرضه. وتملك الزيادةٌ من حينهاء نقله مهنا في أمةٍ عتقّتْء فزيد''' مهرّها . 
وجعلّها القاضي لمن الأصل له . 

وليست هديته من المهرٍ . نص عليه . فإن كانت قبل العقدٍ وقد وعد بهء 
فزرّجوا غيرّهء رجَمَء قاله شيخنا . وقال: ما فض بسبب نکاح» فكَمهْرٍ . 
وقال فيما كُيِبَ فيه المهرٌ: لا يُخْرَحُ منها بطلاقِها . 

وإن تروّجَ ج عبد بإذن سیده» صح . وله نكاح أمقّ ولو أمكنّه حرةء 
وجارٌ. ذكره أبوالخطاب» وابنُ عقيل . وهو معنى كلام أحمدٌّ . ومتى أَذِنَ 
له وأطلَقَّء نكم واحدةً فقط لفن علد وهل زيادته على مهرٍ المثل في 


رقبتِه» أو ذمتِه؟ فيه الروایتان“ . 


البيع على ثمن» ثم عقداه على بيعه» فهل الاعتبارٌ بما عقدَ به» أو بما اتفقا عليه؟ أطلَّ التصحبح 
الخلاف» وأطلقّه في «الرعاية الكبرى» : 

أحدهما: الثمنٌ بما اتفقا عليه . قطعٌ به ناظمٌ «المفردات»» وقد قال: بنينُها على 
الصحيح الأشهّرٍ . وحكاه أبوالخطاب» وأبوالحسين عن القاضي . وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : ما وقَعَ عليه العقد . قطعٌ به القاضي ذ في «الجامع الصغير» . قال ابن 
نصر الله في «حواشيه) : هذا أظهّرُ الوجهين» a‏ » لکن ذكَرَ الإمام أحمد في التكاح 
أنها تفي بما وَعَدَتْ به وشَرَطنَةُ» من أنها لا تأخدٌ إلا مهرّ السرّء حتى قال أبوحفص 
البرمكيُ: يجب عليها ذلك . قلتُ: فينبغي أن يكود البِيعُ كذلك» و الله أعلم . 

(76) تنبيه : قوله في نكاح العبدٍ بإذنِ سيِّدِه: (وهل زيادثه على مهر المثل في رقبته أو 


. بعدها في (ط): «في؟‎ )١( 


الفروع 


۳۲٦‏ كتاب النكاح 


وفي تناولٍ النكاح الفاسدٍ احتمالان''. ويتعلّقُ المهرٌ بسيّده . نقله 
الجماعةٌ» وعنه: برقبته» وعنه: بهماء بذمتَيْهماء وعنه: بكسبه . ومثله 
النفقةٌ . وبدون إذنه باطلٌ» نقله الجماعةٌ . وقال الأصحابُ: كفضوليٌ» 
ونقله“ حنبل . وإن وطۍ فيه فكنكاح فاسدٍء ففي رقبته . نص عليهء 
وقيل: فى ذمته مهرٌ المثل» وقيل: خا وعنه: المسمّى» وعنه: 
حمسا عه الجماعاء وا يقرل هان ٠‏ تار الخردة ) 
والقاضي» وأصحابه . ونقل المروذيّ: تعطى شيئاً. قلتُ: تذهبُ إلى قول 
عثمانَ؟ قال: أذهبُ إلى أن تعطى شيئاً . قال أبوبكر: هو القياسنٌ . 


ويفديه بالأقل من قيمتِه» أو مهر واجب . ونقل حنبل: لا مهرّ؛ لأنه 


بمنزلة العاهر 5 يروى عن ابن عمر أنه فعلّه . وهو روايةٌ في «المحرر : إن 


التصحيح زميه؟ فيه الروايتان) انتهى . يعني بهما اللتين في أحكام العبدٍ في آخر الحَجر فيما إذا 


استدانٌ بغير إذنِ سيده . وقد حدّر المصنفٌ المذهبّ هناك» فليعاوَدْ . وقال ابن 
نصر الله : هما اللتان في أرش جنايته . وليس بالبيّن» وما قلناه أولى . 

مسألة-١١1:‏ قوله : (وفي تناولٍ النكاح الفاسدٍ احتمالان) انتهى . 

قلت : الصوابُ أنه لا يتناول ذلك» والله أعلم . 


الحاشية # قوله: (وقیل : GEG‏ وعنه : المسمّى. وعنه : خمناة) 


الخُمُسان المذكوران ألا من مهر المثل» والمذكوران أخيراً من المسمّى . 


. في (ر): «ونقل؟‎ )١( 

(۲) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (۱۲۹۸4)ء وابن أبي شيبة في «المصنف» 709/8 170: أن غلاماً لأبي موسئ 
وكان صاحب إبله» تزوج أمة لبني جعدة وساق إليها خمس ذودء فَحُدّث أبوموسى فأرسل إليهم: أرسلوا إلىّ غلاماً 
ومالي . فقالوا: أما الغلام فغلامك. وأما المال فقد استحلٌ به فرج صاحبتنا . فاختصموا إلى عثمان بن عفان» 
فقضى لهم عثمان بخمسّي ما استحلٌ به فرج صاحبتهم» ورد على أبي موسى ثلاثة أخماسه . 

(۳) أخرج عبدالرزاق في «المصنف» (۱۲۹۸۱)ء وسعيد بن منصور في «السنن؟ 2707/١‏ وابن أبي شيبة في «المصنف» 


. عن ابن عمر رضي الله عنه أن غلاماً له نكح بغير إذنه» فرق بينهماء وأبطل صداقه» وضربه حذاً‎ ١5 


باب الصداق ۷ 


علما التحريمٌ . وظاهرٌ كلام جماعةٍ: أو علمَنّه هي . والإخلالٌ بهذه الزيادة اربع 
سهوٌ . 

وإن زوّجَه بأمته» فنقل سنديّ : يتبعٌه بالمهرٍ بعد عتقه . وذكرَ جماعةٌ: لا 
يجبٌء وقيل : بلى» ويسم . وهو روايةٌ في (التبصر )070 , 

وإن زوّجَه بحررّة: ثم باعه لها بثمن في ذمتهاء ا 
الدَيِْينِ . وإن تعلق( برقبته» تحوّلَ مهرها إلى ثمنه» كشراءِ غريم عبداً 
مدت .ون تعلق توما سقط المهرٌ؛ لملكها العبد». والسيد تبع له؛ لأنه 
ضامنه» ويبقى الثمنٌ للسيدٍ عليهاء وقيل : لا يسقّظ ؛ بناء على من ثبت له دينٌ 
على عبدٍء ثم ملگه» ففي سقوطه وجهان"©. والنصف قبل الدخولٍ 


مسألة  ١7‏ : قوله: (وإن زوّجَه بأمته» فنقلَ سنديّ : يتبعْه بالمهر بعد عتقه . وذ التصحيح 
جماعة : لا يجبٌء وقيل: بلى» ع د وهو روا في «التبصرة») انتهن :ها قله 
سنديٰ هو الصحيحٌ . قال في «المحرر» وغيره: وهو المنصوصء وقطعمٌ به في 
«الوجيز»» و«المنور» . وذكرٌَ جماعةٌ: لا يجبُء منهم أبوبكر والقاضي وغيرّهماء 
وصحححَه في «النظم» وغيره» وقدّمَه في «المقنع»”"". و«المحرر»» و«الحاوي الصغيرا» 
واتجريدٍ العناية» وغيرهم» وقيل: يجب ويسقُّطء وقدَّمَه في «الهداية»» و«المذهب»» 
و«مسبوكٌ الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة»» و«الكافي»» و«الرعايتين»› 
و«إدراك الغاية»؛ وغيرهم : 

مسألة - "1 : قوله فيما إذا زؤجه بحرةء ثم باعه لها بشمن في ذمتّها: (وإن تعلق 


. في الأصل: «تحول»‎ )١( 
. ٠١١/۲١ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۲( 


. 01/4 5 


الفروع 


۱1/۲ 


الحا 


شية 


۳۲۸ كتاب النكاح 


كالجميع إن لم يسقّظء فى رواية . وإن باعَه لها بمهرهاء صح . نص عليه ؛ 
لجواز كونه ثمناً لغير هذا العبد . وفي رجوعه قبل الدخولٍ بنصفِه» أو 


ممع الوا 


وعنه : a‏ ماس دا الكو ومن سقو ط/ 
المهر بطلان البيع ؛ أنه عرض :انان و 
تعلَىَ برقبته أو ذمته» وسمَّظ ما في الذمةٍ بملكِ طارئ» برت ذمة سيد . فيلزمُ 
الور فيكون في الصحة بعد الدخولٍ» الروايتان قبله . وإن جعلّه مهرّهاء 


برقبته» تحوّلٌ مهرها إلى ثمنه . . . وإن تعلّقَ بذمتيهماء سقط المهرُ . . وقيل: لا 
يسقْطً؛ بناء على من ثبَّتَ له دِينٌ على عبدٍ» ثم ملكه. ففي سقوطه وجهان) . انتهى/ . 
قال في «المحرر» بعد أن قدَّم أنه يسقّط ‏ كما قال المصنف - وقيل : لا يسقط المه*؛ 
لشبوته قبل أن تملكه» وأصلّهما: من ثبت له دين على عبد ثم ملكهء هل يسقّط؟ على 
وھ ا 

فأفصح أن الوجهين في المهر كالوجهين في العبد» وأن المقدّم فيهما السقوط . 
وقدَّمَ السقوط أيضاً ذ في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وهو الصوابٌ . 

والوجه الثاني : لا سقط . 

تنبيهات: 

(7) أحدها: قوله: (إن باعه لها بمهرهاء صح . . . وفي رجوعه قبل الدخولٍ. 
تضفه: أو خم الروايتان) آي مراكم بها اللنان ناتان فريا :فبا إذا شرت 
زوجّهاء وقد أطلقّهما أيضاً . ويأتي تصحيحُهما هناك . 


)١(‏ هو: عبد الغنى بن محمد بن الخضر ابن تيمية الحراني» أبو محمد» له مصنفات منها: «الزوائد على تفسير الوالدة 
و«إهداء القرب إلى ساكني الثُرب» . (ت14ه) . «مختصر طبقات الحنابلة» ص٥ ٥‏ » «ذيل طبقات الحنابلة» ۲/ ۲۲۲ . 


(0) ص ۳۳۱۔۲٣٣‏ . 


باب الصداق ۳۲۹ 


بطل العقدٌ» کمن زرَّجَ ابه على رَقَبَةِ من يَعْتِقُ على الابنٍ لو مَلَكّه ؛ إذ نقدّرُه له 
قبلهاء بخلافي إصداقٍ الخمر؛ لأنه لو ثبّتَ» لم ينفسخ» ذگره جماعةٌ . نقل 
مهنا: إذا قال له: تزوّجٌ على رقبِك» فهذا لا يون أن يزوّجَ على رقبته . 
وإذا توج امرأة فخرج بالعبدٍ عيبٌ» قال: ترده» والمهرٌ على مولاه . 
فصل 

وتملكُ المهرَ بالعقدِء وعنه: نصفّه . وتقدَّم الضمان والتصرف في 
البيع . ويتقرّرُ المسمّى» حرة أو أمةً» بموتٍ أحدهماء وبقتله» وفيه روايةٌ . 
وفي «الوجيز» : يتقرَّرُ إن قتل نفسّه أو قتله غيرُهما . فظاهرٌه: لا يتقررُ إن ق 
ااا ر وهو مجه إن قتلنه . وبوطيه في فرج» والأصحٌ: أو دبر» لا 
فرج ميتقٍ» ذگرّه أبوالمعالي» وغيرُهء وبالخلوة» وعنه: أو لا اختاره في 
عمد الأدلقه . فعلى الأول: يعقر إن لم تمنعه» وعم بهاء وعنه: أو له . 
وليس عندهما مميّرٌ مطلقاًء وقيل: مسل“ وهو ممن يطأ مثله» بمن يوطاً 
مثلها : ولا تقبل دعواه عدم عليه بها . والمنصوصٌ: ولو أنه أعمى؛ لأن 
العادة أنه لا يخفى عليه ذلك» فقد قدّم أصحابنا هنا العادة على الأصل» 
فكذا دعوى إنفاقه» فإن العادة هناك أقوى»› الا اشام 
تخريجٌ روايةٍ: لا يقبل قول الزوج إذا عى مهراً تخالفه العادةٌ» وتخريجٌ 
واا ا 


الفروع 


)*( الثاني : قوله فيما يقرّرُ المهرّ: (وبالخلوةء وعنه: أو لا) انتهى . صوائه : التصحيح 


و 
وعنه: لا . وزيادة «أو» قبل «لا» خطأء والله أعلم : 


. في (ط): «سلم»‎ )١( 


الفروع 


التصحيح 


:۳ كتاب النكاح 


ويقبل قول مدعي الوطء . وفي «الواضح» وجةٌ: قول منكره» كعديهاء 
قاله ابن عقيل وجماعةٌ . فلا يرجمٌ هو بمهر لا يدَّعيهء ولا لها ما لاتذَّعيه . 
قال في «الانتصار»: والتسليم بالنُسلم'"'؛ ولهذا لو دخلَتٍ البيتَء فخرّج» 
لم يكمل» قاله قبِيلَ المسألة . وفيها؛ يستقرٌ به وإ لم س كبيع 
وإجارة. وفي العِدَّة والرجعة وتحريم الربيبة» الخلاف“ . ولا يتعلّق بها 

ووطو» وقيل : كمدخولٍ بهاء إلا في حلَّها لمطلّقهاء وإحصان . 

نل أبوالحارث وغيرٌه: هي كمدخولٍ بهاء ويجلدان إذا زَنْيا . 

ولو اتففنا أنه لم يطأء لزِمَ المهرٌ والعدةٌ . نص عليه؛ لأن كلا منهما يقرٌ 
بما يلرّمُه . وذكرٌ ابن عقيل وغيره في تنصيفه هنا روايتين» فإن كان بهماء أو 
بأحدهما مانع» كإحرام ؛ وحيض » وجب ورتق» ونضاوةٍ"» وعنه: إن 


كان به» وعنه: لا . 


() الثالث : قوله : (وفي العدة والرجعة وتحريم الربيبة» الخلاف) انتهى . 

الظاهرٌ: أنه أراد بالخلافٍ الخلاف الذي في الخلوة» هل يقرّرُ المهرّ كاملا أم لا؟ 
وقد قدّمَ أنها تقر ره كاملا . إذا عُلِمَ ذلك» فالخلا الذي في العدةٍ بالخلوة يأتي في أول 
باب العدة " . وقدَّمَ أنها عليها العدةٌ» وهو المذهبٌ . والخلاف الذي في جوازٍ الرجعةٍ 
بعد الخلوة إذا طلْقّها يأتي في الرجعة وقدَمَ أن له رجعتّهاء في المنصوص . والخلاف 
الذي في تحريم الربيبة إذا خلا بأمّها تقدّمَ في كلام المصنفٍ في باب المحرماتٍ في 


. في (ط): «بالسليم»‎ )١( 

(۲) في (ط): «نظاؤه» .. ونضاوة» كنقاوة وزنا: الهزال. والنُضو: المهزول من الإبل وغيرها. «القاموس» (نضاه) . 
(۳) ۳۷/۹ . 

. ١67/4 )4( 


باب الصداق ۳۴١‏ 


ويقرّره لمس ونحؤه لشهوة. نص عليه» وخرّجّه ابن عقيل على المصاهرة. 
قاله القاضي مع خلوةٍ . وقال: إن كان عادته» تقررٌء وعنه : ونظةٌ . 

فإن تحمّلْتْ ماء زوج » فوجهان”*'". ويَلْحَقه نسبّه» ويتنصّف المهرٌ قبل 
تقرّره بکل فرقةٍ من أجنبيئ » أو منهء كخلعه. وتعليق طلاقها على فعلهاء 
وتوكيلها فيه . ويسقط بفسخه لعيب» أو شرط» أو حرمة جمع» وبكل فرقةٍ 
منها مطلقاًء وعنه : يتنصّفُ بفسخها لشرط . فيتو جه في فسخها لعيبه . 

وفي فرقةٍ منهماء أو منها ومن أجنبيٌّ؛ كلعانهماء وتخييرها بسؤالهاء 
وشرائها له» روايتان"! - ". وخرّجَ القاضي: إن لاعَتها في مرضهء 


النكاح”'. وأطلَقَ الخلاف هناء وتقدّمَ تصحيحٌ ذلك فليعاوَدُ . 

مسألة ‏ 14: قوله فيما يقرّرُ الصداق كاملاً: (ويقرّرُه لمسٌ ونحوٌه» لشهوة . نص 
عليه . . وعنه: ونظرٌ . فإن تحمل ماء زوج» فوجهان) انتهى : 

أحدهما: لا يقرّرُه . وهو الصوابُء. وظاهد كلام كثيرٍ من الأصحاب . قال في 
«الرعاية»: ولو استدحَلّث مني زوج أو أجنبيٌ ا تبتك ال والعدة) 
والمصاهرةٌ» ولا تثبتٌ رجعةٌ» ولا مهرٌ المثل» ولا يقرْرٌ المسمى . 

والوجه الثاني : يقرّرُه . وتأتي نظيرثُها في أول العدو" . 

مسألة - 215 17: قوله: (وفي فرقة منهماء أو منها و" من أجنبىٌ » كلعانهماء 
وتخييرها بسؤالهاء وشرائها له» روايتان) انتهى . ذكَرَ مسائلٌ: 


(۱) ص ۲۳۸ . 
زفق ۳۷/۹ . 


(۳) في (ص): «أو» . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشي 


المسألة الأولى  ١5‏ : إذا مر فهل يسقط المهرٌُ كاملاء أو نصفه؟ د 
الخلافف» وأطلّقّه ف «المغني)"١‏ 5 و«الكافي)” عن و«المحرر»» و 
واشرح ابن منجا)» و«تجريد العناية)» وغيرهم . قال «المقنع" ۳ وفرقةٌ اللعان 
تُخرَّحٌ على روايتين . انتهى : 


أحتدهيينا * “سقط لني قله : وهو الصحيخء متحدني e‏ 


ولاتصحيح المحرر»» و«النظم»» وغيرهم» وبه قطعٌ في «الوجيزاء وغيره» وقدمه فى 
«الرعايتين»)؛ و«الحاوي الصغير»» واشرح ابن رزين»؛ وغیرهم» واختاره أبوبكر» 
وغيزه. 


والرواية الثانية : يتنصّفٌ بها المهرء وهو قوي . 
المسألة الثانية ‏ 15 : تخييًها بسؤالهاء كما لو جِعَلَ لها الخيار في الطلاقٍ؟ بأن 
قال لها اختارى: فاختارّتٍ الطلاقء فهل يسقط المهدٌ كلّهء أو يتنصف؟ أطلَقَ 
الخلافٌ» وأطلَقّه في «الرعاية الكبرى» : 
إحداهما: لا مهرّ . وهو الصحيح . نص عليه . قال في «القواعدٍ الفقهية»: 
المنصوص عن الإمام أحمدّ: لا مهرّ لها . انتهى 
ا 
المسألة الثالغة  ۱١‏ : إذا اشترّث زوجهاء ا قل مقط السهز كله 
أو نصمُه؟ أطلّقَ الخلاف فيهء وأطلْقّه في «المغني»» و«الكافي»” "© و«المقنع»“» 
و«المحررا و«الشرح»*» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»ء في موضع » وغيرهم : 


(۱) 1۸4۹/۱۰ . سار 
(( 6/6" . 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲٤/۲۱‏ . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲٠۹/۲۱‏ . 


باب الصداق rrr‏ 


ِ جو 
وفي شرائه لها وفي «المحرر»: من مستحقٌ مهرها* وتخالعهماء 
007 1 


إحداهما: يتنضّفٌ به المهرُ . وهو الصحيحٌ؛ صحّحَه في «التصحيح»» 
واتصحيح المحرر»» وجرَم به في «الوجيز)»› وغیره» وجرَم به في «الهداية» 
و«المذهب». و«الخلاصة». في أحكام زواج العبدٍء وقدمّه في «الرعايتين» هناك . قال 
في «القواعد» : هذا أشهّرُ الوجهين» وهو اختيارٌ أبي بكر والقاضي» وأصحابه . انتهى . 

والوؤاية الان سقط المي كلدم وهو قوق 

(7) تنبيه : قوله: (وفي «المحرر» : ف سجن مهرها) مثالٌ غير مستحقّه أن 
يشتريها ممن انتقلث إليه ببيع وهبة أو وصيةء فإن البائ هنا لا يقومٌ مقامّهاء فلا تكونُ 
الفرقةٌ قد جاءت من مستحقٌ المهرء قاله الشيح تقي الدين في شرجه؟ . 

مسألة ‏ ۰۱۸ 4 قوله: (وفي شرائه لها - وفي «المحرر»: من مستحقٌ مهرها - 
وتخالّعهماء وجهان) انتهى ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى -18: إذا اشترى الزوجٌ امرأته قبل الدخولٍ» فهل يتنصّفٌ المهرُء 
ا أطلقّ الخلاف» وأطلقّه في «المغني»» و«الكافي»» و«المحرر»» 
و«الشرح»”", و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيراء و«القواعد الفقهية»). وغيرهم : 

اا . وهو الصحيحٌ» صححَه في «التصحيح»» و«تصحيح المحررا» 
وقطع به في «الوجیز» وغيره . 


* قوله: (وفي شرائه لها . . . من مستحقٌ مهرها . . .) إلى آخره . 
وكمن اشتراها من سيّدهاء والسيدٌ يستحقٌ مهرّهاء فإن كان السيِّدُ لا يستحقٌ مهرّهاء كالأمةٍ التي 
أوصى بمنفعتها لشخص ورقبتها لشخص آخرء فباعَها مالك الرقبة» وقلنا: مهرّها لمالكِ المنفعةء 
فظاهرٌ «المحرّر» : أن نصف المهر لا يسقّظ ؛ لأنَّ مالكه لم يحصّل الفسخٌ من قبله » فلا يسقّظ حقّه . 
(۱) 1۸44/1۰ . 


. "€€/6 (( 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۲٣/۲۱‏ . 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


r4‏ كتاب النكاح 


ومن أبِرَأثْ زوجُها من مهرهاء أو وهبه» ثم سقّط أو تنصّفت» رجَع 
بفائته» كعَوده إليه ببيع ۰ أو هبتها العينَ لأجنبئّ» ثم وَهَّبها لهء وعنه: لا؛ 
لأن عقدَ الهبة لا يقتضي ضماناً» وعنه : مع الإبراء ؛ لأنها لم تملكه» > ما زالَ 
مله عنه . وفي «الترغيب»: أصلُ الخلافي في الإبراء : أيّهما تلزمُه زكاته إذا 
نفين أخوال وفق 0 فيه روايتان . وكلامّه في «المغني»“ على أنه 
إسقاظ. أو تمليڭ . وإن وهبَنه بعضه» ثم تنصّفتء رجَعَ بنص غير 
الموهوب» ونصف الموهوب استقرٌ ملكها"" لهء فلا يرجع بهء ونصفُه الذي 


لم يستقِرٌ يرجع به على الأولى» لا الثانية . وفي «المنتخب» : عليها 


والوجه الثاني : ف کله اختاره أبوبكر . قلتٌ: وق ضف 8 واختارٌ في 

«الرعاية»: إن طُلَبَ الزوجُ الشراء فلها المُبْعَةٌ وإن طلَبّه سيدهاء فلا . 
و 03 ع 2 ال - 

المسألة الثانية  ١4‏ : إذا تخالعا فهل يسقّط المهرُ كله» أو يتنضّف؟ أطلقَ الخلاف 
فيه" وأطلَّقّه في «المحرر»ء و«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير؟» وغيرهم : 

أحدهما: يتنصّفُ . وهو الصحيحٌ . وهو ظاهرٌ ما قطعَ به في «الشرح»“ 
و«شرح ابن منجا»» وغيرهما . وقطْعَ به فى «الكافى* , و«المقنع»“» و«الوجيز»» 
وغيرهم . وقَدّمّه في «المستوعب» . قال في «القواعدِ»: المنصوصٌ عن أحمدَ أن لها 
نصفَ الصداقٍ . وهو قول القاضي» وأصحابه . انتهى . 

ووالوسه الثائق قط كله 


. ۱1-۱7/۱۰ )0( 

(۲) في (ر): ١ملكهما»‏ . 

(۳) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 

17١ ۲۱۹/۲۱ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. 66/6 )0( 


باب الصداق ro‏ 


احتمال. ولو وهب الثمنَ لمشترء > فظهر مشتر على عيب» فهل تعر الردٌ فله الفروع 
ارش أم يرد وله ثمئه - وفي «الترغيب»: القيمةٌ -؟ فيه الخلاف م . وإن 
س جني بأداء المهرء فالراجع للزوج, وقيل : له . ومثِله أداءً ثمن ثم 
فسخ بعيب 5 ورجوعٌ مكائب أُبرئ من كتابته بالإيتا ء . واختارً الشيح فيه : 
0 

وإن اختلف الزوجان أو ورتهماء في قدرٍ المهرء قبل قوله ويحلِف. 
وفي «المبهج» زوا يتحالفان. وعنه: قول مدعي مهر المثل . نصّره 
القاضي› وأصحابه . وفي اليمين وديا 8 فلو ادّعى دونه » وَادَّعَتٌ 


(*5) تنبيه : قوله فيما إذا وهَبَ الثمنَ لمشتر فظهرٌ على عيب» هل تعذَّرَ الى أم التصحيح 

لا؟: (فيه الخلاف) يعني به: الذي قبله فيما إذا أبرأنه من مهرهاء أو وهبثه له» فيما 
يَظهر. 

سال و (وإن اختلفَ الزوجان» أو ورثتهماء في قدر المهرء قُبلَ قوله 
OE‏ عة : قول مدعي مهر المثلٍ اا . وفي اليمين“ 
وجهان) انتهى . قال في «المحرر»: ولم يذكر اليمين ٠‏ فيخرَّجٌ وجوبُها على وجهين . 

وقال في «الهداية». و«المستوعب»: : وفي کلام أحمدَ ما يدل على 00 
وأطلّقَهما في «المذهب»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . هر 
«المقنع»””", و«الشرح 2 '» واشرح ابن منجا : إطلاق الخلافي أيضاً: 


. في (ح): «الثمن؛‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: «الثمين»» والمثبت من (ط) . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۲/۲۱ . 

(4؛) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۲/۲۱ ۔ ۲۳۳ , 


الفروع 


التصحيح 


14۲ 


الحا 


سیه 


kî‏ كتاب ا لنكاح 


فوقه» رذ إليه. وإن اختلفا في ينه(" أو صفةء فالروايتان”* لكن الواجبٌ 
القيمةٌ» العلا يملكها ما يكدف :وقيل: إن ل قولهاء: فنا عيلئه.. روفي 
«فتاوى الشيخ» إذعتت ٺ مها » وعيّن أباهاء فينبغي أن د 1 عرق او 
بملكها لهء وإعتاقه عليهاء ثم يتحالفان» ولها الأقل من قيمةٍ أمهاء أو مهرٌ 


مثلها. وفي «الواضح»: يتحالفان» كبيع» ولها الأقلّ مما اذَّعَنُههِ أو مهرٌ 


أحدهما: لا يجلء» اختاره القاضي» وقطعٌ به في «الوجيز»» وغيره وقدَّمّه في 
«الخلاصة»» وغيره . 

والوجه الثاني : يجبُ اليمينُ . وهو الصحيحُ» اختاره أبوالخطاب في «الهداية» 
وقطعَ به الشريف أبوجعفر؛ وأبوالخطاب في «خلاَيّهما». وقدَمّه ابن رزينٍ في «شرجه» 

. قال الشيخ م الموفق في «المغني» : إذا لأّعى أقلّ من مهر المثل» واذّعَتْ أكثرٌ منه» رد 

إلى مهر المثلء ولم يذ أصحاينا يمينأء والأؤلى أن يتحالفا؛ فإن ما بقوله كل وأنفل 
منهما محتملّ للصحة» فلا يُعدَلُ عنه إلا بيمين من صاحبه» كالمنكر في سائرٍ الدعاوى» 
ولأنهما تساويا في عدم الظهور› شرع التحالفٌ» كما لو اختلّف المتبايعان . انتهى 

والظاهرُ: أن امول يطل على الخلا وأن الشيح في «المغني» لم يستحضر 
الخلا حالةً التصني؛ إذٍ الخلاف ذكرَه الشيخ في «المقنع»”"'» وغيرُهء اللهمٌ إلا أن 
يكونَ صئّف «المغني» قبلّه» ثم اطلّع على الخلاف/ . 0 

(۶) تنبيه : قوله : (وإن اختلفا في عينه أو صفة» فالروايتان) يعني : المتقدمتين قبل 
ذلك قريباً . وهو قد قدَّمَ أن القولّ قول الزوج» فكذلك هنا . 


(1) في (ر): اعيبه» . 


TT“ (= - 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳٤۲/۲۱‏ . 


باب الصداق rv‏ 


مثلها. وفي «الترغيب»: بُقبّلُ قول مدعي جنس مهر المثلء في أشهر 
الروايتين . والثانية : قيمة ما يذّعيه هو . 

وإن اعت التسمية فأنكرّى قبل في تسمية مهرٍ المثل» ا م 
عنه : قوله» ولها مهرٌ مثلها'©"") ا ٠‏ قفي تنصّفِه» أو المتعة 
الخلاف”*2 وعلى الأول : يتنصّتُ. ويُقبل قولّه فيما يستقرٌ به» وقولّها في 
قبضه. وفي «الواضح ( زواية: قوله ؛ بناءٌ ا کان له لے 


0000 0# 
وقفصيته 


. 


مسألة - :7١‏ قوله: (وإن اذَّعتٍ التسميةً فأنكرٌ» قبل في تسمية مهر المثل» في 
رواية. وعنه: قوله» ولها مهرُ مثلها) انتهى . يعني بقوله: (فقُلَ) أي: قولها في تسمية 
مهر المثلء كما قاله فى «المحرر» . والظاهرُ أن لفظة : «قولها» سقطث من الكاتب . 
وأطلئهما في «البلخة: و«المتخرر»: ْ 

إحداهما: القولٌ قونها في تسميةٍ مهر المثل» قدَّمّه في «الرعايتين». 
و«الحاوي الصغيرا . 

والرواية الثانية : القولُ قوله؛ لأنه يدعي ما يوافق الأصلّء ولها مهرٌ مثلها . قلتُ: 
وهو الصوابُ» ولعلَّ الخلاف ينزعٌ إلى اختلافٍ الأصل والظاهر . 

(7) تنبيه : قوله : (فلو طلّقّ ولم يدخلء ففي تنصفه» أو المتعة الخلاف) يعني : 
على القولٍ بأن القول قولّه في عدم التسمية» ومرادُه بالخلافٍ: الخلاف الذي في 
المفوضة الآتي في المسألة الثانية والثالثة والثلائين . 


ب مه 


* قوله : (بناءٌ على : كان له على وقضيته) 

أي : بناء على المسألة في الإقرارٍ في قوله : (كان له عليّ» وقضيثه) . 
)١(‏ ليست في الأصل . 
(۲) بعدها في (ر) : «أنه» . 


(۳) في (ر): «قبضته) . 
)٤(‏ ص ۷٤۳۔۸٤۳‏ . 


الفروع 


الفروع 


۳۳۸ كتاب النكاح 
فصل 

وإذا قبضَتٍ المسمّى المعيَّنَ ثم تنصّفء فله نصفه حكماً . نص عليه 
وقيل : إن اختارٌ ملكّه . وفي «الترغيب»: أصلّهما اختلاف الرواية فيمن بيده 
عُقْدةٌ النكاح» فعلى هذا : ما ينوي قبله» لهاء وبينهماء على نصّه . وعليه: 
لو طلقا على أن المهر كله لها > لم يصح الشرط» وعلى الثاني» وجهان . 
وعليه : لو طلّقّ ثم عفاء ففي صحيه وجهان» ويصحٌ على الثاني ولا 
يتصرفٌ. وفي «الترغيب»: على الثاني وجهان؛ لتردده بين خيارٍ البيع وخيار 
الواهب”©"" - “". ولا يرجعٌ في نص زياد منفصلةء على الأصحٌ» 


24 


التصحيح مسألة ‏ الل ۲٤‏ : قوله: (وإذا قبضْتٍ المسمّى المعيّنَء > ثم تنصّفء فله نصمّه 


حكماً. . نص عليه . وقيل : إن اختارٌ ملكّه . . فعلى هذا: ما يوي قبله» لها . وبينهما 
على نصه» وك لو طلمّها على أن المهرّ كله لهاء > لم يصح الشرطء وعلى الثاني» 
وجهان . وعليه : :لو طلتهائم عقا فقي صحه وجهان؛ ویضځ على الثاني ولا صرق 
وفي «الترغيب»: على الثاني وجهان؛ لتردّده بين خيارٍ البيع وخيارٍ الواهب) انتهى . ذكر 
مسائل : 

المسألة الأولى - ۲۲: إذا قبضتٍ المهرّ المعيّن» ثم تنصّفٌء فالمنصوص أنه يدخلٌ 
في ملكه حكماً"''. كالميراث» وقيل: لا يدخلُ إلا إذا اختارٌ ملگه . 

إذا علِمْتَ ذلك فلو طلّقها على أن المهرّ كلّه لهاء لم يصمح الشرطٌء على 
المنصوص» وعلى القول الثاني» هل يصح أم لاء أطلق فيه وجهين 

أحدهما: لا يصح . وهو الصوابُ؛ لأنّه ليس في ملكه . 

اللي ل . قال ابن نصر الله في «حواشيه» : : لعل أصلهما إسقاط الشفيع 
الشفعة قبل البيغ . انتهى 


(۱) ليست في (ط) . 


باب:الضداق ۳۹ 


كمتصلة* 5 وفيها تخريج من منفصلة 1 وهو رواية في «الترغيب» 1 وأطلقّ 


والصحيحٌ : أن إسقاط الشفعة قبل البيع لا يسقطها . 
المسألة الثانية 7 : لوغ عا فعلى المنصوص في صحته وجهان: 
أحدهما: يصح . وهو الصوابُ؛ لأنَّه دخلّ في ملكه . وتصح الهبةٌ بلفظ العفو 
على الصحيح من المذهب» وعليه الأكثرُء وهذا منه» والله أعلم . 
والوجه الثاني : لايصخ . 
المسألة الثالثة :٠١‏ لو طلّقَ ثم عفاء فعلى القول الثاني : يصح ولا يتصرف . وفي 
«الترغيب» : .على الثاني وجهان؛ لتردده بين خيارٍ البيع وخيارٍ الواهب» لكن المصنف قد 
قدّمٌ حكماًء وهو: أنه يصح ولا يتصرف . وهذا الصحيحُ من المذهب . 
فهذه المسألة لم يطلق فيها الخلاف» بل قدَّمَ فيها حكماًء والله أعلم . 


* قوله: (ولا يرجع في نصف زيادة منفصلقء على الأصحٌ. كمتّصلة) ت 


قال الزركشيُ/ أبومحمدٍ: يُسْتئنى من النماء المنفصل ولد الأمقٍ» فلا يجوز للزوج الرجوعٌ في 
نصفي الأمة» جذاراً من التفريق في بعض الزمان» وظاهرٌ كلام جماعة من الأصحاب» وصرّح به 
القاضي : عدمٌ الاستثناء . وفي «المستوعب»: وإن كان زائداً زيادة منفصلة» كالولدٍ والشمرقء 
رَجَعَ بنصفِه دون الزيادق» فإن كان المهرٌ أمةٌ فحبلّث في يد الزوجة ثم طَلّقّها قبل الدخول» لم يكن 
له الرجوعٌ في نصفها بغير اختيار الزوجة» وإن بذلّتْ له الزوجةٌ نصمّهاء لم يجب عليه؛ لأنها زائدةٌ 
من وجو ناقصةٌ من وجوء فإن ولَدَتْ في يد الزوج ثم طلَّقّها وولدها طفل ”قبل الدخول'ء لم يكن 
له الرجوعٌ ها هنا؛ لأنه لا" يمكنّه أن يفرقٌ بينها وبين ولدهاء فتكون في حكم التالفة» فيرجعٌ 
بنصفف قيمتها . وقد ذكَرٌ ابنُ أبي موسى فيها وجهاً آخرٌ: يكون لها نصفٌ قيمة الأمٌّ وقيمةٌ وليها . 
وهذا يعني أنه باع الجاريةٌ وولدُها ويكونٌ للزوجة قيمةٌ الولدِ كاملةٌ ونصف قيمة الأمّ . 

. ليست في (د)‎ )١-1( 

(۲) ليست في (ق) . 


الفروع 


f‏ كتاب النكاح 


الفروخ في «الموجز» روايتين في النّماءِ . وفي «التبصرة»: لها نماؤه بتعيينه» وعنه: 

فعلى المذهب: E‏ على أدتىن مساو من وقتٍ 

العقدإلى وقتِ قبضه . وفي «الكافي"'': أو التمكين منه . فإن قلنا: يضمن 

المتميرٌ بالعقدِ اعتبرث صفته وقته . وذكرَ في «الترغيب»: المهرٌ المعيّنُ قبل 

۲ قبضهء هل هو بيده أمانةٌ أو مضمونً/ فمؤنةٌ دفن العبدٍ عليه؟ فيه روايتان» 

وبنى: عليهما التصرّف والنماءً وتلق . وعلى ضمانه» هل هو ضمانُ عقدء 

بحيث ينفسح في المعيّن ويبقى في تقدير المالية يوم الإصداق. أو ضمان 
د بحيثُ تجبُ القيمة يوم تلفه» كعارِيّة؟ فيه وجهان . 

ثم ذكَرَ أن القاضي وجماعة قالوا: ما يفتقرٌ توقيتة إلى معيار» ضمئّه 

وإلا فلاء كبيع . والوجهان في «المستوعب» . وإن دفعَتّه زائداً» لزمَه . وإن 

فاك بتلفٍ» أو استحقّ بدين أو شفعقٍ» أو انتقل» تعيّن قيمة حقّه» كما تقدم . 


ومتى تنصّفت قبل علم الشفيع بالنكاح» فاا وا 


التصحيح :٠١  ةلأسم ١‏ قوله: (ومتى تنضّفٌ قبل علم الشفيع بالنكاح» فأيُهما يقذّم؟ فيه 
وجهان) انتهى . وأطلَقَهما فى ي «المغني اد و«الشرح 0 
أحدهما: يدم ع الشفيع ؛ لأنه CR‏ وىة ابن رزين في (اشرحه)» وهو 


الا 


0 SO e SG ST الحاشية‎ 
. "6/6 )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲( 


. ۱۳۱/۱۰ )( 


باب الصداق ۳41 


وإن زاد من وجه» ونقص من وجد» كعبلٍ صغير کر“ ومصوغ کسرته 
وأعادته صياغةً أخرى» فلكل منهما الخيارٌء وكذا حمل أمةٍ . وفي البهيمة 
زيادةٌ ما لم يفسّدٍ اللحمٌ . والزرعٌ والغرسُ نقصٌ للأرض . ولا أثرٌ لمصوغ 
TS‏ 
«المغني ١”)‏ ونان ولا لارتفاع سوقيء ولا لنقلها الملك فيه» ثم طلقَ وهو 
بيذها » ويثبتٌ الخيارٌ بما فيه غرضٌ مقصود» وإن ¿ لم انَرْدٍ القيمةٌ» قاله في 
ا وظاهرٌ كلام بعضهم خلافه . . وما لم يبر فزيادةٌ متصلةٌ» 
GS;‏ . وفي «الترغيب» وجهان . 

فا E Ves E E‏ 
قسظ من الثمن» وإلا فهو بعض مهرٍ زادَ زياد لا تتميز ٠»‏ فقي لزومها 


نصف قيمته» ولزؤيه قبول نض الأرض ينص زرعها وجهان ول 


والوجه الثاني : يقدّمُ حى الزوج ؛ لأنه ثبت بالنص والإجماع . 

توم ا ا ا 

مسألة ۲٢‏ ۲۷: قوله: (وإن أصدَقّها أمة حاملاً فولَدَث» لم يرجم في نصفه. إن 
فا لا يقائله قبط من الكمن » .ولا فهو يعض مهرازاة ؤيادة لا تتميزء قفي لرومها نصف 
قيمتِه» ولزومه بول نصب الأرض بنصفٍ زرعها وجهان) انتهى . ذكرَ مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ 75 : ذا ادها املا فر لته رفا ".يقابل قط من الف 
a‏ ا لا؟ أطلّق الخلافق» وأطلّقه في «المغني»9 © 


. ۱۸/1۰ )( 


. 1A1 /1° (Y) 


الفروع 


الفروع 


4۲ كتاب النكاح 


ع مالي ويحتمل له الرجوع في تعدا مكاتب» کبيعه» وكإجارة 
وتزويج» وكتدبير» إن رجَّعٌ فيه بقولٍ» فير جع فيه أو في القيمة ؛ للنقص . 


التصحيح و«الشرح»"» و«البلغة»ء و«الرعايتين؟» و«الحاوي الصغيرا» وغيرهم: 


أحدهما: لا يلزمُها نصفٌ قيمته ؛ لأنه حالةً العقَدٍ لا قيمةً له» وحالةً الانفصال قد زاد 
في ملكها . ومال إليه القاضي» وابنُ عقيل . 

والوجه الثاني : يلزمُها؛ لأنه أصدّقّها عيتين . قلت : ويحتمل أن له منه بمقدار نصفِ 
قيمته وقتّ العقدٍ . 

(7) تنبيه : قوله : (لم يرجع في نصفهء إن قلنا: لا يقابله قسط من الثمن . وإلا فهو 
بعض مهر زا زيادةٌ لا تتميّز) . 

أشعَرَ كلامُه بأن لنا خلافاً؛ هل يقابل الحملٌ قسط من الثمن» أم لا؟ وهو الصحيحٌ . 
وقد تقدّم ذلك مستوفى في باب الخيارٍ في المسألة الخامسة» فيراجَمٌْ . 

المسألة الثانية -۲۷: هل يلزمُه قبول نص الأرض بنصفِ زرعهاء أم لا؟ أطلّق 
الخلاف : ۰ 

أحدهما: يلزمُه قبول نصف”" ذلك» اختاره القاضي . 

والوجه الثاني : لا يلزمه» وهو الصحيحٌ» قدَّمه في «المغني»“ ٠‏ و«الشرح»*, 
واشرح ابنِ رزين؟» وغيرهم . وقدّمٌ نظيرٌُ هذه المسألة في باب الغضب”'" . 


..۱۹۳/۲۱ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
770/500 

(۳) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
0©( 1۷/۰ . 

(6) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۸٤/۲١‏ . 


. Y/Y (» 


باب الصداق er‏ 


وفي لزومها رد نصفه قبل تقبيض هبةٍ ورهنِ› وفي مدة خيار بيع الفروع 
١ 1‏ 

ولو أصدّقّها صيداًء ثم طلَّقَّ وهو محرمٌء فإن لم يملكّه بإرثِء فنصف 
قيمته» وإلا فهل يقدمٌ حق اللوء فيرسله ويَغْرَمُ لها قيمةَ النصف؟ أم حق 
الآدميئ فَيُمْسِكهء ويبقى ملك المُحْرِم ضرورة؟ أم هما سواءٌ فَيُحَيّران''" ؟ 
فان أرسلة برضاهاء غرم لهاء وإلا بق مشتر کا ۔ قال في «الترغيب) : 


و 


ام 65 .ايك ۹۳0۶( 
ينبني على حكم الصيدٍ المملوكٌ بين محل ومحرم - و أ فيه الاوجه؟ . 


مسألة - ۲۸: قوله: (وفي لزومها ردُ نصفه قبل تقبيض هبةٍ ورهن» وفي مذةٍ خيار التصحيح 
وأطلقّهما في «المغني»“» و«الشرح“ . قال ابن رزين : ولاتجبَّرُ على إزالة ملكها في 
مدة الخيار» وقبل قبض الهبة كذلك» وقيل : تجبَرٌ . انتهى . قلت : الصوابٌ عدم اللزوم في 
الثلاث» وتُستدرك ظُلاميُه . والقول الثاني : يلزمُها الرجوع في الثلاثِ» فتفسَحُ العقدّ . 
مسألة ‏ ۲۹: قوله : (ولو أصدّقّها صيداء ثم طلقَ وهو مُحرِمٌ» فإن لم يملكه بيارث» 
فنصفٌ قيمته» وإلا فهل يقدمُ حق الله تعالى» فيرسله ويعْرَمٌ لها '' قيمة النصفِ؟ أم حق 
am‏ كو روش فلك المشرم شن ووة؟ آم امامو انه o TOSS‏ 
مي ٠‏ فيمس ويبافى رم ضر وره ام هما سوا ي یر 
برضاهاء غرم لھا“ وإلا بقي مشتركاً بينهما ‏ قال في «الترغيب»: ينبني عل حكم الصيدٍ 


. في (ر): (فيخيّر»‎ )١( 

(۲) في (ر): «مشتركات؟ . 

(۳) ليست في الأصل . 

. 1۳° م١‎ (0 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱۸۹/۲١‏ . 
(1-5) ليست في (ص) . 


(۷) في (ح): «فيجبران» . 


الفروع 


E:‏ كتاب النكاح 


وإن نقصَتُ صفته» فكذلك» أل فة ناقصاًء وعنه: مع أرشه . وفي 
«التبصرة» روايةٌ ثالثةٌ قدَّمَها : نصفه بأرشِوء بلا تخبير . 

وإن أصدَقّها ثوباً فصبَغئهء أو أرضاً فبتئهاء ونحوّهء فَبِذَّلَ قيمة زيادته 
لتملكوء فله ذلك عند الخرقئّ » والشيخ . وعند القاضي: لا" ©. وإن تلف 
المهرٌء أو نقص بيدهاء وتيت أنه بعد تنضّفِهء ضوئَئه0" 2 كتلفه بعد الفسخ 
بعيب » وكل فسخ يستندٌ إلى أصل العقدٍء وقيل: لاء وقيل : هو كتلفه في يده 
قبل طلبها له . وإن فات النصفُ مُشاعاً» فله النصتُ الباقي . وكذا معيّناً من 
المُتنضّفٍ . وفي «المغني» : له نصففُ البقية» ونصفت قيمة الفائتِ» أو 
مله وإن قبَضَتِ المسمّى في الذمقء فكالمعيّنء إلا أنه لا يرجمٌ بتَمَائه 
مطلقاً . ويعتبرٌ في تقويمه صفتُه يوم قبضه . 


التصحبح المملوك بين مُجل ومُحرم - وفيه الأوجة) انتهى . قلتٌ: الصوابُ عدمٌ الإرسال؛ لأنَّ 


الحا 


شية 


حى الآدميّ مبنيٌ على الشح والضيق» وحق الله مبنيٌ على المسامحة» ودخَلَ ملك 
المُخرم في ذلك ضمناً ضرورةء والله أعلم . 

مسآلة- ۴١‏ قوله: (وإن أضدفها توا فصيكتة: أو أرضا قبئئها: .وليحوه” >٠‏ فبدّل 
قيمةٌ زيادته لتملّكه» فله ذلك عند الخرقي» والشيخ» وعند القاضي: لا) انتهى . ما 
اختاره الخرقيٌ» والشيخ هو الصحيح› واختاره الشارحُ اا و ف «الرعايتين» 
و«الحاوي الصغير» . 


. في (ط): «ضمنه»‎ )١( 
. ١7/6٠١) 
: في النسخ الخطية : «نحوها»» والمثبت من عبارة «الفروع»‎ 2 


باب الصداق to‏ 


وفي وجوب رده بعینه نخان 1 الفروع 
والذي بيده عْقْدَةُ التكاح هو الزوجٌ . فإذا طلقَ قبل الدخولِ» صح عفو 
مالك e‏ . ولا عفر للأب» كعفوه عن مهر ابنه الراجع 
*؛ لالم ا وعنه : أنه الأب E‏ ابن رزين» ا 
كنا 0 ومكله سيك اا ر ف ت سيو ا الاه كن 
الخول المتجترنة والضشيرة وف معني ول الكاى*" 4 شط 
والقول الآحْدْ اختاره القاضى . التصحيح 
مسألة :۳١-‏ قوله : (وفي وجوب رده دعيئه » وجهان) انتهى . وأطلقّهما في 
«المحرر»» و«النظم», و«الحاوي اا 
أحدهما: يجب رده بعينه» وهو الصحيح› وبه قطْعَ ابن عبدوس في «تذكرته)» 
وقدَّمّه في «الرعايتين»» وهو ظاهرٌ ما قدَّمّه في «المغني“ ٠‏ و«الشرح» » ونصراه . 


* قوله: (عن مهر ابنه الراجع إليه) اجب 


أي : المهر الذي يرجح إلى الابن . 

# قوله: (ومثله سيد الأمة) 

أي : أن عقدَةً النكاح بيدِه» وليس مرادٌه أنه مثلّه في العفو ؛ لأن سيدَها المهرٌ له» فله العفو عن 

المهر مطلقاً من غير تفصيل» هذا الذي يظهرٌ والله أعلم . 
(۱) ليست في (ر) . 
(۳) ۱۲/۱۰ . 
۳4/٤ (۳(‏ . 
ك4 ۱۳۰-1۲4/۰ . 
() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۳۸/۲۱ . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سیه 


۳٤٦‏ كتاب النكاح 


البكارة" . واختاره جماعة . وقدَّمّه في «المحرر» . وجزمَ به في «الموجز» . 
وبكر بالغةٍ . وفي «الترغيب» : أصلّه هل ينفك الحَجْرٌ بالبلوغ؟ وعلى هذاء 
رارع ا ا تلك أو تمضي سنةٌ بييټه . وأن على هذا ينبني ملكّه 
CT‏ ع E‏ وقيل : يملّه في البکر . وقدَّمٌ اعتبارٌ كونه 
دينأء فلا يعفو عن عين» فيصحٌ بلفظ الهبة» والتمليك فقط. وفي القبولٍ 
الخاد Ee‏ 


(7) تنبيه : قوله فيما إذا عَفا من بيده عُقْدَةُ النكاح : (وفي القبولٍ الخلاف) يعني : 
هل يشترط فيه القبول» أم لا؟ والظاهرٌ : أنه أراد بالخلافٍ : الخلاف الذي في الإبراء من 
الدين» وفيه قولان. والمنصوصٌ: أنه لا يشترط القبول؛ قاله المصنفُ في باب 
الل ون إن كنا يبال فى ا فهو هبد والمذهبٌ : لا يشترط فيها 
القبول. وإن قلنا: ملك أن يملّكَء اشترط القبول . قال بعضّهم: لعله أراد بالخلافٍ 
ذلك» وهو بعيدٌ؛ لخروج عفو الأب . 


* قوله: (فيعفو عن نصف مهر ابنته المطَلّقَةٍ قبل الدخولء المجنونة والصغيرة . وفي 
«المغني»"» و«الكافي»“ : بشرط البكارة) 
قال في «الكافي»: وعنهما يدل أن الذي بيده عقدةٌ النكاح هو الأبُ» فيصح عفوه عن نصفٍ مهر 
ابنته البكر التي لم تبلّمْ إذا طُلّقَتُ قبل الدخولٍ . 1 

* قوله: (وفي القبولٍ الخلافٌ) . 
يحتملٌ أنه يريدٌ ما إذا عفى ربٌ الدَّينِء هل يشترظ للبراءة قبولٌ من عليه الدَّينُ» أم يَبْرأُ بمجردٍ 
العفوء وفيه خلافٌ . 

. ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط)‎ )١( 

زفف ۳۳۹/7 . 


. 1۲/1۰ 5 


. ۳4/6 )€( 


باب الصداق 4¥ 


وسواءٌ فيه عفوه وعفوٌها . ولم يقي“ في «عيونِ ا بصغر» الفروع 
وكبرء وبكارةء ولا ثيوبةٍ . وذكرٌ ابن عقيل رواية : الول في حق الصغيرة* 

وإذا وجَبّ مهرٌ المثل» فلها المطالبة بِمَرْضِهِ . قال جماعةً : وبه» وقيل: 
لا ؛ لأنه لم يستقرٌ م . ويصحٌ إبراؤها منه قبل فرضه» وعنه : لا ؟ لجهالته. 


مسألة ‏ ”": قوله: (إذا وجب مهد المثاءء فلها المطاليةٌ بم ضه . قال جماعةٌ ٠‏ التصحيح 
وو له لارو چپ مهر المدل مه يمر صن 

”وبه". وقيل: لا؛ لأنه لم يستقرً) انتهى . ظاهرٌ عبارته : إطلاق الخلافٍ فى المطالبة 
بالمهر في المفوضة ونحوها: ۰ 

أحدهما: لها المطالبة به» كالمطالبة بفرضه . وهو الصحيحٌ . قَطْعَ به في 
«المغني»"» و«الشرح»“» واشرح ابن رزين؟» وغيرهم . وهو ظاهرٌ/ ما قطمٌ به في ١#‏ 
«الرعاية الكبرى» . 

والقول الثاني : ليس لها ذلك؛ لأنه لم يستقرٌ . وهوظاهرٌ كلام جماعة كثيرة . 


* قوله: (ولم يقيّدُ في «عيون المسائل» . . .) إلى آخره . الحاشية 


مراده ‏ والله أعلم ‏ أنه ذكّرٌَ أن الأبَ يعفو عن نصفي مهر ابنتِه المطلقة قبل الدخولء إن قلنا: بيده 
عقدةٌ التكاح. ولم يرق بين صغرها وكبرها وبكارتها وثيوبتها . 

* قوله: (وذكرٌ ابن عقيل رواية: الوليُ في حقٌّ الصغيرة) 
أي : لم يذكر ابن عقيل رواية عفرٍ الأب إلا في حقٌ الصغيرة فقطء فظاهره: أنه ليس له العفو في 
حقٌّ غيرها ؛ لأنه لم يذكر المجنونة ولا البالغة . وهذا ذكرّه في «الفصول» . قلتٌ: وهو الذي ذكره 


. في (ط): «يقيده»‎ )١( 

(۲-۲) ليست في (ص)» وفي (ح): به . 

. ۱60/1۰ 5 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 75١ 709/5١‏ 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


سیه 


۳4۸ كتاب النكاح 


وإن وقفت”'' وجويّه على الدخولء فكالعفو عمّا انعقدَ سببٌ وجوبه . 

وإن اتفقا على قدرء وإلا فرّضّه الحاكم بقدره . فإذا فرّضَهء لزمها 
فرضه» كحٌكمه؛ فدلٌ أن ثبوت سبب"'" المطالبة» كتقديره أجرةً المثل» 
E O SS‏ العام اال عو فحت 
كيّسْرِه في النفقة» أو عَسْرِه . 

وما قرَّرّه المسمّى» قرَّرّهء وما أسقّطهء أسقّطه إلى غير متعقى وعنه : يقرر 
الموت نصفه قبل تسميته» وفرضه . وما نصمه» فعنه: نة وعنه: إن 
وجَبَ؛ لفسادِ التسميةء وإن وجب لفقدهاء سقّط إلى المتعةء ذكره الشيح 
ظاهرٌَ المذهب» واختاره الخرقيٌ» وعنه: سقوطهما إلى المتعة» نصره 
القاضي ا E‏ 


مسألة ‏ ۳۳ ه"!: قوله فيما يكمّلُ المهرّء ويسقطه» وينصَمُّه في المفوضة: (وما 
قررّه المسمّى» قَرَرّهء وما أسقطه» أسقّطه . . . وما نضَّفَّهء فعنه: ينصفه» . وعنه: إن 
وجَبَ؛ لفسادٍ التسمية» وإن وجب لفقدهاء سقّط إلى المتعقٍء ذكره الشيخ ظاهر 
المذهب» واختاره الخرقي» وعنه: سقوطهما إلى المتعة» نضّرّه القاضي» وأصحابه) 
انتهى . شمل کلامه مسائل : 

المسألة الأولى *: إذا طلَقَ المفوّضَةً قبل الدخولٍ» فلا يخلو؛ إما أن يكونَ 


في «المقنع»*“» فإنه قال: وعنه: أنه الأبُء فله أن يعفو عن نصف ‏ مهر ابنتِه الصغيرة إذا 
طلْقّتْ قبل الدخول» فلم يذْكُرُ سوى الصغيرة» كما ذكرّه المصنّفٌ عن ابن عقيل . 


. بعدها في (ط): «في»‎ )١( 

(۲) بعدها في (ط): «المحاكمة و؟ . 

(۳) ليست في (ر) . 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 7١1/1١‏ . 
)٥(‏ ليست في (د) . 


باب الصداق ۳4۹ 


O O EY‏ الفروع 


تفويض بضع أو تفويض مهرء فإن كان تفويض بُضْعء فهل لها المتعةٌ فقطء أو يجب لها التصحيح 
ضف مهر المثل؟ أطلَّقّ الخلاف. وأطلَقّه في «الهدايةا» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«المحرر»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم 

إحداهما: ليس لها إلا المتعةٌ . وهو الصحيحء وعليه الأكثرٌ منهم الخرقيُ» 
والقاضي » وأصحابه . ونص عليه في رواية جماعة . قال في «المحرر» : هذا أصحٌ عندي. 
وصځخه في «النظم» و«تجريد العناية» . قال في «البلغة»: هذا أصح الروايتين . قال في 
«الرعايتين»: وهو أظهرٌ . وقطعٌ به في «(الوجيز) وغيره . وقدّمه في «المقنع»» 
و«المغني»» و«الشر سح و«شرح ابن رزين» "و«إدراك الغاية "لي وغيرهم . 

اة الثانية: يجب لها نصفٌ مهر المثل . وقدمه في «الخلاصة؛ء 
و«الرعايتين»؛ وانهاية ابن رزين»“› وغيرهم . ل يه لق «المنور» . قال الزركشي: 
هذه الروايةٌ أُضعَفُها . 

وإن كان تفويض مهرء وهي : 

المسألة الثانية ‏ 5 : فهل يسمُّطّ إلى المتعةء أو يجبٌ لها نصفٌ مهر المثل؟ أطلَقَ 
الخلافق» وأطلقه في «الحاوي الصغير»ء واشرح الزركشيٌ» : ۰ 

إحداهما: يجبُ نصفٌ مهر المثل . وهو ظاهرُ كلام الخرقيّ وغيره . وبه قطعّ في 
«الوجيز»»› و«المنور»» ولاشرح انا فل رف وغيرهم :1 وقدّمه في «المغني»» 
و«الشرح»*» و«الرعايتين»» و«نهاية ابن رزين»» و«إدراك الغاية»» وغيرهم . 


. ۲۱۹/۲۱ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 
. 1۳۹/1۰ )( 

(۳-۳) ليست في النسخء والمثبت من (ط) . 
(4-5) ليست في (ط) . 

() المقنع هم الشرح الكبير والإنصاف ۲۷١/۲۱‏ . 


الفروع 


التصحيح 


الحاشي 


0 كتاب النكاح 


ومتى فرضَ»› فكالمسمّى. وعنه : يسقّظء وتجبٌ المتعةٌ . فإن دحل فلا 
متعةً . ونقل حنبلٌ : لكل مطلقةٍ . "أي : المتعةٌ تجبٌُ'. واختاره شيحُنا في 
موضع» وقال: كما دل عليه ظاهرٌ القرآن”" . قال أبوبكر : العمل عندي عليه 


6 


لولا تواترُ الرواياتٍ بخلافه» وعنه : إلا المدخول بهاء ولها مسمّى . 


والرواية الثانية : ليس لها إلا المتعة» وهو الصحيح» قَدَّمّه في «الكافي»”" وقال : هذا 
المذهبُ . وقدَّمّه في «المقنع»”*' . وظاهرٌ كلام المصنف : أنه اختيارٌ القاضي وأصحابه . 
وصخخه في «المحرر»» و«النظم»» و١تجريد‏ العنايةا» وغيرهم , قال في «الرعايتين»: 
هذا أظهرٌ . واختاره الخرقيُ . وقدّمّه ابن رزين في اشرحه) في موضع آخرَ . 

المسألة الثالثة ‏ : لو سمّى لها صداقاً فاسداً وطُلّقّها قبل الدخول؛ فهل تجبُ لها 
المتعةٌ فقط » أم نصفٌ مهر المثل؟ أطلّقَ الخلافٌ, وأطلَقّه صاحبٌ «الحاوي»» والزركشي : 

إحداهما: تجبُ المتعةٌ فقط . نصّرّه القاضي. وأصحابه . قاله المصنفٌ . قال 
الزركشيئُ : اختاره الشريفُ» وأبوالخطاب في «خلافيهما» . واختاره المجدٌُء وصاحبُ 
«الرعايتين»)» و«النظمء وغيرهم . 1 

أوالرواية الغانية: يجبُ لها نصفٌ مهرٍ المثلٍ . وهو الصحيح» اختاره الشيرازيٌ» 
والشيخ الموفقٌ» والشارخ» وغيرُهم . وقطعٌ به الخرقيّ » وابنُ رزين في «شرجه» . 

(*1) تنبيه : قوله : (فإن دحل » فلا متعةً . ونقلّ حنبلٌ: لكل مطلقة . . . وعنه: إلا 
المدخول بهاء ولها مسمّى) انتهى . تابَعَ في هذه الرواية الأخيرة صاحبّ «المحرر»: فإنه 
قال فيه : وعنه : يجب للكلٌ» » إلا لمن دُخْلَ بهاء ” وسمّي مهرّها"؟. انتهى . قال الشيخ 


. ليست في (ط)» وهي نسخة في (ر)‎ )١-١( 
. ]۲١١ وهو قوله تعالى: «ولمطلقت مع بالمعوفي حَقًا عَلَ ألم [البقرة:‎ )۲( 
. 1/6 (۳) 


. ۲٠۹/۲۱ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 
. ليست في (ط)‎ )0-5( 


باب الصداق o1‏ 


وقال أحمدٌُ فيما خرّجه في محبّسه : قال ابن عمرً: لكل مطلقةٍ متاعٌ إلا الفروع 
التي لم يُدخل بها. وقد فُرضّ لها" . واختاره: شيخُنا في 
«الاعتصام بالكتاب والسنة» ورجّحه بعضهم على التي قبلها . وفي سقوط 
المتعةٍ بهبةٍ مهرٍ المثل قبل الفرقة» وجهان”"". وذكرَ القاضي: لها حبس 
رهن تمهر المكل غلل المدعة .. م مرا اة عبد الحمد» ول + ماليا 
وقيل : كما انأ غا خادمٌ؛ وأدناها كسوةٌ تجزئها لصلاتهاء وعنه: يقِدّرُها 
حاكم؛ وعنه: هي بقدرٍ نصفِ مهر مثلها . 

ومهر المثل معتبرٌ بمن يساويها في الصفاتٍ الحسنةٍء والمال» والبلد 
بالأقرب فالأقرب من نسائهاء كأم. وخالةٍء وعمةء اختاره الأكثرٌء وعنه: 


تقيُ الدينٍ ابن تيمية: صوابه : إلا من سمي مهرهاء ولم يُدخَلْ بها . قال: وإنما هذا زي التصحبح 
0 . قال الزّريرَانِن”" : : وقد وجَدْتُ ما يدل على كلام ابن 

. انتهى . وتابع صاحبّ «المحرر» صاحب «الرعايتين»» و«الحاوي» . 

eNO A 

REE‏ قطعّ به ابن رزين في اشرجه)ء وقَدِّمَّه 5 «المغني»"» 
و#الشرح»'*) 

والوجه الثاني: لا تسقّطً . وهو احتمالٌ في «المغني»”"» و«الشرح». وصححه 
الناظم NEE‏ را ار قرا ار حو 


. ۲٥۷/۷ أخرجه البيهقي في اسئنه»‎ )١( 

() في (ط): «الزبريراني» . 

. 55/1٠١5 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف /5١‏ 381-1580 . 


o۲‏ كتاب النكاح 


الفريغ من نساء عصبتها من جهة أبيها وجدّهاء فإن عدم الكل فأشبهُها من نساء 
بلدهاء ثم الأقربُ فالأقربُ» فإن لم يوجدٌ إلا فوقّها أو دونهاء زِيدَ ونتقص 
بقدره : وتعتبر عادتهم» وقيل : ا فى تأجيل مهر» فإن اختلقث 
توورة و أخد الزسط O‏ 
وللمرأة مسمّى لها أو مفوّضةً منعٌ نفيها حتى تقبض كل مهرها الحالٌ» 
۲ وقيل : ايل ول اللي > فتسافرٌ بلا إذه . وفي «الروضة»:/ أنه ا 
الروايتين . ولها النفقةٌ . وعلَّ الإمامٌ أحمدُ وجوب النفقةٍ بأن الحبسّ من 
قبله . وظاهرٌ كلام جماعةٍ: لا نفقة» وهو منّجةٌ؛ فإن سِلَّمَتُ نفسَها تبرّعاً: 
فدحَلَ أو خلاء لم تملكِ المنع» اختاره الأكثرٌء ولا نفقة* . وعكسّه ظهوره 
معيباً بعد قبضه وتسليم نفيها . 
ن اسر بالمهر › فقيل : لا يفسَح » کمن تزوجتّه ال عسرتّه في 
الأصح» وقيل: بلى» وقيل: قبل الدخول"" *". ونقل ابنَ منصور: إن 


التصحبح ١‏ مسألةا*#. ۳۸: قوله: (وإن أعسّر بالمهرء فقيل : لا يفسَحُ» كمن تزوّجَنْه عالمة 
عُسرتّه في الأصحٌ» وقيل: بلى» وقيل : قبل الدخول) انتهى . ذكر مشألتين: 

المسألة الأولى - ۳۷: إذا أعْسَرَ بالمهر قبل الدخولء فهل له اللفسحُ إذا كان حال 

أم لا أطلَق الخلاف : 


الحاشية * قوله: (لم تملكِ المع اختاره الأكثرٌ . ولا نفقةً) . 


يحتمل أن يكون التقديرٌ: ولا نفقة» إن منعَثُ نفسّها . 


. في (ط): «إلا»‎ )١( 
. في الأصل: «أولم»‎ )۲( 


باب الصداق Yor‏ 


ر فا ول ك المراة: ابرق مها إل أن بكرن فال على ارت 
عَرَضٌ ومالّ وغيرٌه فإن رضيّتُ بالمقام» فلا قَسْحَ» في الأصحٌ» ولكن لها 
فخ ا 


أحدهما: لها الفسخ . وهو الصحيحٌ . قال في «تصحيح المقنع» في كتاب النفقاتٍ : التصحيح 
هذا المشهورٌ في“ المذهب . انتهى . واختاره أبوبكر . وقطّعّ به في «الهداية», 
و«المذهب»» و«المستوعب)»» و«الخلاصة)› و«المقنع»» واشرح ابن منجا)» 
و«النظم»» و«الوجيز»» وغيرهم . ورجځخه في «المغني»"» قال في «الرعايتين»» 
وقالجاري الصغير»: لها الفسخء في أصحٌ الوجهين . وقدَّمّه في «المحررا» 
و«الشرح»”"'. وغيرهما ١‏ 

والوجه الثاني : ليس لها ذلك اختاره ابنُ حامدء والشيحُ الموفق» والشارح» 
وغيرهُم . وهو قوي . 

المسألة الثانية - ۳۸: إذا أغسّر بعد الدخول» فهل لها الفسخء أم لا؟ أطلق 
الخلاف» وأطلَقّه في «الهداية»» و«المذهب»ء و«(المستوعب»» و«الخلاصة)» 
و«المقنع»"» و«الهادي», و«النظم»ء وغيرهم: 

أحدهما: لها الفسحٌ . قال في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»: لها الفسح» في 
أصح الوجهين . وقطعٌ به في «الوجيز» وغيره . واختاره أبوبكر وغيره . وقدمَّه في 
«المحرر» وغيره . 

والوجه الثاني : ليس لها ذلك . قال في «التصحيح»: هذا المشهورٌ في المذهب . 
واختاره ابن حامدء والشيحٌ الغوفقٌ: والشارح + وغيدهم. ... وهو الصوات» وقيل: إن 


. في (ط): «من؟‎ )١( 
. ١٠۹/۲۱ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ ( 
, 1414/14 57 


ot‏ كتاب النكاح 


ايع والمنعٌ والفسح لسيّدٍ الأمةء وقيل:لا . ولا يفسح إلاحاكمٌ. في 
الأصحٌ. وإن افترقا في نكاح فاسل بغير طلا - والأصح: ولو به - فلا مهرّ . 
وظاهرٌه: ولو بموتٍ . ويتوجّه أنه على الخلافٍ في وجوب العدة به» وتَقرَرِه 
بخلوةٍ . وفي «مختصر ابن رزين»: يستقرٌ به» وإن وطتّهاء لزمّه المسمّى» 
وعنه : ا : وكذا الخلوةٌ . وفي «الانتصار» و«المذهب» ووا لا 
بهاء اختاره الشيحُ» وقيل : لا يكمّل . 
a‏ فإن أبَى الزوج. 
سه حاكم . وظاهره: لو زوَّجّها قبل فسخه» لم يصحٌ مطلقاً (م) ومثله 
نظَائرُه . 
فإن زوجت نفسّها بلا شهودء ففي تزويجها قبل فرقةٍ روايتان في 
«الإرشاد»» وهما في «الرعاية»» بلا ولي أو" بدونهما” ". وفي 


التصحيح أعْسَرَ بعد الدخولء انبنى على منع نفيها لقبض صداقها بعد الدخولٍء إن قلنا: لها 
ذلك فلها الفسح» وإلا فلا . وهي طريقتُه في «المغني»”"» و«شرح ابن منجا" . 
مسألة ‏ ۳۹: قوله : (فإن زَوّجَتْ نفسّها بلا شهودٍء ففي تزويجها قبل فرقة روايتان 
في «الإرشادٍ؛» وهما في «الرعاية»» بلا ولي أو بدونهما) انتهى : 
إحداهما: لا يصح . وهو المذهبُ . قاله في «القواعدٍ الأصولية» وغيره . وهو 
ظاهرٌُ ما قدَّمّه المصنف قبل هذا . 
والرواية الثانية: يصح . 


(۱) ص ۰ . 
)٧(‏ في (ر): «و» . 
ضف 1°/ V۲‏ . 


باب الصداق oo‏ 


«تعليقٍ ابن المَنّي» في انعقادٍ النكاح برجل وامرأتين : أنه إذا عُقِدَ عليها عد الفروع 
فاس لا يجورٌ زُ صحيحٌ حتى يُقضى بفسخ الأول» ول ا ؛ فلأنّه حرام 
والحرامٌ في حكم العدّم . 

وللموطوءة بشبهةٍ مهرٌ المثل» كبدل ملف . وكذا المكرهة على الزنا في 
كل كولو من مجتون ولا لحل بنيلةه نوع العو SU‏ اختاره أبوبكر» 
وف ای ا واا شيفم ورانة م لمكر اا 
وأنه خبيثٌ . وظاهرٌ كلاه : ولا بشبهةٍ؛ لأنه قال: البُضْعٌ إنما يُتَقرّمُ على 
زوج أو شِبْهو*. فيَمْلِكه به . 

دبر» وأمة أذزّثْ» وجهان0”*٠ “١‏ . وفي «الانتصار»: ولمطاوعة› 


مسألة 4١ ٠٤ ٠-‏ : قوله: (وفي دبر» وأمة أَذنَتْء وجهان) انتهى . ذكر مسألتين : التصحيح 

المسألة الأولى  ٠١‏ : إذا وطئ في الدبر» فهل يجبُ به مهرٌ أم لا؟ أطلّقَ الخلافٌ» 
وأطلَقّه في «تجريدٍ العناية : ٠‏ 

أحدهما: لا یجب 5 وهو الصحيح› اختاره الشيخ الموفقٌ» والشارح . وبه قطعّ في 
«المغني»» و«الكافي»» و«شرح ابن رزين» وغيرهم . وقدّمَه في «الرعايتين»» 
و«الشرح»"» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم . 

والوجه الثاني : هو كالوطء في القُبّلء قطعّ به في «المحرر» . 


نيا قوله: (على زوج أو شبهو) الحاشية 


الذي يظهر أنها بكسر الشينٍ والهائين» أي : شِبّْهِ الزوج» وأن الهاءَ الأخيرةً ضميرٌ يعودُ على 
الزوج . 
AVY /1° (1)‏ . 


. ۳11/£(( 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۹٥/۲۱‏ . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


كوم كتاب | لنكاح 


ويسقطء ولا مير a‏ وعنه: تحرمٌ بنثّهاء كلواط. وقال 
بعضهم : : بخلافي مصاهرة؛ لأنه طارئ . قال الشيحٌ : ورضاع . ولو وطئ 
ميتة ) لزه المهرٌء في ظاهرٍ كلايهم . وهو مجه . وقيل للقاضي: لو لم 
يبطلٍ الإحرام بالموت» لزمئه الفديةٌ إذا ظُيّتَ . فقال: إنما تلزمّه؛ لأن 
وجوبها تعلق بحصول الانتفاع بذلك» وبالموتٍ يزولُ» والمنمٌ لحقٌ اء لا 

يزولُ بالموتِ» ولأنه باطلٌ بالمُحرِم الميتِ في عهدٍ رسول الله لا ولأنه 
لا يمتنعٌ بقاء التحريم » ويزولٌ الضمان بالمالء كما أن گر عظم الميتٍ مُحرّم 
ولا ضمانَء ووطءٌ الميتة محرّمٌء ولا مهرٌ ولا حدّ . فسوّى القاضي بين المهر 
والحدّ في النفي» فقد يتوجّه منه استواؤهماء فيثيّتُ في هذا ما ثُبّتَ في هذا . 


المسألة الثانية  4١‏ : لو أذنّتِ الأمةٌ في الوطءء فوطِتهاء فهل يجب المهرٌُ بذلك؟ 
أطلقّ الخلاف : 

أحدهما: يجب . وهو الصحيحٌ من المذهب . قطعّ به في «المغني»"› 
و«الشرح»» وهو الصوابُ الذي لا يُعدلٌ عنه» ويكونُ للسيدٍ . وقد ذكَرَ الأصحابٌ أنه 
لو غصَّبّها ووطبهًاء وجَبَ المهرٌُ للسيدِء ولو كانت مطاوعة وأذّث» وإذنُ الأمة لا يفيدٌ 
شيئاً. وليست مستحِقَّةَ للمهر حتى يسقّط بإذنها . فإطلاق المصنفٍ الخلافٌ في هذه 
المسألة فيه نظرٌ واضحٌ» بل الأولى أنه كان يقدّمُ هذا . 


والوجه الثاني : لا مهرّ لهاء وهو ضعيفٌ جدّاًء وفي صحته بُعْذّء والله أعلم . 


)١(‏ أخرج البخاري (1771) ومسلم (490)1707)؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن رجلاً وقصه بعيرُهء ونحن مع 
النبي بء وهو محرم» فقال النبي بي «اغسلوه بماء وسدرء وكفنوه في ثوبين» ولا تمسُوه طيبأًء ولا تخمروا 
رأسه» فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيأ . 

)( ل . 


إفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱ . 


باب الصداق YoY‏ 


ويتعدَّدُ المهر بتعدّدٍ الشبهة والزنى» لا بتكرّرٍ الوطءٍ في الشبهة* قاله في الفروع 
«الترغيب» وغيره . 

وذكر أبويعلى الصغيرٌ: يتعدّدُ بتعدّدٍ الوطء في الشبهةء في جاح 
فاسدٍ. وفي «المغني»'» و«النهاية». وغيرهماء في الكتابة : يتعرّدُ في نكاح 


فاسدٍء ووطئه مكاتبته » إن استوفّث مهراً عن الوطءٍ الأول» وإلا فلا . وفى 


«الانتصار»”"'» و«عيون المسائل»ء و«المغني)”"': لا يتعدّدُ في نكاح فاسدٍ. 
وقاله في «التعليق» كدخولها "' على أن تستحقٌّ مهراً . وفيه : بكلّ وطءٍ في 
عقدٍ فاسدٍ مهرّ» إن علِمَ فساده» وإلا مهرٌ واحدٌ . 


* قوله: (ويتعدّدُ المهر بتعدّدٍ الشبهةٍ والزنى» لا بتعدو الوطء فى الشبهة). الجا 


المرادُ ‏ والله أعلم ‏ بتعدّدٍ الشّبهة أمران: 

أحدهما : أن تشئّبه عليه» ثم يتبيّنَ الحال» ثم تشتبة مرّةٌ أخرى» مثل أن تشتبة بزوجته» ثم يعرف 
أنها ليست زوجتّه» ثم تشتبة مرةٌ أخرى بالزوجة . 

الأمر الثاني : أن تشتبة عليه بزوجته» ثم تشتبهُ بزوجة أخرى أو بأمتِه ونحو ذلك . وأمّا إذا اشْتَبَهَتْ 
عليه بزوجتِه ودامّتُ تلك الشبهة حتى وطئ مراراًء فهذه مسألة تعدّدٍ الوطيء لا تعد الشبهة . وأمًا 
الزنى» فالمراد إذا كانتٍ المزنيٌ بها ممن يجبٌ لها المهرٌء كالمكرَّمَةٍ والأمة على ما حرَّرّه قبل 
ذلك بيسيرٍ عند قوله : (وللموطوءة بشبهة مهرٌ المثل . . .) إلى آخره . 


. 646/12 )( 

(۲) ليست في الأصل . 

(9) في (ر) و(ظ): «لدخولها» . 
(4) في «الفروع»: «بتکررا . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


مهم كتاب النكاح 


وفيه في المكرَهَةٍ: لا يتعدَدُ؛ لعدم التنقيص» كنكاح» وكاستواء 
مُوضِحَة . وفيه: لو أقرّ بوطيها بشبهةء فلها المهر ولو سكت ؛لأنّه لا 
يتضمَّنٌ إسقاطاً . ولو اعترّف بنكاح» أو بأنَّ هذا ابثه منهاء فمهرٌ مثلها ؛ لأنه 
الظاهرٌ» قاله في «الترغيب» . 

ومن نكاحُها باطلٌ إجماعاًء كمكرهة* . وفي «الترغيب» روايةٌ: يلزمه 
المسمّى . وذكَرٌَ ابن عقيل الرواية الثالثة: لا مهرّ لمحرّمةٍ بنسبٍ . 

ومن دقَعَ غيرٌ زوجته فَأدْمَبَ عُذْرَتَهاء لزمه ارش بكارّتهاء وعنه: مهر 
المثل . وخرّج منها في الزوج كذلك . والمذهبٌ: نصف المسمى . 

وإن مات أو طلَّق من دَخلَ بهاء فوضحَتُ في يومهاء ثم تزوّجَتُ فيه 
وطلّق قبل دخوله» ثم تزوَّجَتُ من يومها من دحل بهاء فقد استحقَّتْ في يوم 
واحدٍ بالنکاح مهرين ونصفاء ذگره الشيح في «فتاويه)0*) والله أعلم اا 


(۶) تنبيه : قوله : 3 وان مات أو ل ل بهاء فوضحَتٌ في يومهاء ثم 
ترْوّجَث فيه» وطلقَ قبل دخوله› ثم ترْؤّجَتْ من يومها من دخل بهاء فقد استحقث في 
يوم واحدٍ بالنکاح مهرين ونصفاًء ذكَرّه الشيح في «فتاويه») انتهى . 


* قوله: (ومن نكاحُها باطلٌ إجماعاً. كمكرهة) 
TT‏ 
وسقوطه . وفی في «الكافي)”" : حكمُها حكمٌُ الأجنبية في وجوب الصداقيء إن كان الوطء بشبهةٍ أو 
إكراوء وسقوطه”* إن كانت مطاوعةً عالمةً بالتحريم ؛ لأنّه باطلٌ بالإجماع» فكان وجوده كعَدّمِه . 


. في (ط): «الكراهة»‎ )١( 
. ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط)‎ )۲-۲( 
. ۳11/٤ 5 


() في (ق): «وقوله» . 


باب الصداق وهم 


في استحقاقِها ذلك في يوم واحدٍ نظرٌ؛ لأن المهرّ الأوّل كان مستحقاً لها من حين التصحبح 
العقد» لم يتجدّدٍ استحقاقه يوم الموتٍ أو الطلاق» فلم يتجدَّذ لها إلا مهرٌ ونصفف»ء نعم » 
حلت في يوم واحدٍ لثلاثة آزواج» ولس يكير ا نه عليه ابن نصر الله . قلتٌ: يمكنٌ 
أن يقال :إن صداق/ الأول كان مؤ جلا ا الموت أو الطلاقٌ» عند الأصحاب» فما ١94‏ 
استحمّث قبضّه إلا ذلك اليومَ» والله أعلم . 


فهذه إحدى وأربعون مسألة في هذا الباب . 


الفروع 


۳۰ كتاب النكاح 


باب وليمة العرس" 


تستحبٌ بالعقدٍء قاله ابن الجوزيّ. ولو بشاةٍ فأقل . وقال ابن عقيل : 
ذكرَ أحمدٌ أنها تجبُ ولو بها؛ للأمر”" . وقال ابن عقيل : السنّةٌ أن يكير 
للبكر . ويجبٌ ‏ في الأشهّرٍ عنه» قاله في «الإفصاح» - إجابة داع" مسلم 
يحرم هجره» وإك اة أول مرة» والمنصوصٌ: وفكسيه طيبٌ وعله : أنه 
سيل فيمن عنده المختّثون» ادعو بعد يوم e‏ فير نقله بكر . 
ومع في الماع من الم وفاسق و ومفاخر بها. أو فيها مبتدع 
يتكلّمُ ببدعته» إلا لرادٌ عليه . وكذا مضحِكٌ بفحش أو كذب» وإلا أبيع 
القليل . وفي «الترغيب»: إن عدم حضور رَ الأرذالٍ» ومن فيجالسئه ری 


© إفرف 


بمثله» > لم تجب إجابتُه . ويأت تي ما ذب لغير الله 


#قال في «الاختياراتٍ»: ووقتٌ الوليمة في حديث زينت7©© وصفية”' يدل على أنه عقِبٌ الدخولٍ . 


(1) أخرج البخاري (0167)؛ ومسلم )۱٤۲۷(‏ (۷۹): أن عبد الرحمن بن عوف جاء إلى رسول الله لا وبه أثر صُفْرَةٍ 
فسأله رسول الله يكل فأخبره أنه تزوّج امرأةٌ من الأنصارء قال: «كم سُقْتَ إليها؟» قال: نة نواةٍ من ذهب» قال 
رسول الله كِ: «أَوْلِم ولو بشاةٍ؛ . من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه . 

(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

. ۳/۰ 

. ليست في (د)‎ )٤( 

)٥(‏ أخرج البخاري »)٤۷۹۲(‏ ومسلم )۱٤١۸(‏ (٤٩)ء‏ عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أنا أعلم الناس بهذه الآية؛ 
آية الحجاب» لما أهديت زينب إلى رسول الله ية كانت معه في البيت صنع طعاماً . . . الحديث . 

(3) أخرج البخاري (۳۷۱)ء ومسلم (115) (۸4)» عن أنس بن مالك رضي الله عنه : أن رسول الله با غزا خيبر 
وفيه: .فأصبح النبي عروساً فقال: «من كان عنده شيء فليجئ به؛ وبسط نطعاء فجعل الرجل يجيء بالتمرء وجعل 
الرجل يجيء بالسمن» قال: وأحسبه قد ذكر السويق» قال: فحاسوا حيسأء فكانت وليمة رسول الله يك . 


وقيل : الإجابة فرضٌ كفاية» وقيل: مستحّةٌ» وعنه: إن دعاه من يغ“ الفروع 
به» فإجابته أفضل . 

ويستحبٌ ثاني مرة” . ويكره في الثالثة . ونقل حنبلٌ: إن أحبٌّء أجابَ 
في الثاني“ ولا يجيبٌ في الثالثِ . 

وإجابةٌ ذميٌّء ومن دعا الجَقّلى؛ نحو: أذنتٌ لمن شاءء قيل: 
بجوازهماء وقيل: یکر“ . وقيل له في رواية أبي داودٌ: تجيبٌ دعوةً 


مسألة - ١١‏ ۲: قوله: (وإجابة ذميّء ومن دعا الجَقَلَى؛ نحو: أذنتُ لمن شاء التصحيح 
قيل : بجوازهماء وقيل : يكره) انتهى ذكر مسألتين : 

المسألة الأولى ١‏ : إجابة الذميّء هل ثكرهء أو تجورُ من غير كراهة؟ أطلقٌ 
الخلافٌ: اونا 

أحدهما: تكره . قط به في «الوجيز» . 

والوجه الثاني : لا تكره . قال الشيخ الموفق: قال أصحايّنا: لا تجبُ إجابةٌ الذمَىّ» 
ولكن تجوز . وقال في «الكافي”"': وتجورٌ إجابثه . قال ابنُ رزين في «شرحه»: وإن 
دعاه الذمىُ» فلا باس بإجابته . انتهى . ْ 

قلتُ: ظاهرٌ كلام الإمام أحمد عدم الكراهة» وهو الصوابٌ . وخر الزركشي من 
رواية عدم جوازٍ تهدثتهم وعيادتهم عدم الجوازٍ هنا . ٠‏ 


* قوله: (ويستحبٌ ثاني مرة) ش | 
أي : إذا دعاه في ثاني مرو استّحبّت الإجابةٌ» ولم تج . 
* قوله: (ونقل حنبلٌ: إن أحبٌ» أجابٌ في الثاني) 


أي : في اليوم الثاني (ولا يجيبٌ في الثالثِ) أي : في اليوم الثالثِ ٠:‏ 


. في (ر) «یتق؟‎ )١( 
. 14/٤ )( 


الفروع 


التصحيح 


الحاشية 


ا كتاب النكاح 


الذمئّ؟ قال: نعم . قيل : يأكلٌ عند المجوسيٌ : قال: لا بأسَ» ما لم يأكل 
من قُدُورهم . ونصّه : إباحةٌ بقية الدعوات» اختاره الأكثرٌ» وعنه: تكرة دعوةٌ 
الختان. واستحبٌ أبوحفص العُكْبَريُ وغيره''' الجميعٌ» كإجابتها . نص 
عليه. وأباحها في «الموجز»» و«المحرر» . وظاهر رواية ابن منصورٍ 
ومثْنّى: تجب . ونمل المروذيُ وغيره أنه وكد إجابة الدعوة» وسهّل في 
الختان» وعنه: غير الوليمة أسهّلٌ» وأخاقه . واستحبٌ في «الغنية» إجابة 
وليمةٍ عرس» وگره حضو غيرهاء إن كان كما وصَف النبي يل؛ يملع" 
المحتاجٌ» ويُحضَرٌ الغنيئ" . 

قال: ويكره لأهل الفضل والعلم التسرّعٌ إلى إجابةٍ الطعام والتسامح؛ 


المسألة الثانية ‏ ؟: إذا دعا الجَفَلَىء هل ثكره الإجابةٌ» أو تجوز من غير كراهة؟ 
أطلق الخلاف : ۰ 

أحدهما: ثكرّه . وهو الصحيح. وبه قطعٌّ في «الكافي»““» و«الرعايتين»» 
و«الوجيزا» وغيرهم . قال في «المغني» و«الشرح»" لم تجبْ ولم تستحبٌ . 
انتهى . فيحتمل القولين . 


. بعدها في (ر): «إجابة»‎ )١( 

(0) في (ر): «بمنع . 

() أخرج البخاري (/0117)» ومسلم 2)1١7( )۱٤۳۲(‏ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول: «شرٌ الطعام ظعامُ 
الوليمة» يُدعى لها الأغنياف ويرك الفقراثء ومن ترك الدعوةًء فقد عصى اللة ورسوله كه . 1 

. ۳4/6 )€( 

. ۱۹٤/1۰ (ه)‎ 

(7) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۲۰/۲۱ . 


باب وليمة العرس ينض 
لأنه فيه بذلة ودناءة وشَرَهاًء لا سيّما الحاكمٌ . ويأتي ذلك . الفروع 

ويحرُمٌ فطرٌ من صومُّه واجبٌء ويُفطرٌ متطوّعٌء وقيل: إن جبّرَ قلت 
داعيه. ويعلمهم بصومه . نص عليه» وقيل : نضّه : : يدعو وينصرفٌ. ويأكل 
مفطرٌ إن شاءَء قاله أحمد اف «الواضح» : ظاهرٌ الحديث وجويُه» وفاقاً 
للأصح/ للشا 

وفي فرت ابن عقيل»: لو عمس أصبعَّه في ماءٍ ومَصّها» حصل 
ا الشرعء وإزالةُ المأثم باجماعتا. وله لا يعد إجابة عرفا بل 
استخفافاً بالتّاعي . 

ويحرمٌ أخذ طعام» فإن عل بقرينةٍ رضا مالكه» ف ففي «الترغيب» : یکره . 
ويتوجّه : يباح» وأنه يكرّه مع ظنّه رضاه . 

بيشل EEE‏ اة 
واستحيّه في «المذهب» بعدما له عَمَرْا" (وم) ويكرَهُ بطعام» ولا بأمن 
بنخالة . os‏ قري . نص عليهما . قال بعضهم : ويكره 
بدقيقٍ حِمّصٍ وعدس وباقلاءَ ونحوه . وفي وفطي 1 اف 


۱14/۲ 


. ۱66/۱ 0( 

(؟) الغمر: زنخ اللحم وما يعلق باليد من دسمه . «القاموس المحيطا: (غمر) . 

5١18/٠١05‏ -5ا؟. 

(5) أخرج أبوداود في «سننه» (۳۳)ء عن أمية بنت أبي الصلت» عن امرأة من بني غفار قد سماها لي» قالت: أردفني 
رسول الله هة على حقيبة رحله» قالت : فوافه لم يرل رسول الله و إلى الصبح» فأناخ ونزلتٌ عن حقيبةٍ رحله» فإذا 
بها دم منّي» فكانت أول حيضة حضتهاء قالت: ففَبّضت إلى الناقة واستحييت» فلما رأى رسول الله هه ما بي ورأى 
الدّمٌ قال : «مالك؟ لعلك نفست» قالت: نعم . قا aS GE CD‏ 

ثم اغسلي ما أصاب الحقيبةٌ من الدم» ثم عودي لمركبك» . 


uA:‏ كتاب ا لنكاح 


الفروع في معناه ما يشبهه» كدقيق الباقلاء» ونحوه ما يجلي . والعَّسل لما يفسده 

ا والخلُ؛ للخبرء ويلعق قبله أصابعهء أو يُلعِمُها ويعرضٌ الماء 
اا ا 
ويسمي»› ويأكل ا 2 . وقيل : و قال الأصحاب : 
يقولٌ: بسم الله . وفي الخبر المشهور: «فليقل: بسم الله E‏ 
قال شحنا : ولو زاد: «الرحمن الرحيم» . عند الأكلء كان حسناء فإنه 
أكملٌ» بخلافي الذبح» فإنه قد قيل: لا يناسبُ ذلك . ونقل ابن هانئ» أنه 
جل ند كل لقمة يسم ومد : 

قال الإمامٌ أحمدٌ: يأكل بالسرورٍ مع الإخوانء وبالإيثار مع الفقراءء 
وبالمروءةٍ مع أبناء الدنياء وأكل وحمُدٌ خيرٌ من أكلٍ وصمتٍ . 

ويأكلٌ بثلاثِ أصابعٌ» مما يليه . قال جماعةٌ: والطعامٌ نوع واحدٌ* . 
وقال الآمدي : لا بأسسَ وهو وحدّه . وقال ابن حامدٍ: ويخلعٌ نعلَيّه . 

ويكره عيبٌ طعام» وحرَمَه في «الغنية» . ونفخّه فيه . وقال الآمدي: 
و ا ا ا اا A‏ 


الحاشية * قوله: (قال جماعةً: والطعامٌُ نوع واحدٌّ) 


أي : يأكلٌ مما يليه إذا كان الطعامٌ نوعاً واحداً . 


. 709/1١ أي: ولا يعرض-الطعامٌ . كما في المقنع مع الشرح والإنصاف‎ )١( 

(۲) في (ط): «يجيز؟ . 

(۳) أخرجه أبوداود في «سننه» »)۳۷٣۷(‏ والترمذي في «سننه» 2)١8648(‏ وابن ماجه في «سننه» )۳۲٣٤(‏ من حديث 
عائشة رضي الله عنها . 

. في (ط): «ویکره»‎ )٤( 


باب وليمة العرس 1o‏ 


حاراً* . وفعل ما يستقذِرٌه من غيره. ورفع يده قبلّهم بلا قرينةٍ. ومدح طعامِه 
وتقويوه» وحرَمَهما في «الغنية؛ . ''وفي «المنهاج»: وحده . ولا يستأذِنُهم 
في تقَلِمَة' . ا . وأكله من وسطه وأعلاه. "قال أحمد" : 
وأكله”*' متكئًا . وفي «الغنية»: وعلى الطريق . 

وقرائه في التمرء قيل: مطلقاً» وقيل: مع شريكِ لم یادن" . قال في 
«الترغيب» وشيخنا : ومثله قران ما العادةٌ جارية بتناوله إفراداً . نقل مهنا : 
أكره أن يستعمل الخبز على المائدة . وسفيان يكْرّه أن توضّعٌ القصعةٌ التي 
على الخوانٍ على الرغيي؛ لأنه من زي العَجَم . وحرّمَ الآمدي وضعّه 


مسألة -: قوله: (وقرائه في التمر» قيل: مطلقاًء وقيل: مع شريكِ لم يأذْنْ) 
انتهى . يعني : هل يُكره القرانُ مطلقاًء أو مع شريكِ لم يأدَنْ؟ أطلقٌ الخلاف : 

وَالقول الأول: هو الصحيحٌ . قَدَّمَه السامري. وابنُ حمداد في آداب كُتُهماء 
والناظمُ والمصئّفٌ في «آدابهما» . ١‏ 

والقول الثاني : اختاره بعضٌ الأصحاب . قال أبوالفرج في كتابه الذي في أصولٍ 
الفقه: لا يُكرّه القِرانُ . وقالَ ابن عقيل في «الواضح»: الأؤلى تركه . وقال في 
«الرعاية»: لا يُكره إذا أك وحده أو مع أهلِه أو من أطعَمَهم ذلك . انتهى . 

قد يوْحَذُ من كلام الشيرازيٌ وابن حمدان قولان آخران . 


# قوله: (وأكله حارًاً) 
أي : یکره أكل الطعام وهو حارٌ ٠‏ 


(۱-۱) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
(۲) في هامش (ر): «أي: ويكره؟ . 

(۳-۳) ليست في (ر) . 

. ليست في الأصل‎ )٤( 


الفروع 


الحاشية 


الفروع 


تحتها. وكرمهّه غيرٌه . وذكَرَ معمرٌ: أن أبا أسامة قدّمٌ لهم طعاماً » ''فكسَرَ 
احبر“ . قال أحمدٌ: لئلا يعرفوا كُمْ يأكلون . وله قطعٌ لحم بسكين» والنهئُ 
لا يصحٌء قاله الإمام أحمدٌ . واحتجُوا بنهي ضعيفي”" على الكراهة ”ولو 
على قول" » بو ا وی بلا اجو فال ل برواية یا : عن 
ابن عمرٌ: ترك الخِلالٍ يوهِنُ الأسنان“ . وروى ابو نعيم الحافظ وغیره من 
رواية واصل بن السائب - وهو ضعيفٌ دافن يوت مرفوعاً) قال: «حبذا 
المتخلّلون من الطعام» وتخللُوا من الطعام» فإنه ليس شيءٌ أشدَّ على الملكِ 
الذي على العبدٍ أن يجدّ من أحدِكمْ ريح الطعام» ** . قال الأطباء: وهونافعٌ 
أيضاً للَّنِّّ ومن تغير النكهة . 

نقلّ أبوداود: لا بأس أن يتناهد”"” في الطعام» ويتصدَّقٌ منه» لم يزلٍ 
النامنُ يفعلون هذا . ويتوجّه روايةٌ: لا يتصدَّقٌ بلا إذنٍ . ويجورٌ أكله كثيرا 
بحي لا يؤذيه . قاله في «الترغيب» . وهو مرادٌ من طاق . وفي «الغنية»: 
يُكرهُ مع خوف نُحَمَةٍ . وكرة شيحُنا أكله حتى ينح وحرّمّه أيضاًء وحرّم 
أنفا الانيزات وهر هحاورة الد : 


. ليست في (ر)‎ )١-١( 

(۲) حديث النهي أخرجه أبوداود في «سننه» (۳۷۷۸)ء عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله َة : «لا تقطعوا 
اللحم بالسكين» فإنه من صنيع الأعاجمء وانهسوه فإنه أهنأ وأمرأ» . قال أبوداود: ليس بالقويٌ . 

(0") في (ط): «وعلى قوله» . 

. لم أقف عليه‎ )٤( 

() أخرجه الطبراني في «معجمه الكبير» (1051) . 

(1) تناهد القوم مُناهدةٌ: أخرج كل منهم نفقةٌ ليشتروا بها طعاماً يشتركون في أكله. «المصباح»: (نهد). 


قال أحمدٌ في أكله قليلاً: ما يعجبني . وقال: ما أرى أنه يجدٌ من قلبه 
رقة وهو يسبع . وقال: يؤجَرٌ في ترك الشهوات ١‏ ومراده: ما لم يخالفي 
الشرعَ . وقال لإنسانٍ يأكل معه: كُلْ ولا تحتشِمْ. فإن الأكل أهونٌ مما 

ولا یکره ر قائماء نقله الخماغةة وعنه: بلى 5 وجرَم به في 
«الإرشاد)0', واختاره شيحُنا'». وسأله صالحٌ عن شربه قائماً في نمس 
e‏ : أرجو الو ال : لا یکره أكلّه قائماً . 

وگره الإمام أحمد الشربَ من فى السقاءء واخيّنات الأسقية؛ وهو 
و - ih‏ 7 8 
قلبهاء والجلوسَ بين ظل وشمس» والنوم بعد العصرء وعلى سطح غير 
محججر . واستحبٌ القائلةَ نصف النهارٍ والنومَ إذن . وقال ابن الجوزي: 
ويجتهدٌ في الانتباءِ قبل الزوال . 

وما جرت العادةٌ به كإطعام سائل ) وسِنور» وتلْقِيم؛ وتقديم ٠‏ وتأخير» 
يحتمل كلامُهم وجهين» وجوازه أ ۶ , 


مسألة  ٤‏ : قوله : (وما جرت العادةٌ به» كإطعام سائل» وسِنّؤرء وتَلْقِيم؛ وتقديم 
وتأخیر» يحتملٌ كلامُهم وجهين» وجواره أَظهَرُ) انتهى . 

قال المصنّفٌ في «آدابه الكبرى»: الأؤلى جوازه . وقال الشيخٌ عبدٌالقادر : يُكره أن 
يُلقِمَ من حضّر معه؛ لأنه يأكل على ملكِ صاحبه على وجه الإباحة . وقال بعض 
الأصحاب: من الآداب أن لا يُلْقِمَ أحداً يأكلُ معه إلا بإذنٍ مالكِ الطعام . قال في 


(۱-۱) ليست في (ط) . 
زفق ص هلاه , 


الفروع 


الفروع 


۳۹۸ كتاب النكاح 


وإذا شرِبَء ناولّه الأيّمَنَ . وفي «الترغيب»: وكذا في عسل يده . 
ويحرمٌ أكله بلا إِذنِ صريح» أو قرينةء كدُعائه إليه* . نص عليه» ولو من 
0 قريبه أو صديقه › ولم يحرزه عنه : نقله ابن القاسم وابنْ النضر› 


وجزم به في «الجامع»» وظاهر كلام ابن الجوزي وغيره: يجوزٌء واختاره 
شيحُناء وهو أظهر . وجزم القاضي في «المجرد» واب عقيل في «الفصول» 
في آخر الغصب فيمّن كتبّ من محبرَةٍ غيره: يجوز في حقٌ من" ينبسظ إليه» 
ويأذنُ له عرفاًء وليس الدعاءٌ إذناً للدخولٍ في ار كلايهم. خلافاً ل 
«المغني»“ . وف «الغنية»): لا يحتاج بعد تقديم' “ الطعام إذناً إذا جرت 
العادةٌ في ذلك البلدٍ بالأكل بذلك» فيكون العرف إذناً . 


التصحيح «الآداب» : ادن على جواز ذلك؛ عملا بالعادة والعرفٍء لكن الأدبّ والأؤلى 


الحا 


شية 


الكفٌ عن ذلك؛ لما فيه من إساءة الأدب على صاحيه ) والإقدام على طعامه پبعض 


التصرفٍ من غير إذنٍ صريح “وي ك تقديمٌ بعض الضيفان ما لَذَيْه ونقْلّهِ إلى 
البعض الآخرٍ . لكن لا ينبغي لفاعل ذلك أن يُسقِط حقّ جليسه من ذلك . والقرينة تقومُ 


* قوله: (يحرُمٌ أكله بلا إذنْ صريح أو قرينةء كدعائه إليه . . . ) إلى آخره . 
قال في «الاختيارات:: والدعاء إلى الوليمة إذنَ في الأكلٍ . قاله في «المخني»““ . وقال في 
«المحرر»: لا يباح الأكلُ إلا بصريح إذنٍ أو عُرْفي . وكلامٌ الشيخ عبدٍ القادر يوافقّهء وماقالاه 
مخالف لما.قاله عامة الأصحاب . : ۰ 


. ليست في (ر)‎ )١( 

(۲) في النسخ الخطية: «و»» والمثبت من (ط) . 
(۳) بعدها في الأصل: «لم؟ . 

. 1١96/1١ )€( 

(0) في (ر) : «التقديم» . 


فإن دعاهٌ اثنانِء قدَّم أسبقهماء وحكي : هل السبقٌ”' بالقولٍ» أو الباب؟ الفروع 
فوا اوا قال في «المغني»"» و«الكافي)”" : را 
ا وفي 00 و«الرعاية» عكسّهة. وفى E.‏ 0 
و«المستوعب): يقدم م أسبقهماء > ثم أديئهماء ؛ ثم أقربهما جواراًء وقيل: 
ا جواراًء ثم يقرع" . 


مقامٌ الإذنِ في ذلك . وقال في «الفنونٍ»: كنت أقول: لا يجوز للقوم ا 
لبعض » ولا لسنؤرء حتى وجذتُ في اصحيح البخاريٌ» حديتٌ ا في الذباء : 
انتهى . 
مسألة ‏ ه : قوله: (فإن دعاه اثنانٍ» قذَّم أسبقّهماء وحكي : هل السبقٌ بالقولٍ» أو 
الباب؟ فيه وجهان) انتهى : 
أحدهما : السبقٌ بالقول» وهو الصوابٌ» وهو ظاهرُ كلام أكثر الأصحاب» ولا سيما 
في «المغني»“ و«الشر سح“ » و«الرعاية». و«الوجيزا» واتجريد العناية»)» وغيرهم . 
والوجه الثاني : السبقُ بالباب . قلت: وهو ضعيفٌء وإطلاق المصنف فيه شيءٌ» 
ولكن أنَى في إطلاقٍ الخلافٍ بصيغة التمريض» والصوابُ الأول . 
مسألة 5 : قوله: (ثم أقربهما . قال في «المغني»» و«الكافي»: جوارأًء ثم رحماً . 


. في (ط): «للسبق؟‎ )١( 

. ۱۹1/1۰ )( 

. ۳° /€ 5 

(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱/ ۳۳۰۔۳۱٣‏ . 

(5) أخرج البخاري (۲۰۹۲) عن أنس بن مالك رضي الله عنه: أن خياطاً دعا رسول الله يك لطعام صنعه» قال أنس بن 
مالك : فذهبت مع رسول الله كيه إلى ذلك الطعامء فقرّب إلى رسول الله خبزاً ومرقأء فيه ذباة وقدية: فرأيت النبي 
يك ينبم الدباة من حوالي القَصْعَة . قال: فلم أزل أحبٌ الدباء من يومثٍ . 


الفروع 


الحاشية 


V۰‏ کتاب النكاح 


وإن عَلِمَ َم منگراً يقدرٌ يُيْره حضّر ويّرّه» وإلا امتتع . وإن علِمَ بعد 
حضورهء أزاله» فإن عجرّء خر . ورج أحمدٌُ من وليمة فيها آنيةٌ فضةء 
فقال الداعي : تُحوَلْهاء فلم يرجعء نقله حنبل . وإن عَلِمَ به» ولم يره ولم 
يسمّعه» خير . قال أحمد: لا بأس . وفي «المذهب»» و«المستوعب»: لا 
ينصرف» وقاله أحمد» وإن وجب الإنكارٌ على قول أو رواية» فكما تقدَّم . 


ا و 5 00 وو وس ے 
فإن ستر الجَدرٌ بغير حرير وصورة حيوانٍ» فعنه: یحرم» وعنه: يكرهء 


وفي «المحرر» و«الرعاية عكسّه . وفي «المقنع»» و«المستوعب»: يُقدّمُ أسبقهماء ثم 
أديئهماء ثم أقربُهما جواراًء وقيل : الأدينُ بعدَ الأقرب جواراً» ثم يقرع) انتهى . 

ما قاله في «المقنع»» و«المستوعب» قاله في «الهداية». و«المذهب»» 
و«مسبوك الذهب»» و«الهادي» . وقال في «الخلاصة»» و«الكافي»» 
و«نهاية ابن رزين»: فإن استوَيّاء أجابٌ أقربّهما باباً . زاد في «الخلاصة»: وتُّقدّم إجابة 
الفقير منهما . وزاد في «الكافي»“ . فإن استوّياء أجابٌ أقرئهما رحماًء فإن استويّاء 
أجاب أدينهماء فإن استوياء أقرعَ بينهما . وكذا قال في «المغني»» و«الشرح»”", وم 
قاله في «المحرر» قطع به في «النظم)ء و«الوجيزاء و«الحاوي الصغيراء 
وتذكرة ابن عبدوس»» وغيرهم» وقدّمه في «الرعايتين»» وفي «تجريد العناية»: أدِينُ ثم 
أقربُ جوارأء ثم رحماًء ثم قارِعٌ. وفي «الفصول»: إن لم يسبق أحدُهما الآخرء فقال 
أصحاينا : ينظرٌُ أقربهما دارأء فيقدَّمُ في الإجابة . وفي «البلغة»: فإن استوياء أجاب 
أقرتهما جواراًء فإن استوياء قدّم أديتهما . انتهى . قلت: الصوابُ تقديم الأدين» ثم 
الأقرب جوارأًء ثم رحماًء ثم قرعة . 


)١(‏ علا 
(؟) 141/1۰ . 
(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۲۱/ ۳۳۰۔١١٣‏ . 


ففي جواز خروجه لأجله وجهان”*"' *. ونقل ابن هانىء وغيره: ما كان فيه 
شيءٌ من زي العجم وشبهه. فلا يدخل » ونقل ابن منصور: لا بأس أن لا 
يدخل» قال: لا لريحان”'' مُنضّدِء وذكر ابن عقيل: أن النهي عن التشيه 
ا ي ونقل جعفر : فيد عزنا فة 6 أو مت أو 
غناء» أو تُسترٌُ الحيطان» ويخرجٌ لصورةٍ على الجدار . ونقل الأثرم 
والفضل: لا لصورة على ستر لم يست به الجدّرَ . 


00 1 0 و 1 1 5 
وفي تحريم دخوله منزلا فيه صورة حيوانٍ على وجه/ محرّم » ولبثه فيه 


مسألة - ۷- ۸: قوله: (فإن ستر الجدّرٌ بغير حرير وصورة حيوانٍ» فعنه: يحرّم» 
وعنه : يُكرّهء ففي جواز خروجه لأجله وجهان) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى - ۷: إذا سترٌ الجِدُّرَ بغير حرير وصورة حيوانٍ» فهل يحرم ذلك» أو 
يُكره؟ أطلق الخلافق» وأطلمّه في «الهداية»: و«المذهب»ء و«مسبوك الذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة)» و«المغني»» و«المقنع»"» و«المحررا» 
و«الشرح»”", و«النظم». وغيرهم . 

إحداهما: يكرةء وهو الصحيخ». صحّحه في «التصحيح»» و«تصحيح المحرراء 
واختاره الشيحٌُ الموفق» وبه قطع ف في «المغني»” ”"» و«الشرح)”" في موضع› 
واشرح ابن رزين»» و«الوجيزاء وغيرهمء وة في «البلغة»» و«الرعايتين»؛ 
و«الجاوي الصغير»» وغيرهم: 


. في (ط): «كريحان؟‎ )١( 
. € ۳/1۰ )( 
. ۳٤۲۔-۳٤۱/۲۱ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )۳( 


الفروح 


۱۲۰/۲ 


الفروع 


التصحبح 


الحا 


شية 


VY‏ كتاب النكاح 


وجهان”"'''' وله دخول بيعةٍ وكنيسةء والصلاةٌ فيهماء وعنه : يكره. وعنه : 
مع صور"", وظاهرٌ كلام جماعة : تحريم دخوله معهماء وقاله كيخا 
وأنها كالمسجدٍ على القبرء وقال: وليست ملكا لأحدء وليس لهم منع من 
عبد الله ؛ لأنا صالحتاهم عليه" والعابدٌ بيهم وبين الغافلين أعظمُ أجراً . 


تنبيه : : محل الخلاف إذا لم تكن حاجةً؛ فإن كان ثم حاجة من حر أو بردء فلا بأسَّ 
به» ذكره الشيخ الموفق» والشارح» وابنْ رزين» وغيرهم» وهو واضحٌ . 

المسألة الثانية ‏ ۸: إذا قلنا: يكره» فهل يجوز خروججه لأجل ذلك "أم لا"؟ 
أطلق الخلافٌ: 

أحذهما: يكون عذراً في الخروج» وهو الصحيحُ» قطع به في «المغني) 2 
و«الشرح» وقدّمه في «الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني: لا يكونُ عذراًء وهو الصوابٌء والواجبٌ لا يُتركُ لمكرووء والله 
أعلم . ثم وجدث ابنَ نصر الله في «حواشيه» قال: أظهرُهما: لا يَخرجٌء وقال في 
«الخلاصة» : وإذا حضر فرأى كور ماف عرو عله ا 
أصلّهما : : هل هو حرامٌ» أو مكروة؟ فهذه الطريقةٌ مخالفةٌ لظاهر ما قال المصنفٌ: 
محل الخلافٍ على القول بالكراهة . 

مسألة - 4» :٠١‏ قوله: (وفي تحريم دخوله منزلاً فيه صورةٌ حيوانٍ على وجه 
محرّم» ولبثه فيه وجهان) انتهى . ذكر مسألتين : 


. في (ط): «صورة؛‎ )١( 

() ليست في (ر) . 

. ا (ص)‎ (r) 

. ۳/1۰ )5( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳٤۲ 4١/5١‏ . 


باب وليمة العرس PVF‏ 


0 


ويحرم شهودُ عيدٍ ليهود أو نصارى؛ لقوله تعالى : رایت لا هدوت 
لزور [الفرقان: ۷۲] . نقله مهناء وقاله الآمدي» وترجمه الخلال 
بالكراهة» وفيه تنبيةٌ على المنع أن يفعل''' كفعلهم» قاله شيخناء لا ابيع 
لهم فيهاء نقله مهناء وحرّمه شيحُناء وخرّجه على ما ذكرّه من روايتَينٍ 
منصوصتينِ في حمل التجارة إلى دار حرب» وأن مثلّه مهاداتهم لعيدهم ) 
وجزم غيرٌه بكراهة التجارة والسفر إلى أرض كفر ونحوه . وقال شيحُنا 


الفروع 


المسألة الأولى ‏ 4 : هل يحرم دخولّه منزلاً فيه صورةٌ حيوانٍ على وجه مرم أم التصحيح 


لا؟ أطلقّ الخلاف: 
أحدهما: لا يحرم » وهو الصحيح› قطع به في «المغني»» و«الشرح»”", 
ونصراه. 


والوجه الثاني : يحرم . 
المسألة الثانية  :٠١‏ هل يحرمُ لَبثهُ في منزلٍ فيه صورةٌ حيوانٍ على وجه محرّم» أم 

لا؟ أطلق الخلاف : ١‏ 

أحدهما : يحرم وهو ظاهرٌ ما قطع به في «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«المقنع»“» و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير»» و«الوجيزا» وغيرهم» حيثٌ قالوا: 
إذا رأى ذلك خرَحَ . 

والوجه الثاني : لا يحرم قطع به في «المغني»» و«الشرح» "۰ و«شرح ابن رزين"» 
وغيرهم» وقالوا: هو ظاهرٌ كلام الإمام أحمدّء ونصروه» وهو الصحيح . 


. في (ط): «يفعلا؟‎ )١( 

. ۲/1۰ )( 

(۳) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف 38١ 79/5١‏ . 
(4) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 74/1١‏ . 


الفروع 


4 كتاب النكاح 


أيضاً : لا يُمنځٌ منه إذا لم يلزموه بفعل محرّم» أو ترك واجب» وينكرٌ ما 
يشاهذه من المُنكر بحسّبه . 

قال: ويحرمٌ بِيعُ ما يعملون به كنيسة أو تمثالاً» ونحوه . قال: وكل ما 
فيه تخصيصٌ لعيدهم وتمييرٌ لهء فلا أعلمٌ خلافاً أنه من التشبّوء والتشبّه 
بالكفار منهىٌ عنه (ع) . 

قال: ولا ينبغي إجابةٌ هذه الوليمة» قال: ولما صارتٍ العمامةٌ الصفراء 
والزرقاءُ من شعارهم”' 2 لم يجز أبسهاء فكيف بمن يشاركهم في عباداتهم» 
وشرائع دينهم؟ بل ليس لمسلم أن يخص”'' مواسمّهم بشيءٍ مما يخصّونها 
به» وليس لأحدٍ أن يجيب دعوةً مسلم في ذلك» ويحرمٌ الأكل والذبحٌ» ولو 
أنه فعلّه ؛ لأنه اعتادّه وليفرح أهلّهء ويعرّرُ إن عاد . 

وذكرٌ القاضي في التطوع في أوقات النهي يوم عرفة» إذا صادف يوم 
جمعةٍء ومن عادته صيامُّه : نقل الأثرم: إن صامّه مفرداء فهذا لا يتعمد 
صومّه خاصة» إنما كره أن يتعمد الجمعة» وكذا نقل أبو طالب: يصومه» 
وكذا قال في رواية أبي الحارث”": ما أحبٌ لرجل أن يتعمد الحلواء 
واللحمَ لمكان النيروز؛ لأنه من زي الأعاجمء إلا أن يوافقٌ ذلك وقناً كان 
يفعل هذا فيه . قال القاضي : إنما جاز ذلك؛ لأنه إنما مُنِع من فضل النفقةٍ 


لثمف م ةم ةم ةي ةرور ممم وميم رفي قفو فوفر ةمقرم رم رون ةرور م ةف ةفر رهم نر وه يه مهف رهف فهر رار و ممم مهم فم ف نر مزل و رف رترت رتم ررقن 


. في النسخ الخطية: «شعائرهم»» والمثبت من (ط)‎ )١( 
. في (ط): «يحضر؛‎ )۲( 
. ليست في (ر)‎ )۳( 


باب وليمة العسرس o‏ 


يوم النيروزٍ؛ لثلا يؤدّي إلى تعظيم ذلك اليوم» وإذا وافقّ عادةء فلم يوجد 
ذلك؛ فلهذا جاز . ومثله هنا منع من صوم يوم الجمعة منفرداً تشبهاً بيوم 
العيدء فإذا صادف عادةًء فلم يوجد ذلك المعنى» ولا يلزمٌ على هذا" ب يوما 
العيدين ؛ وأيامَ التشريق؛ لأنها لا تقبل الصوم» كزمن ليل» وحيض» ويوم 
الجمعة يقبل الصومًء وهو الفرضُ؛ لأن الشرعَ ورد بأن الصو إذا وافق 
عادةٌء جازء وإن كان الوقتٌ منهيًاً عنه؛ بدليل الخبر: «لا تقدموا 
رمضان»“ 

قال ابن هانئ: رأيتٌ أبا عبدٍ الله أعطى ””ابنه درهماً يوم النيروز"» 
وقال: اذهب به إلى المعلّم . وسل في رواية أبي داود عن المسلم يعلّمُ ولد 
المجوسي» واليهودي» والنصراني : قال: لا يعجبني . َ 

وأما موسمٌ خاص» كالرغائب وليلةٍ النصف» فلعلٌ ظاهرٌ كلايهم: لا 
يُكرّهء وره شيحُناء وأنه بدعةٌ» ولعلّه ظاهرٌ تعليل أحمد بزيّ الأعاجم . 
قال: وقد كره طوائفٌ من الأئمة والسلف» كأنس والحسن وأحمد» صوم 
أعيادهم ؛ لأن فيه نوع تعظيم لهاء فكيف بتخصيصها بنظيرٍ ما يفعلونه؟ بل 
نهى أئمةٌ الدّين عما ابتدّعه النامنُ» كما يفعلونه يوم عاشوراء» أو في رجب» 
وليلة نصف شعبان» ونحو ذلك من الصلاقٍء والاجتماع» والأطعمةء 
والزينةء وغير ذلك» فكيف بأعيادٍ المشركين؟ . والناهي عن هذه المنكراتِ 


. في (ر): «ذلك»‎ )١( 
. أخرجه مسلم (۱۰۸۲) (۲۱)ء» من حديث أبي هريرة‎ )۲( 
. في النسخ الخطية : «أعطى لابنه درهم النيروز»» والمثبت من (ط)‎ )-( 


الفروع 


الفروع 


كلام كتاب النكاح 


مطيعٌ لله ورسوله» والمجاهد في ذلك من المجاهدين في سبيل الله» وذكر في 
موضع آخر: أنه لا يجوز تخصيص ذلك بطعام وغيره» وسبق في اللباس 
اة أيضا . 

ويكره النَْار”'2 والتقاطهء وعنه: إباحتّهاء واختاره أبو بكرء كقول 
المُضحٌي: من شاء اقتظع. وعنه: لا يعجبُني» هذه نهبةٌ لا تؤكلٌ . وفرّق 
ابنُ شهاب وغيره؛ بأنه بذبحه أزال”"' ملكّهء والمساكينٌ عنده سواء . والنثرٌ 
لا يزيلٌ الملكَ» وقد يأخدّه من غيره أحبٌ إلى صاحبه» ويملگه مَّن أخدّه 
أو وقعٌ في حجره. وقيل: بقصدٍ . 

ولا يكره دف في عُرس» والمنصوص : ونحوه» وقال الشيحٌ وغيره: وإن 
أصحاينا كرهوه في غير عُرسٍ ؛ وكرهه القاضي وغيره» في غير عرس وختان» 
0 ه لرجل؛ للتشبّه» ويحرّم كل ملهاة سواه» کمزمار» وطنبور» ورباب» 

. قال في 000 وا( لعفي راء اعات لخزنٍ أو 

ال ل 0 

و CC‏ وفي «المغتي(“: 3 


مسألة - ١١‏ : قوله: (وفي القضيب وجهان) انتهى . يعني: هل يحرمُ اللعبُ 


. ۳۲۹ الثار» بكسر النون: اسم مصدر من نثرت الشيء أنثره نثرأً» فهو اسم مصدر مطلق على المنثور. «المطلع» ص‎ )١( 
. في (ر) و(ط): «زال»‎ )( 

(9) في (ر): «ونقل؟ . 

(4) في (ر): «القصب؛ . 

. ۱1۰/۱٤ )0( 


باب وليمة العرس VY‏ 


تصفيق » أو غناء» أو رقص » ونحوه» وكره ايك الطبل لغير جرتم الفروع 
واستحبّه ابن عقيل فيه» لتنهيض طباع الأولياءء وكشف صدور الأعداع» 
وليس عبثاء وقد أرسل الله الرياح والرعود قبل الغيث» والنفحَ في الصور 
"قبل البعث» وضرب الدفٌ في النكاح» والحجٌ العجّ والفجُ”". 
واستحبٌ أحمدٌ الصوت في عُرس» وكذا الدف» قال الشيخ : لنساء» وظاهر 
نصوصهء وكلام الأصحاب التسويةٌ . قيل له في رواية المرذوي: ما ترى 
للناس اليوم» تُحرّكُ الدفٌ في إملاكِء أو بناءء بلا غناء؟ فلم يكره ذاك» 
وقيل له في رواية جعفر: يكون فيه جرمنٌ. قال: لاء ونقل حنبل : لا باس 
بالصوت والدفٌ فيه » وأنة قال : أكره الطبل» وهو الكوبة؛ نهى عنه 
النبين” "يكل ونقل ابن منصور : الطبل ليس فيه رخصة . 

وفى «عيون المسائل» وغيرها فيمن أتلف آلةَ لهو : الدفٌ مندوبٌ إليه فى 
النكاح ؛ لأمر الشارع» بخلاف العودٍ والطبل ؛ فإنه لا يبا استعماله والتلهي 
به بحال . وسّئل أحمدٌ عن القصائد قال: أكرهه» وقال: بدعة. لا 


أحدهما: لا يحرمٌء بل يكره وبه قطع في آداب «المستوعب»» وقدّمه في التصحيح 
«الرعايتين؟» و«الحاوي الصغيرا . 

والوجه الثاني : يحرم وهو الصوابٌ. وبه قطع ابن عبدوس في «تذكرته» . 

فهذه إحدى عشرةً مسألة في هذا الباب . 


. في (ر) و(ط): «للبعث»‎ )1-١( 
. العج: رفع الصوت بالتلبية» والئج: إسالة دماء الهدي . «المصباح»: (ثجج)‎ )0(.. 
. أخرجه أبو داود (5457) بلفظ : "إن الله حرم علي» أو حرم الخمر والميسر والكوبة»‎ )۳( 


الفروع 


۱۲1/۲ 


ولعل مراده سماع القرآن» وعذرهم لقوّة ة الوارد. كما عذّر يحيى القطان 


۳۷۸ كتاب النكاح 


يجالسون» وكره الف ونهى عن استماعه› وقال: بدعة زت 
ونقل أبو داود: لا يعجيّنى » ونقل يوسنف: لا يستمعٌُه» فيل : هو بدعةٌ؟ قال: 
حسبك . 


و 


وفي «المستوعب»: منع من اسم البدعةٍ عليه» ومن تحريمه؛ لأنه"" شعرٌ 
ملحن 7" كالحداء والحذو للإبل» ونحوه» واحتج قبل هذا بكراهة أحمدٌ له 
على تحريم الغناء» ومن علم أنه“ إذا سمعه» زال عقلّه» حرم» وإن كان 
تارةً وتارة» لم يكرهء ذكره فى «الفنون»» ويتوجه: يكرهء قال: والوعاظ 
المنشدون لغزل الأشعارء ور الان كال والتافح» جت رف 
لأنهم يُهِيّجون الطباع . ونقل إبراهيم بن عبد الله القلانسي أن أحمدٌ قال عن 
الصوفية: لا أعلمٌ أقواماً أفضل منهم» قيل : إنهم يستمعون””' ويتواجدون» 
قال: دعوهُم يفرّحون مع الله ساعة . ل فمنهم من/ يموتُ» ومنهم من 


يغشّى عليهء فقال: ويد لم يس آلو ما لھ يكوأ يحتَسِبُونَ# [الزمر: ]٤١‏ 
(VD.‏ 


. قال في «القاموس»: المغبرة قوم يغبرون بذكر الله» أي: يهللون ويرددون الصوت بالقراءة وغيرها‎ )١( 

(۲) في (ط): دلا . 

() في النسخ الخطية: «ملحق»» والمثبت من (ط) . 

. ليست في الأصل . وفي (ر): «إن»‎ )٤( 

(0) في النسخ الخطية: «يسمعون»» والمثبت من (ط) . 

(5) هو: يحيى بن سعيد بن فروخ القطان التميمي» أبو سعيد البصري الحافظ كان ثقة مأموناً رفيعاً حجة» من سادات 
آهل زمانه حفظاً وورعاً وفهماً ودیناً وعلماً : (ت ۱۹۸ه) «تهذیب الکمال» 7379/51 747 . 


باب وليمة العرس ۳۷۹ 


في الغشي» وقد قال أحمد لإسماعيل بن إسحاق الثقفي” وقد سمعٌ عنده الفروع 
كلام الحارث المحاسبي» ورأى أصحابّه : ما أعلمٌ أن رأيتٌ مثلّهم» ولا 
سمعت في علم الحقائقٍ مثلّ كلام هذا الرجل» ولا أرى لك صحبتهم» وقد 
نهى عن كتابةٍ كلام منصور بن عمار”"» والاستماع للقاص بهء قال 
أبو الحسين : لئلا يلهوئّه عن الكتاب والسنةء لا غيرء وأنكر”" الآجري» 
وابنُ بطة وغيرهما هذا السماع» وفي «الغنية»: يكره تخريق” الثياب في 
حقٌّ المتواجدٍ عند السماع» قال: ويجوزٌ سماع القولٍ بالقضيب» ويكره 


)١(‏ هو: إسماعيل بن إسحاق بن إبراهيم بن مهران» أبو بكر السراج النيسابوري» مولى ثقيف» ثقة نزل بغداد» وحدث 
بها . (ت185هم) . «تاريخ بغداد» 5917/5 "75917 . 

(۲) هو: أبو السّرِي منصور بن عمار بن كثيرء الواعظء البليغ الصالح» كان عديم النظير في الموعظة والتذكيرء وعظ 
بالعراق والشام ومصر وبعٌدَ صيته» وتزاحم عليه الخلق» وكان ينطوي على زهد وخشية إلا أنه كان يروي عن ضعفاء 
أحاديثٌ لا يتابع عليها .(ت ١٠٠ه)‏ . «سير أعلام النبلاء» 95/4 . 

(۳) في الأصل: «وأنكره» . 

() في (ط): ١تحريق؟‏ . 


الفروع 


۸۰ كتاب النكساح 


باب عشرة النساء 
يلزمُ الزوجين العِشرةٌ بالمعروف» واجتنابُ تكرّه لِه" ؛ لقوله تعالى : 


موو مغل الى على لدو [البقرة: ۲۲۸] قال ابن الجوزي وغيره: وهو 
المعاشرةٌ الحسنةء والصحبةٌ الجميلةٌ . قالوا: قال ابنُ عباس: إني لأحبٌ 
أن أتريّن للمرأة. كما أخنٌ أن ر لي ؛ لهذه الآية 1 ان وإسناده حسنٌ ' 
فدلٌ ذلك أنه يلرم تحسينٌ الخلّق» والرفقٌ - واستحيّهما ذ 0 
واحتمال الأذى» وقال عز وجل : #وَعَاسْرُوهُنَ بِالْمعْرَوفٍ فَإِن مسوم عسو أن 
کرهش هوا ی ول ل ويو حيرا ڪيا [النساء: 9] . قال ابنُ الجوزي 
وغيره” “: قال ابنُ عباس رضي الله عنهما ربّما رُزق منها ولدا» فجعل فيه 
خيراً كثيراً . قال: وقد ندبت الآيةَ إلى إمساك المرأة مع الكراهة لهاء ونبهت 

أحدهما: أن الإنسانَ لا يعلمٌ وجوه الصلاح» فرب مكروه عاد 
ودا ومجهر و عا مدموا :> 

والثاني : أنه لا یکادُ يجدٌ محبوباً ليس فيه ما یکرّه» فليصبر على ما یکره 
لما يحب . وأنشدوا فى هذا المعنى : 


(۱) أي: لا يكرة کل واحدٍ من الزوجين بَذل ما عليه من حق الآخر. ينظر «شرح منتهى الإرادات» ٠٠۲/١‏ . 
(۲) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه؛ ۲۷۲/١‏ . 

. ۰/۱۰ )( 

. ٠١۳/۲ والسيوطي في «الدر المنثور»‎ ٠٤١/۲ أورده ابن الجوزي في «زاد المسيره‎ )٤( 


ومن لم يغمُض عينه عن صديقه وعن بعض ما فيه ُت وهو عاتب الفروع 

ومن يتتبّع جاهداً كل عثرة يَجذُها ولا يسلملهالدهرصاحبُ0() 

وقال ابن الجوزي في كتابه «السر المصون»: معاشرةٌ المرأةٍ بالتلظفٍ مع 
إقامة الهيبةء ولا ينبغي له أن يُعلمّها قدرّ ماله فتتبسط في الطلب» وإن كان 
قليلاً احتقرّته وربّما نفرت» ولا يفشي إليها سرا بخاف من إذاعته . ولا يكثر 

من الهبة لهاء ا استوثقت» ثم نقرت» وقد رأينا جماعة أطلّعوا 0 
على الأسرار» وسلَّموا إليهن الأموال؛ لقوة محبّتهم لهن» والمحبة تتخيّرء 
فلما موا أرادوا الخلاص» نَصِعُبٍ عليهم» فصاروا كالأسرى 

ولا ينبغي للعاقلٍ أن يدخل في أمر حتى يدبّر الخروجٌ منه» وليكن للرجل 
بيتٌ» وللمرأةٍ بيثٌء وله فراشٌّ» ولها فراششٌ» وم إلا في اوي علوم 
بينهما ؛ لتتهيّأ له فالبعدٌ وقتّ النوم أصل عظيمٌ ؛ لغلا نخدت ما يشر وعلى 
قياسه اللقاءُ وقتّ الأوساخ . قال بعض الحكماء: من نام إلى جانب 5 
محبوبه» فرأى منه ما يكرّهء سلاه”". وحكي أن كسرى نظرّ يوماً إلى 
م وكيف تسلخ فيه“ الغنم فعاقته نفسّهء وبقي أياماً لا يأكلٌ اللحمّ. 
فشكا ذلك إلى بَرُرْجمهْر فقال: أيها الملك» الطعامٌ على الخوان» والمرأةٌ 
على الفراش . وما أحسن ما قال» فإن عيوب جسدٍ الإنسان كثيرةٌ؛ ولهذا 


ا لا طبه حا فاع وار عا جعي و لضا الرويه موقم ماعو لجعو و وا وقلع م تمع ES ARMED‏ و جو رعو" دلوا ماده كح اعم ع الك وريه EE CO‏ 


. ۲۱۸/۳ ينظر الأمالي‎ )١( 

. ؟تاب١ في الأصل:‎ )١( 

(*) يعني نسيه. القاموس» (سلا). 

(5) ليست في النسمخ الخطية» والمثبت من (ط) . 


FAY‏ كتاب النك اح 


الفروع أقول: لا ينبغي أن يتجرد أحدٌ الزوجين ليرّاه الآخرٌّء وخصوصاً العورات . 
قال ابن عبد البر: لما زوّجَ أسماءٌ بن خارجة ابنته دخل عليها ليلة بنائهاء 
فقال: يا نة إن كان النساءٌ أحق بتأديبك" فلا بد من تأدييك» كوني 
لزوجك أمدّ يكن لك عبداًء ولا تقرّبي منه جدّآء فيملّكِ أو تكليه؛ ولا 
تباعدي منهء فتثقلي عليه» وكوني له كما قلت لامك : 

ُخذي العفو مني تستلرعي مودي ولا تنطقي في سّورتي حين أغضبٌ 

ولا تنقريني نقرةً الدفٌ مرّةٌ فإنك لا تدرينَ كيف المغيب 

فإني رأيثٌ الحبٌ في القلب والأذى إذا اجتمعًا لم يلبث الحبُ يذه 

وليكن غيوراً. قال النبي كلِ: «إياكم والدخولَ على النساء». قيل: 
أفرأيت الحموٌ؟ قال : «الحمُرُ الموت»”" . 

وقال: «أتعجبون من عيرة سعل؟ لأنا أغيرٌ منه» وال أغيرٌ مني » من أجل 
ذلك حرم الفواحشَ ما ظهرٌ منها وما بطر“ . 

قال الشاعر: 

لا يأمنّ على النساء أ أخاً ما في الرجال على النساء أمينُ 


إن الأمين وإن تحنّظ جهده لا بد أن بنظرة سيخون“ 


(۱). في الأصل و(ط): «بتأدبك» . 

(۲) تنظر هذه الأبيات في «عيون الأخبار» 5/ لالاء «الأغاني» ۳٠۲/۲۰‏ . 

(۳) أخرجه البخاري »)٥۲۳۲(‏ ومسلم (۲۱۷۲) (۲۰)ء من حديث عقبة بن عامر . 
)٤(‏ أخرجه البخاري (١1٤۷)ء‏ ومسلم 2)١9( )١549(‏ من حديث المغيرة . 

. «أخبار النساء» لابن القيم ص۸۲‎ )٥( 


بان ا الا AY‏ 


قال ابن عبد البر: قال سليمان بن داود ‏ عليهما السلام ‏ لابنه : يا بني» الفروع 
لا تكثر العْيرةَ على أهلك من غير ريبق» فترمى بالشرٌ من أجلك» وإن كانت 
بريئة” . 

ويلزم تسليمٌ الحرّة التي يوطأ مثلّهاء ونصه: : بن تسع» بطلبه في بيتِه» 
وها إن َل e‏ ففيه » أو في يم 0 

4 . باصم‎ fin oo (10). 2 

وفي حائض احتمالان'“"» بل نضوة الخلقة» فلو خشي عليهاء استمتع 

وتقبل امرأةٌ ثقةٌ في ضيق فرجهاء وقروح به» وعَبَالة ذگره"» ونحوهء 


مسألة ١-‏ : قوله: (وفي حائض احتمالان) يعني : هل يلزم/ تسليمُها إلى الزوج إذا ٠۹١‏ 
كانت حائضاً» أو ينتظر طهرها؟ أطلق الخلات» وأطلقّه في «المغني»”". و«الشرح» : التصحيح 
أحدهما: يلزمٌ التسليم» وبه قطع في «المغني» ٠‏ في باب الحال التي تجبٌ فيها 
النفقةٌ وكذلك ابنُ رزين في «شرحه»» وكذلك الشارح في كتاب النفقات . 
والوجه الثاني : لايلزمه . قلت ت : وهو أصحٌ من الأول» بل لو قيل بالكراهة لانّجه 
أو ينظر إلى قريئة الحال» ”وهو الضواب" . 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(۲) يعني كبره. قاله في ١الإنصاف»‏ (۲۱/ ۳۸۲). 
(۳) ۳۹۹4/۱۱ . 

. ۳۸۳/۲۱ المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )٤( 
. ليست في (ح)‎ )0-5( 


الفروع 


PAE‏ كتاب النك اح 


وتنظرهما وقتّ اجتماعهما للحاجة . ومتى امتنعّت قبل المرض» ثم حدك› 
فلا نفقة . ولو أنكرٌ أن وطأه يؤذيهاء لزمتها البينةٌ . وإن استمهل أحذهماء 
لزم إمهاله العادة» لا لحمل الجهاز ‏ ب بفتح الجيم وكسرها ‏ وقيل : ثلاثة هُ أيام» 
وفي «الغنية»: إن استمهلّت هي وأهلّهاء استّحبٌ له إجابتّهم ما يعلمٌ به التهيو 
من شراء جهازٍ وتَزيّنٍ . 

وول من به صغ أو جنونٌ مثله . 

وتسلَّمْ الأمةٌ كما تقدَّم ليلا وكذا نهاراً بشرطء أو ببذلٍ السيّدِء فإن بذَله 
وقد شرظه لنفسه» فوجهان" . 

وللزوج حبّى العبدٍ السفرٌ بلا إذنها وبهاء ما لم تشترط بلدّهاء »> أو تكن 
أمدّ وفي ملك السيّدٍ له بلا إذن زوج»ء صحبّه أم ل خا 


التصحبح 2 مسألة- 5: قوله: (وتسلم الأمة ليلاً» وكذا نهاراً بشرطء أو ببذل”'' السيِّدٍء فإن 


بذلّه وقد شرطه لنفسهء فوجهان) انتهى . وأطلقهما في «المحرر»» و«النظم»» 
و«الرعاية الصغرى»» و«الزركشي»2» وغيرهم : 

أحدهما: یجب تسليمهاء قدّمه فی «الرعاية الكبرى»» وصځحه فى 

تصحيح المحرر» 5 ش 

والوجه الثاني : لا يلزِمُه تسليمُهاء وهو قويٌ . 

مسألة 7: قوله: : وللزوج حى العبد السفر بلا إذنها وبهاء مالم تشتر ط بلدّهاء أو 
تكن أمة» وفي ملك السيِّدٍ له بلا إذن زوج» صَحِبّه أم لاء وجهان) انتهى . وهما 
احتمالان مطلقان في «المغني». و«الشرح»”", وأطلقهما في «النظم» : 


لعفا ءا وام e‏ اطع ا و ونع ارام عع ص عر اح ونه فاو طعي غلا Feiner KAOS‏ 


)005( في التسخ الخطية : «ييذل»» والمثبت من (ط) 8 
0) 4/4 . 
(؟) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ۲۱/ ۴۸٥.۳۸۲‏ . 


باب عشرة النساء ۳۸9 


وعليهما"'' ينبني» لو بوّأها مسكناً ليأتيّها الزوح فيه» هل يلزمه؟ قاله في الفروع 
«الترغيب»)7" . 

وله السفرٌ بعبده المزوّج» واستخدامه زيار وإن قلات النفقة وال 
في كسبه » لم يمنعة منه . 

ولو قال السيد : بعتكهاء قال : ويا وجب تسليمها للزوج› ا 
له؛ لاتفاقھما على استحقاقه لهاء ويلزمه الأقل من تمنها» أو مهرهاء 
ویحلف لثمن زائدٍ. فإن نکل » لزمه . وعند القاضي : لا مهرّء ولا ثمنّ»ء ولا 
يمينَ عنده على البائع ؛ لأنه لا يراها في نكاح . وذكرٌ الأزجيٌ مثلهء إلا في 
اليمين» وقال: وإن نكل أحدهما عنهاء قضى عليه وثبت ما يدَّعيه الآ ° 
من بيع أو زوجيةء وإن أولدّهاء فهو حر ولا ولاءَ عليه ولا ترد الأمةٌ إليه ؛ 
لاعترافه بأنها ام ولدٍ. ونفقته على أبيه» ونفقتها على الزوج . وقال 
الأزجي : إن قلنا: لا تحل/ له فهل هي على مالكها السابق» أم في كسبها؟ ٠١١/١‏ 

أحدهما : له ذلك من غير إذنه . قطع به في «المنور» ”والقاضي في «المجرد» التصحيح 
نقله المجد”". وقدّمه في «الرعايتين» . 

والوجه الثاني: ليس له ذلك . قلتُ: وهو قوي جداًء ولا سيما إذا لم يصحبهء 
وصځحه د «تصحيح المحرر» . قال المجد: قطع به القاضي في «التعليق»» وهو 
الات 


. في (ر): «ومنها»‎ )١( 
. »بعوتسملا١ في (ر):‎ )۲( 
. في (ط): «المسكن»‎ )۳( 
. ليست في (ر)‎ )٤( 

(0-5) ليست في (ح) . 

(5) ليست في (ط) . 


۳۸٦‏ كتاب النكاح 


الفروع فيه احتمالان» وعند القاضي في گسبهاء فإن ماتت» فللبائع منه قدرٌ ثمنهاء 
وبقيتُه موقوفٌ حتى يصطلحًاء وإن ماتت بعد الواطئ» ماتت حرّةٌ وورثها 
ولذها ؤوريتهاءوإلة فيو مر قرف ولي ادها اعد قدن ياء ا 
يدّعيه على الواطئ» وإن رجعٌ البائعٌ فصدقه» لم يقبّل في إسقاط حريةٍ ولدٍ 
واسترجاعِها إن صارت أمّ ولدِء ويقبل في غيرهماء وإن رجعَ الزوج» ثبتتِ 
الحريّةُ ولزمّه الثمنٌ. قال الشيخٌُ في «فتاويه»: ذكرها الشيح في أواخر باب 
ما إذا وصل بإقراره ما يغيره*. 
وقال الأزجي: إذا كان التنازع قبل الاستيلادِء تحالمًاء فإذا تحالماء فلا 
مهرّ ولا ثمن» وتردٌ إلى سيّدهاء قيل : ترجعٌ إليه رجوعَ البايْع في السلعةء إذا 
أفلس المشتري وتعذر الثمنٌ» فيحتاجٌ السيِّد أن يقول: فسختٌ البِيعَ» وتعود 
لکا چ وياطتاء وقيل : ترجع برجوع من لزمه دين فلم يقضهء فيبيعها 
ويستوفي حه وما فضل تحيّل في رده إلى مستحقّه» إن إبيعها الع على 
قي ية الثمن» فخ اليم لتعذر الدمن: واس مها وكا ادق جلت له 
وإلا حلّت ظاهراً . 


وله الاستمتاعٌ في قبل - ولو من جهة العجيزةء وقال ابن الجوزي في 


الحاشية * قوله: (قال الشيح في «فتاويه»: ذكرها الشيحٌ في أواخر باب ما إذا وصل بإقراره ما 
يغيره) ٠.‏ ا 

من قوله : (قال الشيح) إلى هناء موجودٌ في بعض النسخ» وبعضهم كتبّه على الحاشية» وقال: كذا 
في الأصل» فينظر . 


. ليست في الأصل‎ )1١( 


باب عشرة النساء YAY‏ 


كتابه «السر المصون»: گره العلماءٌ الوطء بين الأليتين؛ لأنه يدعو إلى 
الوطء في الدبرء ووم وذ في ایر کا ھا لم يق ال عن 
فرض» ولو كانت على التثور» أو على طهر قتب» كما رواه أحمد وغيره عنه 
عليه الصلاة والسلاء”؟ . 1 

ولا تَطوّع بصلاة وصومء إلا بإذنه» نقله حنبل» وأنها تطيعْه في كل ما 
أمرها به من الطاعة . 

ويحرمٌ وطؤه في دُبرء فإن تطاوعًاء فرّق بينهما”» ويعزّر عالم تحريمه . 
وليس لها استدخالٌ ذگره وهو نائمٌ بلا إذنه» بل القبلة واللمسٌ لشهوةء ذكره 
في «الرعاية» . قال ابن عقيل في استدخاله : لا يجورٌ؛ لأن الزوجّ يملك 


* قوله: (ويحرمُ وطؤه في دبرء فإن تطاوعًاء فرق بينهما) . 
قال في «الفتاوى المصرية»: ومتى وطئها في الدبر وطاوعته» عزّرًا جميعاً» فإن لم ينتّهيّاء وإلا 
فرّق بينهُماء كما يفرّقُ بين الفاجر ومن يفجرٌ به» فيحتمل أن المراد بالتفريق : فسح النكاح . ومما 
يقوّيه ما ذكره المصنف في باب حدٌ الزنا”"» فيمن وطئ في عقدٍ مختلف فيه يعتقدٌ تحريمه فإنه 
قال: ويفرقٌ بينهماء فإن المراد أنه يفرَّقٌ بينهما بإلغاء ذلك العقدء لا أن المراد التفريق بالأبدان 


فقط › والله أعلم 5 


. في الأصل : مع“‎ )١( 

(۲) أخرج أحمد »)١4507(‏ وابن ماجه »)۱۸٥۳(‏ من حديث عبد الله بن أبي أوفى» عن النبي ية قال: لو كنت آمُرْ 
أحداً أن يسجد لأحد» لأمرت المرأة أن تسجد لزوجهاء ولا تؤدي المرأة حق الله عز وجل عليها كله حتى تؤدي حق 
زوجها عليها كله لو سألها نفسها وهي على ظهر قَنَبِ لأعطته إياه . 

. هم/٠١‎ )5( 


الفروع 


الفروع 


FAA‏ كتاب النكاح 


العقدَ وحبسها* . ويحرمٌ عزلّه بلا إذن حرةء وسيّدٍ أمةء وقيل: وإذنهاء 
0 : يباح مطلقاًء وقيل : عكسه . ولا إذن لسريته» وفي أمّ ولد وجهان في 

وعليه الوط في كل ثلث سنة مره إن قدرّء وقيل : العرف» ويبيت ليله من 
أربع عند الحرّة* بطلبها”'', والأمةِ من سبع» واختار الشيح - وجزم به في 
«التبصرة» ‏ من ثمان» وله الانفراد فى البقية» قال أحمد: لا يبيتٌ وحدّه» ما 
أ ذلك إلا أن يضطرٌ وقاله فی سفره وحده» وعنه: لا يعجبنى ١‏ 
ولأحين”" عن أيوت بن النجارء ل 


التصحيح ١‏ مسألة- ٤‏ : قوله في العزل: (ولا إذنّ لسُريتهِ وفي أمّ ولد وجهان في «الترغيب») 


الحاشية بي 


انتهى . 
قلت: الصواتث : جوازٌ العزل؛ ؛ لأنها من جملة الإماءء وهو ظاهر كلام الأصحاب» 
والقول بأنها تستاذنُ» ولا تسيتاذن الآمة صحف جدا . 


'”قوله: (لأن الزوجٌ يملك العقدّء وحبسها) 
بخلاف المرأة فإنها لا تملك العقدّء ولا حبسّه . فيحتمل أنه أراد بالعقد المعقود عليه" . 

* قوله: (ويبيثٌ ليلة من أربع عند الحرّة) إلى آخره . 
قال اف عر الي المي الا في ق هي روات التقععة لايك نه 
يكو في المضجعء وهو ظاهرٌ ما حكاءٌ المصنف عن أحمد من قوله : (لا يبيتٌ وحدّه) وقال في 
«الاختيارات»: وقوله تعالى: <رَاهْجَرْرسنَ في الْمصماجع » [النساء: ]۳٤‏ . مع قوله ل : «لا تهجر 
إلا في المضجع»“ . دليلٌ على وجوب المبيت في المضجع . وذكر عن أحمد ما يدل على ذلك . 


. في (ر): «تطلبها'‎ )١( 

)( في مسنده (1891) . 

(۳-۳) ليست في (د) . 

. علقه البخاري قبل حديث(7١07)؛ وأخرجه أبو داود(۲٤۲۱)» وابن ماجه(۰٥۱۸)» كلهم بلفظ : «لا تهجر إلا في البيت؟‎ )٤( 


باب عشرة النساء ۸۹ 


عن طيّب بن محمد*» عن عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه 
مرفوعاً أنه عليه السلام لعن المتشبهينَ بالنساءء والمتشبهاتِ بالرجالء 
والمتبتلين الذين يقولون: لا نتزوج» والمتبتلات اللاتي يّقلنَ ذلك» وراكبٌ 
الفلا وحدّه» والبائت وحده . طيِّبّء قيل : لا يكاد يعغرف» وله مناكير . 
وذكره العقيلي. وإن أبى ذلك بلا عذر لأحيهماء فرّق بينهما بطلبهاء ولو 
قبل الدخول» نص عليه؛ لأنه في معنى مُولِء وفي «الترغيب»: هو صحيحٌ 
المذهب . 

والمدة من تركه» ويعلمُ قصدٌ الإضرارٍ بقرائن» وعنه: لا يفرّقُء وفي 
«المغني»”'2: هو ظاهرٌ قولٍ أصحابناء وكذا لو ظاهرٌ ولم يُكفّرء وعنه: لا 
يلزمٌ وطءٌ ولا مبيتٌ إن لم يتركهما ضرراًء ولم يعتبر ابن عقيل قصد”") 
الإضرار بتركه الوطء كالمبيت» قال: وكلامٌ أحمدَ غالباً يشهدٌ لهذا القولء 
ولا عبرةً بالقصد في حق الآدمي» وخرّج كلام أحمد في قصد الإضرارٍ على 
الغالب» كذا قال» فيلزمه أنه لا فائدة في الإيلاءء وأما إذا اعتبرٌ الإضرارء 
فالإيلاء دل على قصد الإضرارء فيكفي» ولو لم يظهر منه قصدّهء وقال 
شيخنا : خرّج ابن عقيل قولاً: لها الفسحٌ بالعَيبةٍ المضرَةٍ بها*» ولو لم يكن 


* قوله: (عن طيّب بن محمد) 
هو اليماني» ذكره ابن حِبّان في «الثقات» . 

* ”"قوله : (قال شيحُنا : وخرّجَ ابن عقيل قولاً : لها الفسحٌ بِالعَيبةٍ المضرَّةٍ بها) إلى آخره" . 
قال في «الاختيارات»: وحصول الضرَرٍ للزوجةٍ بتر الوطء» مقتض للفسخ بكل حال سواء كان 


() ۹/۱۰ . (۲) ليست في (ر) . 
(۳- ۳) في (ق): «قوله: وإن سافر فوق نصف سنة إلى آخره . 


الفروع 


۳۹۰ كتاب النكاح 


الفديخ مفقوداً» كما لو كوتِبَ فلم يحضر بلا عذر . وفي «المغني»” '' في امرأة مَن 

غلم خبره» كأسير» ومحبوس : لها لضي تعر الفقة من ماله وإلا فد 
(ع( . قال شيحُنا : لا إجماع» إن تلن الوط * لعجز كالنفقة وأوْلى ؛ 
للفسخ بتعذره (ع) في الإيلاء» وقاله أبو يعلى الصغيرء وقال أيضاً: حكمه 
کعثین . 

وإن سافرٌ فوق نصف سنةٍ وطلبت قدومّهء فأبى بلا عذرء فرّق بينهماء 
قيل : إن وجب الوطء» وقيل : أوْ لا وفي«الترغيب»: ذكر القاضي وابنٌ 
عقيل : أنه يزم من اليتوتة ما يزو معه ضر د الوحشة» ويحضل معه الأ 
المقصود بالزوجية» بلا" توقيت» فيجتهدٌ الحاكم . 


التصحيح مسألة ‏ 8: قوله: (وإن سافرٌ فوق نصف سنة وطلبت قدومّه» فأبى بلا عذر» فَرّق 
الحاشية 


بقصدٍ من الزوج» أو بغير قصدٍء ولو مع قدريّه وعجزه» كالنفقةٍ وأوْلَى ؛ للفسخ بتعذَّرِه في الإيلاء 
0200 إجماعاً . وعلى/ هذا فالقولٌ في امرأةٍ الأسير والمحبوس» ونحوهماء ممن يتعدَرُ انتفاعٌ امرأته 
به إذا طلبّت فرقته» كالقولٍ في امرأةٍ المفقود» "ولا فرق في ذلك" ولا إجماعًَ؛ كما قالها 
أبو محمد المقدسي . انتهى . ووجدتٌ على نسخة من «الاختيارات» حاشيةً» وعلّم علّيها على 
المحبوس» وكلام ابنُ عقيل في «عمد الأدلة» و#المفردات» يوافق ذلك . قال أبو يعلى الصغير: 
وهذه الحاشية أشارٌ المصئّف إلى معناها بقوله : (وخرّج ابن عقيل) وقوله : (قاله أبو يعلى الصغير). 
* قوله: (وإن تعذَّرَ الوطة) 
هو من جملة كلام أبي العباس . ويدلٌ عليه قوله : (وقال أيضاً : حكمٌه كعئين) . 


EY/1۱ (0)‏ . 
(۲) في (ط): «فلاء . 
(۳۳) ليست في (د) . 


باب عشرة النساء ۳۹1 


فصل الفروع 

تُستحبٌ التسميةً عند الوطءء وقوله: «اللهم جتبنا الشيطانً» وجتب 
الشيطانَ ما رزقتنا»"'". ولأبي داود”" عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : 
قال لي رسول الله يَكِةِ: «هل رُؤي ‏ أو" كلمةً غيرّها ‏ فيكم المغرّبون»؟ 
قلتٌ: وما المغربون؟ قال: «الذين يشترك فيهم الجنٌ» . وقال بعض 
العلماء: المراد أمرّهم إياهم بالزنى» فجاء أولادُهم لغير رشدة”“ . 

وتغطيةٌ رأسه عنده» وعند تخليه"» ذكره جماعة» وأن لا يستقبل القبلةء 
وقيل : يُكرهٌ استقبالّها » قال في رواية عبد الله عن عطاء: كره ذلك . واختلف 
الحنفيةٌ في علَّةِ منع استقبال القبلة بالبولء هل هو للخارج النجس» أو 
لكشفي العورةٍ نحُوّها؟ فمن علّل بالأول. أباح الوطء نحوهاء والثاني يمنغه. 


یما قل إن وت الوطة». وقيل ‏ ار انی : لعج 
أحدهما: لها ذلك» ولو لم نقل بوجوب الوطءِء وهو الصحيح» قدمه في 
«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»» وهو الصوابٌء وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب . 
والقول الثاني : ليس لها الفسحٌ إلا إذا قلنا بوجوب الوطءء وهو ظاهرُ ما قطع به في 
«تجريد العناية» . قلت: وهو بعيدٌ جدّأء وذكر المصنف ما نقله في «الترغيب» . 


# قوله: (وعند تخليه) الحاضية 


أي : ويستحبٌٍ تغطيةٌ الرأس عند التخلّي . وهو حال قضاءٍ الحاجة . وكان حقٌ هذه المسألةٍ أن 


تذكرٌ فى باب الاستطابة . 


(۱) أخرجه البخاري 2)١5١1(‏ ومسلم 2»)1١15( )۱٤۳٤(‏ من حديث ابن عباس . 
(1) في سننه ١ )01١1(‏ 

() ليست في النسخ الخطية و(ط)» والمثبت من مصدر الحديث . 

(5) قال أبو زيد: وهو لرشدة» أي: صحيح النسب . (المصباح»: (رشد) . 


۳4۲ كتاب النكاح 


اع وقال في رواية صالح عن كعب: إنه كره الوطء في السفينة؛ لأنّها نَجِرِي 
على كف الرحمن» وقال في خبر غير ثابت عن مكحول: لعن النبي كَل : 
الناخر» والناخرة» إلا عند الوقاع"'' . ذكر ذلك أبو بكر في أحكام الوطء . 
وتُكرةُ كثرةٌ الكلام» ونزعٌه قبل فراغهاء ومتجرّكيْن» وفي «الترغيب»: لا 
بكر غا انحو ا ار و مالي( عق ا يق عن غا ا 
أتى أحذكم أهله فليستَيِرء ولا يتجرّدا تجرد العَيْرَيْن”"» . واحتج به صاحبٌ 
«المحرر» على تحريم التعري خلوةء مع أنه احتجّ للكراهة بأنه لا يجب 
سترّها عن زوجة وأمةء والخلوةٌ دوتهء فدلٌ على أنه يقولٌ: لا يجب 
هال عزوي 
وتحرم خلوة» بدليل النهي عنه حال الجماع» فيكون محرّماً أيضاً. وكذا 
ا به» وحرّمه في «الغنية)”*» والأدمئٌ البغدادي في كتابه» وهو أظهرء 
وحرّم في «أسباب الهداية؛ إفشاء السرٌ . وحرّم في «الرعايةه: إفشاء الس 
المضرّء ولأحمد ومسلمء وأبي داود من حديث أبي سعيد: (إن من أشرٌ 
الناس عند الله منزلة يوم القيامة» الرجل يفضي إلى امرأته» وتفضي إليه» ثم 


الحاشية * قوله: (وحرّمه في «الغنية»» 


أي : حرم التجرّد في الخلوة : 


. لم نقف عليه‎ )١( 
2 )1١951( (؟) في سننه‎ 

(۴) العيرء بالفتح: الحمار الوحشي» والأهلي أيضاً . «المصباح؟: (عير) . 
)٤(‏ في (ط): استرهما) . 


باب عشرة النساء ۳۹۳ 


ينشرٌ أحدُهما سرّ صاحبه»“ . وكذا بمرأى أحدٍء وذكر الشيخ: يحرّم ولو الفرع 
رضياء ويحرم جمعْه بينهما في مسكن, ويجوزٌ برضاهماء كنومه بيتهما في 
لحا واحدٍء وجوَّرٌ فى «المغنى»"» و«الترغيب»: جعل كل واحدة فى 
جب ل ورا رو بسر كا دترا وق ولو جمع 
بين زوجة وسرية E‏ إلا برضا الزوجة فقط ؛ لبوت 
حقيهاء كالاجتماع 0 والسرّيةٌ لا حقٌّ لها في الاستمتاع. وهذا مجه : 

وور نو م الرجل مع امرأته بلا/ جما و ؛ لنوم النبيّ ۳/۲ 
ية وميمونة في طول الوسادةء وابن عباس لما باك عندّها في عَرضِه]9 . 

وله إلزامها بترك محرم» وغسل نجاسة» وفيه وا في «المذهب». 
وغسل حيض » وفيه رواية في ذميّةٍ» ففي وطيه بدونه وجهان" 


مسألة -5: قوله: (وله إلزامُها . . . بغسل حيض» وفيه روايةٌ في ميد ذفي التصحيح 
وطيّه بدونه وجهان) انتهى : ا 0 

أحدهما: يجوز وطؤها بدون العُسل» وهو الصحيح» وبه قطع في «المحرر». 
و«النظم»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم» وقدَّمه في «الرعايتين» . وينبغي أن يُقيّدَ بأن 
تغسل فرجها . 

والوجه الثاني : لا يجوزٌء قال في «الرعاية الكبرى»: وهو أصح» وهو ظاهرٌ كلامه 


. )٤۸۷۰( (۱۲۳)ء وأبو داود‎ )۱٤۳۷( ومسلم‎ ))١1565( أخرجه أحمد‎ )١( 
. 7/1 

(۳) في (ط): «كالجماع» . 

. )۱۸۲( )07/5( آنخرجه الببخاري (۱۸۳)ء وسيلم‎ )٤( 

(5) في النسخ الخطية: «ذمته»», ؤالمثبت من (ط) . 


الفروع 


التصحيح 


۳۹4 كتاب النكاح 


وعلى الأول فى النية له والتسمية والتعيدٍ به لو أ / 2 ا 


في «المغني»!" 2 و«الشرح»"") حيث قالا: وللزوج إجبارٌ زوجته على الغسل من الحيض 
والنفاس» مسلمة أو ذمَيَةّ؛ لأنه يمن الاستمتاعَ الذي هو حى له» ”"لكن هذا على القولٍ 
بالإجبار» ومحل الخلاف على القولٍ بعدمه” . 

مسألة -۷» ۸: قوله: (وعلى الأولٍ في النية له والتسمية والتعيل به لو أسلمنت» 
وجهان) انتهى . فيه مسألتان: 

المسألة الأولى -۷: ”'إذا قلنا: له إلزامُها"» فهل تجبٌ النية والتسميةٌ فيه ء أم لا؟ 
أطلق الخلاف : 

أحدهما: لا يجبان» قال في «الرعاية الكبرى» في باب صفة الخسل: وفي اعتبار 
التسمية في غسل الذمية من الحيض» وجهانء وا اا و ضده . 
انتهى . 

قلت: الصوابٌ عدم الوجوب فيهماء وقد قدّم ابن تميم وصاحبٌ 
«القواعدٍ الأصولية»: أن غسلّها لا يحتاج إلى نية . قال ابن تميم: واعتبرٌ الدينوري في 
تكفير”*' الكافر بالعتتي والإطعام» النيةّ» وكذلك يخرَّجُ هناء قال في «القواعدٍ الأصولية» : 
ويحسنٌ بناؤه على أنهم مُكلّفون بالفروع» أم لا؟ وذكر المصنفٌ في أوائل الحيض” أن 
أبا المعالي قال: لا نيةً للكافرة والمجنونة؛ لعدم تعدّرها مآلآء بخلاف الميتِء وأنها 
تعيده إذا أفاقت وأسلمت» وكذا قال القاضي في الكافرة: إنما يصح في حى الآدمي ؛ لأن 
حقّه لا يعتبرُ له النيةٌء فيجبٌ عودُه إذا أسلمت» ولم يجز أن تصلي به . انتهى . 


فى ۲۲/۱۰ . 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠۹۵/۲۱‏ . 
(۳-۳) ليست في (ح) . 

() في (ط): «تكفيل» . 

. ٥۷/۱ )0( 


باب عشرة النساء ۳40 


وهل منفصلة طاهرٌ؛ لكونه أزالَ مانعا؟ أو طهورٌ؛ لأنه لم يقع قربة؟ فيه 
روایتان.. 


المسألة الثانية -۸: هل لها أن تتعبّد به لو أسلّمتء أم لا؟ أطلق الخلاف : 
أحدهما: ليس لها ذلك وهو الصوابٌء وقد قاله القاضي وأبو المعالي» على ما 
تقدّم في التي قبلها . 
والوجه الثاني : يجوز لها أن تتعبّد به » وأظن الشيخ تقي الدين جوّز لها ذلك . 
مسألة ‏ 4: قوله: (وهل منفصله طاهرٌ؛ لكونه أزال مانعاً؟ أو طهورٌ؛ لأنه لم يقع 
فُربة؟ فيه روايتان) انتهى . وأطلقهما في «المخني»" و«الشرح”". 
واشرح ابن عبيدان»» و«الرعايتين»» و«الحاويين»» وأطلقهما في «مجمع البحرين» في 
نفل الستروون وني من لمحا 
إحداهما: هو طاهرٌ غير مطهر . قال في «الرعاية الكبرى»: والْأَوْلَى جعلّه طاهراً 
والرواية الثانية: هو طهورٌ . قلت: وهو الصواب» وقدَّمه ابن تميم في غغسل 
الحيض» وابنُ رزين في «شرحه» مطلقاً في كتاب الطهارة» وقال في «الحاوي الكبير» في 
غاب اطا اما أنه ر مع خسن الجا واقاق قن ار .في اه سل 
الحيض روايتانٍ: وقال في ماء عسل الا يحتمل أنه طاهرٌ مطهرٌ وجهاً واد 
ا علق وقيل: إن لزمَها الغسل منه بطلب الزوج ‏ قال في «الرعاية»: قلت: أو 
السيّدٍ ‏ فطاهرٌء وإن لم يطلبه أحدهما أو طلبّه» وقلنا: لا يجبٌء فطهُورٌ . 


. ۳/۱)» 


() ليست في (ط) . 


الفروع 


التصحيح 


الفروخ ١‏ وقيل: ومن الجنابة طاهرء وفي غُسل جنابةٍ راتان“ 
وفي أخذ شعر» وظفرء وقيل: وتنظف وجهان» كأكل مؤذٍ 
E)‏ وخرّج ابن عقيل روايتين فيه . 
التصحيح ‏ مسألة-١٠:‏ قوله: (وفي عُسل جنابة روايتان) انتهى . وأطلقهما في «المغني»'» 
و«المقنم»"» و«الشرح»» واأشرح ابن منجا»» و«الحاوي الصغير»» وغيرهم : 
إحداهما: له إجبارها على ذلك وهو الصحيح» صحّحه في «التصحيح»» 
و«تصحيح المحرر»؛ وقطع به في «الوجيز»» قال في «الرعايتين» : له إجبازها على عسل 
الجنابة على الأصحٌء كالحيض والنفاس والنجاسة» قال الناظم: هذه الرواية أشهرٌ , 
وأظهرٌ. انتهى . وقدّمه ابنُ رزين في «شرحه» ٠:‏ 
والرواية الثانية : ليس له إجبارُهاء والذي يظهرُ: أن هذه الرواية أقوى من الأولىء 
والفرق بين الجنابة والحيض والنفاس جلي واضح . 
تنبيه : ظاهرٌ كلامه سواءً كانت مسلمةً أو ذميّة» وهو ظاهرٌ كلامه فى «المجرداء 
و«الفصول»» و«المحرر»» وغيرهم » وخصّهما في «الکافي»› و«المقنع"» وغيرهما 
بالذميّة» وهو الصوابُ» ويحمل كلام من أطلق على ذلك» والله أعلم . 
مسألة 01١‏ 17 : قوله: (وفي أَحَذٍ شعرء وظفر . . . وجهانء كأكل مؤذٍ ريخه) 
اننين. د ذكرامسااتية* ا 1 
المسألة الأولى  :١١‏ هل له إجبارُها على أَخَذٍ الشعر والظفر إذا طالاء أم لا؟ 


الحاشية * قوله: (وفي عُسلٍ جنابةٍ روايتان) . 
كذا في «المحرر» روايتانٍ من غير تفصيل» وفي «المقنع». ا > العو 
والخلاف في الذميّة . 
4 ۲/۱۰ . 


)۲( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹٥١/۲۱‏ . 
۷4/٤ 5‏ . 


. Y4 - "VA / € )5( 


باب عشرة النساء ۳۹۷ 


1 5 . 
وتُمنٌ ذميةٌ من سُكرٍ في الأصح› كبِيعةٌ وكنيسة› وعنه: ودونه . وفى الفروع 
۰ ا م و . ن 5 
«الترغيب»: ومله لحم جر 1 ولا تكرة على وطءٍ في صومها . نص 
أطلق الخلاف» وأطلقه في «المقنع»”'' في الشعر : امجح 
أحدهما: له إجبارُهاء وهو الصحيح» صحّحه في «التصحيح»» وقطع به في 
«الوجيز»» و«الحاوي الصغير»؛ وقدَّمه في «الرعايتين» . قال الشيح الموفقٌ والشارحٌ: له 
إجبارُها على إزالةٍ شعر العانة إذا خرجَ عن العادةٍ» رواية واحدةً» ذكره القاضي» وكذلك 
الأظفارٌء وقدّمه ابن رزين فى «اشرحه» . 
والوجه الثاني : ليس له إجبارُها على أخذٍ ذلك» وقال في «الرعاية الكبرى»: وقيل : 
إن طال الشعرٌ والظفرٌء وجب إزالثهماء وإلا فلاء وقيل: في التنظيف والاستحدادٍ 


وجهان . انتهى 
تنبيه: حكى المصنف وكثيرٌ من الأصحاب الخلافٌ وجهين» وحكاهما في 
«المقنع»”'' وغيره روايتين . 


المسألة الثانية -؟1 : إذا أكلّت ما يؤذي ريحهء فهل تمن من ذلك» أم لا؟ أطلق 
الخلافٌ» وأطلقّه في «المغني»› و«الشرح»”", و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» : 
أحدهما: تُمنعُ من ذلك» جزم به في «المنورا» وغيره» وصححه”“ في «النظم»» 
وغيره» وقدَّمه ابنٌ رزين في «شرحه)» وغيره . 
والوجه الثاني : لا تُمنعٌُ من ذلك» وفيه بعل ويمكنٌ أن تأكلٌ ذلك في وق لا ئی 
* قوله: (ولا تكرهٌ على وطء في صويها) كت 
أي : المرأة الذمَيّةٌ إذا صامت صومَها الذي يصومونه» فليس له أن يُكرمّها حتى يطأها فيه . 


(۱) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 790/1١‏ . 
ف ۳/۱۰ . 


(۳) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۳۹۷/۲۱ . 
)٤(‏ بعدها في (ص): «الناظم» . 


الفروع 


۳۹۸ كتاب النكاح 


عليه» ولا إفسادٍ صلاتها وسئتِها . 
وله منعها من الخروج من منزلة» ويحرّم بلا إذنه» فلا نفقة . ونقل 


أبو طالب: إذا قا بحوائجها كلهاء وإلا لاب لهاء قال شيخنا فيمن حبست 
بحمّها : إن خاف خروجّها بلا إذنِهء أسكتها حيثٌ لا يمكثهاء فإن لم يكن له 
من يحفظها غيرٌ نفيه» حبست معه» فإن عجر عن حفظهاء أو جيف حدوثٌ 
ا في رباط ونحوه . ومتى كان خروجها مظن للفاحشة» صار 
حمّاً ل لله تعالى يجب على وليّ الأمرٍ رعايه . ويستحبٌ إذنه في خروجها 
لمرض محَرَمِ أو موه وأوجبّهُ ابنُ عقيل للعيادق) وقيل: أو نسيب» وقيل : 
لها زيارةٌ أبوَيْهاء ككلايهماء ولا يملك منعهما من زيارتهاء في الأصح . 
ولا يلزمُ طاعة أبوَيْها في فراتي» وزيارة ونحوه» بل طاعةٌ زوجها أحقٌ . 
وليس عليها عَجنْ» وخبرٌ وطبخٌ» ونحوه. نص عليهء خلافاً 
للجوزجاني» وأوجب شيخنا المعروت من مثلها لمثلهء وخرّج أيضاً 
الوجوب من نصّه على نكاح الأمةٍ لحاجة الخدمة» وفيه نظر؛ لأنه ليس فيه 
وجوبٌ الخدمة عليها . وقال ابن حبيب في «الواضحة»: إن النبي ئة حكم 
على فاطمةً ‏ رضي الله عنها - بخدمة البيتٍ كلها“ . وقال أبو ثور: عليها أن . 


)١(‏ أخرج البخاري (١١١٠)ء‏ ومسلم (۲۷۲۷)(٠۸)ء‏ من حديث علي رضي الله عنه: أن فاطمة عليها السلام أتت 
النبي اة تشكو إليه ما تلقى في يدها من الرحى» وبلغها أنه جاءه رقيق» فلم تصادفه» فذكرت ذلك لعائشة» فلما جاء 
أخبرته عائشة» قال: فجاءنا وقد أخذنا مضاجعناء فذهبنا نقوم» فقال: «على مكانكما» فجاء فقعد بيني وبينها» حتى 
وجدت برد قدميه على بطني» فقال: «ألا أدلكما على خير مما سألتما؟ إذا أخذتما مضاجعكماء أو أويتما إلى 


فراشكماء فسبحا ثلاثاً وثلاثين» واحمدا ثلاثاً وثلاثين» وكبرا أربعاً وثلاثين» فهو خير لكما من خادم» . 


باب عشرة النساء هوم 


تخدمّه في كل شيءٍ . ويصحٌ تزويج مستأجرةٍ لرضاع» وقيل : يملك الفسحَ الفرع 
او إن ن 
فصل 

القَسمٌ مستحق على غير طفل» فيلزمُه التسوية بين زوجاته» حتى حائض 
ومعيبة» ورتقاء ومظاهر منهاء ومّن سافرٌ بها بقرعة» ومجنونةٍ مأمونة» 
وكتابية. نص عليه» وصغيرة» قيل : توطأ”"". وقيل: ميرو" في القّسم 
قط نن عليه »+ وقا ل شا واف رارق وتفه للا باش قال في 
الجماع: لا ينبغي أن يدعّه عمداً» يقي نفسّه لتلك ليلة وليلة» وقال القاضي 
وغيرٌه: أوثلاثاً» وثلاثاً» والأمة نصفٌ حرّة» والمعئق”" بعضّها بالحساب . 

وإن عتقّت أمةٌ في نوبتهاء أو نوبة حرّةٍ مسبوقةٌ» فلها قَسمْ حرّة» وفي نوبة 
حرّةٍ سابقةٌ» قيل: يتم للحرّة على حكم الرق» وقيل: يستويان بقطع» أو 

مسألة 1 : قوله في القسم: (فيلزمُه التسوية» . . . حتى حائض» . . .) وكذا التصحيح 
(صغيرة» قبل : توطأء وقیل : مميزة) انتهى : 

القول الأول: قطع به الشيخ الموفق والشارح . 

والقول الثاني : اقتصر عليه في «المحرر»» و«تذكرة ابن عبدوس»» و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير»» “وهو أولى» والمقصودٌ من المبيتٍ ليس هو الوطءَ وحدّهء 
والأنس» ونحوه» والمميّزةٌ محتاجة إليهء كغيرها“ . 


. في (ط): «أضر؟‎ )١( 
. بعدها في الأصل: (مثلها»‎ )( 


(۳) في (ط): «والعتق» . 
(4-4) ليست في النسخ الخطيةء والمثبت من (ط) . 


f٠‏ كتاب النكاح 
الفروع استدراك*“ وفى «المغنى» ٠‏ و«الترغيب»: وإن عتقت بعد نوبتهاء 


التصحح ‏ مسألة - :٠١‏ قوله: (وإن عتقّت أمةٌ في نوبتهاء أو نوبة حرَة مسبوقةٌ» فلها قَسمْ 
حرّةٍ» وفي نوبة حرّةٍ سابقةٌ» قيل: يتم للحرّةٍ على حكم الرق» وقيل: يستويان بقطع» أو 
5 استدراك) انتهى . وأطلقهما في / «المحرر»» و«الحاوي الصغير» : ٤‏ 
القول الأول : قدّمه في «الرعايتين» . 
والقول الثاني : لم أَطَّلِع على مَّن اختارّه . قال في «المغني)”" و«الشرح»: وإن 
عتقّت في ابتداء مدّتهاء أضاف إلى ليلتها ليله أُخرّى» وإن كان بعد انقضاء مدّتهاء 
استؤنف”" القّسمُ متساوياًء ولم يقض لها ما مضى؛ لأن الحريّة حصلت بعد استيفاء 
حقّهاء وإن عتقّتء وقد قسمّ للحرّة ليله » لم يزد على ذلك ؛ لأنهما تساويًا . انتهى . 
معناه في «الترغيب» وزاد: إن عتقت بعد نوبتهاء بدأ بهاء أو بالحرّة» وقال في 
«الكافي»“ : فإن عتفّتِ الأمة في نوفيا او كلا أمات ل لها E‏ وإن عقت 
بعد مذَّتهاء استأنف”'' القَسمَ متساوياً . انتهى . 


تنبيهان: 


الأول: تبعَ المصنف في عبارته ابنَ حمدان في «رعايتيه» . أعني: أن الأمة إذا 


الحاشية * قوله: (وإن عتقّت أمةٌ في نوبتهاء أو نوبة حرّةٍ مسبوقةٌ. فلها قَسْمْ حرو وفي نوبةٍ حرّةٍ 
e Ae aT‏ کہ 2 5200-6 N‏ 
سابقة» قيل: يتم للحرة على حكم الرق» وقيل : يستويان بقطع أو استدراك) . 
مسبوقةٌ هو بالرفع صفةٌ لأمق» أو بنصبها حال من آمةء وإن كانت أمةً نكرة» فقد وُصفت بقوله : 
(في نوبتها) والنكرةٌ إذا وُصفت صم مجيءٌ الحالٍ منهاء وكذلك سابقةٌ» ولا يصح أن يكونًا بالجرٌ 


. ۲۷/1۰ )( 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۳۸/۲١‏ . 
(۳) في (ط): «استأنفت» . 

. ۳/٤ )85( 

. في (ص) و(ط): «استأنفت»‎ )٥( 


عتقّت في نوبة حرَّةٍ مسبوقة» لها قَسمْ حرّةء وإذا عتقّت في نوبة حرّةٍ سابقة» فيها التصحيح 
الخلاف» وقال ابنُ عبدوس في «تذكرته»: ولأمةٍ عتقّت في نوبة حرّةٍ سابقة» 
كقسمها" و'"إذا أعتقت" في نوبة حرّةٍ مسبوقة» يتمّها على الرقٌ . انتهى . 
بعكس”“ ما قاله المصنفٌ وابنُ حمدان» وجعل لها إذا عتقّت في نوبة حرَّةٍ سابقةٍ» قسمَ 
حرق وإذا عتقّت في نوبة حرّةٍ مسبوقة» أنه يتمُها على الرقٌّ» ورأيتُ بعضٌ الأصحاب 
صرَّبَ ذلك . وأصل هذا ما قاله في «المحرر)ء فإنه قال: وإذا عتقّت الأمةٌ في نوبتهاء أو 
نوبة”” الحرّةٍ وهي المتقدمةٌ» فلها قسمْ حرّةٍ» وإن عتقّت في نوبة الحرّةٍ وهي المتأخرة» 
فوجهان . فالمصنفٌ وابنُ حمدان جعلا الضمير المنفصل في قوله: " وهي المتقدمة"» 
وهي المتأخرة» عائداً إلى الأمة» وابنُ عبدوس جعلّه عائداً إلى الحرّة» وكلامُه محتمل 
في بادئ الرأي» وقد صوّب شارّح «المحرر» عود الضمير إلى الحرّةٍء كما قاله ابنُ 
عبدوس» وخطأ ما قاله ابِنُ حمدان ومن تابعّه» وهو الصوابٌ» وهو ظاهرٌ ما قاله الشيخ 
في «الکافي»» وكذلك في «المغني»“› و«الشرح»*» وللقاضي محب الدين بن نصر 
لله البغدادي صاحب «الحواشي» على هذه المسألة كرّاسةٌ على كلام صاحب «المحرر»» 
وقال في «حواشي الفروع»: قول شارح «المحرر» أقربُ إلى الصواب . 


تبعاً لحرّة؛ لفساد المعنى . وإنما كان لها قَسمٌ حرّةٍ؛ لأنها جاءت نوببُها وهي حر فكان لها + الحاشية 


. في (ح): «قسم حرة»‎ )١( 

(۲-۲) ليست في (ص) و(ط) . 

(۳) بعدها في (ح): «أنه؛ . 

(4) في النسخ الخطية: «فعكس»». والمثبت من (ط) . 
)٥(‏ في (ط): «انبوة» . 

(5-5) ليست في (ط) . 

. "T/6 (¥) 


. ۲6۷ /1°)۸( 


)5( المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ۱ . 


f۲‏ كتاب النكاح 


افراع اقتصرّت على یویها* ٩‏ زاد في «الترغيب»: بدأ بهاء أو بالحرّة» ویطوف 
بمجنونٍ مأمونٍ وليه وجوباً. لا بطفل» ويحرّم تخصيصٌ بإفاقته» وإن أفاق 
(\oe). a 0 8‏ 
في نوبة واحدة» ففي قضاء يوم جنونه للأخرّى وجهان؟ .٠‏ 

التصحيح ١‏ (*) الثاني : قوله: (وإن عتقّت بعد نوبتهاء اقتصرّت على يومها) كذا في النسخ . 
قال شيحُنا: وهو تصحيفٌ فيما يظهرء وإنما هو: على نوبتهاء وهو الظاهرٌ؛ إذ لو أراد 
ذلك لقال: على ليلتها . 

مسألة - :٠١‏ قوله: (وإن أفاق في نوبة واحدةٍء ففي قضاء يوم جنونه للأخرى 

وجهان) انتهى : 


“ حر أشبه حرّةَالأصل» وبعضهم فهم أن مسبوقةً وسابقة عائدٌ إلى حرّةٍ» فادّعى أن هذا فاسدٌ 
وبما ذكرناه يزو ذلك» وال أعلم . ومثال ذلك : أن تكون نوبةٌ الحرّةٍ ليلتين من أول الشهرء 
فعتقّت الأمةٌ في تلك الليلتين» فإذا جاءت نوبتّها بعد مضي الليلتين» كان لها قّسمُ حرَّةٍ . وأما 
قوله : (في نوبتها) فصورتّه : أن تكون استكمّلّت قسمّهاء وهما الليلّتانٍ من أول الشهرء ثم دخلت 
نوبةٌ الأمة وهي الليلة اثالث“ من الشهرء فتعتقٌ قبل خروج تلك الليلة الثالثةء فيتم لها قسم حرّة؛ 
لأنها عتقّت قبل خروج نوبتهاء فكان لها قسمُ حرّء كحرّةٍ الأصل . قال في «الرعاية»: وإن عتقّت 
أمةٌّ في نوبتهاء أو نوبة حرّةٍ مسبوقة» فلها قُسمٌ حرّوٍء وإن عتقت في نوبة حرَةٍ سابقةٌ» أتمٌ نوبة 
الحرّةِ على حكم الرقء وقيل: يستويان بقطع أو استدرالٍ» وقيل : من عتقّت في ليلتها أو قبلّهاء 
أضاف إليها أخرى» وإن عتفّت بعدهاء استأنف القَّسمَ متساوياً ولم يقض لهاء وقيل: من عتقّت 
قبل تمام نوبتهاء فكأصليةٍ ولم يقض ما مضى» سواء بدأ بهاء أو بالحرة . 

* قوله: (اقتصرت على يومها) 
كذا في النسخ يومها بميم قبل الهاء. والذي يظهر : نوبتهاء وإن يومها بياء مثناة من تحت قبل 
الواو» وميم قبل الهاء» تصحيفٌ . 


)١( .‏ في (د): «الثانية» . 
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وعمادٌ القسم الليل لمن معاشه نهاراً» والنهازٌ يتبعّه» والعكس بعكسه. 
وله أن يأتيّهن» وأن يدعوهنٌ إلى منزله ويسقظ حق ممتنعةٍ . وله دعاءٌ 
البعض» وقيل: يدعو الكل أو يأتي الكلّء فعلى هذا: ليست الممتنعة 
ناشزاً» والحبس کغیره» إلا أنه إن دعامُنٌ لم يلزم» ما لم يكن سكن مثلِهنٌ . 
ومتى بدأ بمبيتٍ عند واحدة*» أو سفر بها بلا قرعة» أثمم وقضّى» واختار 
الشيحٌ: لا زمن سيره . ويقضي مع الفرعة ما تعقّبه السفر*» أو تخلّله من 
إقامة . وفي «المغني»”''. و«الترغيب»: إن لزمّه إتمامُ صلاة» وقيل: وزمنٌ 
سيره» وقيل : في سفر نُقلّ» وقيل: في سفر قصيرء كإقامة» وسواءٌ عن له 
سفرٌ أبعدَ منه» أو لا . 000١‏ 

ويدخل في نوبتها إلى غيرها ليلا لضرورة» و" نهاراً لحاجة» كعيادة 


أحدهما: يقضي » وهوالصواب» وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب 5 


* قوله: (ومتى بدأ بمبيتٍ عند واحدة) 
يعني : مع تساوي الاستحقاق . 

* قوله: (ويقضي مع القّرعَةٍ ما تعقّبه السفرٌ) 
يعني : إذا قدمّ ومضى زمن لم يفسم فيه» فإنه يقضيه . وقوله : (أو تخَلَّلهُ) آي : سافر بعد أن وجبٌ 
لها قَسمّ ولم يفعلهء فيلزمٌه قضاؤه . وقيد في «المغني»”" » و«الترغيب» لزومٌَ القضاء بما إذا كان 
زمنٌ الإقامةٍ يمنع من قصر الصلاةء فظاهره: إن لم يمنع قصرهاء لم يقض . 

„ Yor _ لمر‎ (۱) 


(۲) ليست في الأصل 
(۳) في (ر): «أو» . 


الفروع 


الحاشية 


الفر 


وع 


t4‏ كتاب النكاح 


مريض . وفي «الترغيب»: فيهما لحاجة ماسَّقٍ أو لمرض» فيداويها . 

وفي قبلةٍ ونحوها نهاراً وجهان'" '" . 

وإن لبث ولو ضرورةً» أو وطئ» قضاهء وإلا فلاء وقيل: لا يقضي وطأ 
بزمنه اليسير . وفي «الترغيب» فيمن دخل نهاراً لحاجةٍ ولبثٌّ وجهان» و أنه 
لا“ يقضي ليله صيفف عن ليلةٍ شتاءِء وله قضاءٌ أولٍ ليل عن آخره» وعكسّه 
وقيل : يتعيِّنُ زمنه» ويخرج نهار" ليل قّسمء وأول ليل وآخرّه» وإلا قضى 
الكثيرَء أو غاب مثله عن الأخرى . د ْ 

وإن سافرت بلا إذنه» أو أبت المبيتَ» أو السفرٌ معه» فلا قَسْمّ ولا 
نفقة» ”'وقيل : لها النفقة " بالوطء* . 


التصحيح 2 مسألة"1١:‏ قوله: (وفي قبلة ونحوها نهاراً وجهان) انتهى . يعني : هل يقضي 


الحا 


شية 


ذلك» أم لا؟ وأطلقهما في «المغني»» و«الشرح»*» و«الرعايتين»» و«النظم) : 

أحدهما : لا يقضىء وهو ظاهرٌ كلامه فى «الهداية»» و«المذهب»» و«المستوعب»» 
و«الخلاصة». و#المقتم»» و«المهرر» و«الحاوي»» و«تذكرة ابن عبدوس»» 
وغيرهم؛ لاقتصارهم على قضاء الجماع لا غير» وقدَّمه ابنُ رزين في «شرحه»» وهو 
الا 


* قوله: (وقيل: لها النفقةٌ بالوطء) 


قال فى «الرعاية»: وإن مكنته من الوطء فقطء فلا نفقة لهاء "وقيل : بلى" . 
في 5 من : 


)١- 0‏ في الأصل: «ولا أنه».. 

(۲) في (ط): «نهارأ» . 

(۳-۳) تكررت في (ط) . 

. 555/٠١ ):( 

(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٤١/۲١‏ . 
(1) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 141١/5١‏ . 
070 .ليست في (ق) . 
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وإن بعتّها لحاجته» بقيّاء وفيهما لحاجتها بإذنه وجهان» وقيل د الفروع 


ومن تزوّجَ بكراًء أقام عندها بيع خالفية قم ار إن كافك يا 
والوجه الثاني : يقضي» كالجماع» وهو العدل . التصحيح 


مسألة 10 : قوله : (وإن بعنّها لحاجته» بقيّاء وفيهما لحاجتها بإذنه وجهان» وقيل 
ببقاء النفقة) انتهى . وأطلقهما في «الهداية»» و«المذهب»» و«مسبوك الذهب»؛ 
و«المستوعب)». و«الخلاصة)» و«الكافي»» و«المقنع*“» و«المحرر»» 
و«الشرح»*» واشرح ابن منجا»» و«النظم»ء و«الرعايتين»» و«الحاوي الصغيرا» 
وغيرهم : 

أحدهما : يسقط حقّها من القّسم والنفقة» وهو الصحيح» صحُحه في «التصحيح» 
واتصحيح المحرر»» وقطع به 5957 «المنورا» وامنتخب الآدمي»» والخرقي في 
بعض نسخه» واختاره القاضي والشيحٌ الموفق» وقدّمه في «المغني»"› 
ولاشرح ابن رزين»» وصخځحه ابن نصر الله في «حواشيه؟ . 

والوجه الثاني : لا يسقطان» وقطع به في «الوجيز» في مكانين . 

والقول الثالث: الذي ذكره المصنفٌ» وهو أن النفقةً تبقَى وحدهاء احتمال في 
«المغني»" و«الشرح»“» واختاره ابن عقيل وابنُ عبدوس في «تذکرته» . 

قلت : وهو أقوى من الوجه الثاني» وأطلقّها الزركشيُ وصاحبٌ «تجريد العناية» . 


. في (ط): «تبقى»‎ )١( 

(۲-۲) ليست في (ر) و(ط) . 

. TAA/ (6) 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤٥٤/۲١‏ ۔ ٤٥٥‏ . 
(5) في (ط): «أحدها» . 


. ۲-١ م68٠١‎ )5١( 


٤٠“‏ كتاب النكاح 


اقرع وا ون اك وق او هو س فعل» وقضى الكل . وفي 

«الروضة»: الفاضل" للبقيّة» وقيل : الأمة نصفٌ حرَّةٍ 

وإن رفت إليه امرأتان» كره» وبداً بالداخلة أولاً» ويقرعٌ للتساوي . وفي 
«التبصرة»: يبدأ بالسابقة في العقء وإلا أقرََ*» وإن سافرٌ بمن قُرعَت» 
دخل حق العقد في كسم السفر "إن كان السفْرٌ يستغرقه'". فيقضيه للأخرّى» 
في الأصحٌ» بعد قدومهء وقيل : يقضيه لهما . 

وإن طلّق واحدةٌ وقتّ كسيهاء أثم؛ ويقضيه متى نكبّها . قال بعض 
أصحابنا : ويجوزٌ بناءُ الرجل بامرأته في السفرء وركوبُها معه على دابةٍ بين 
الجيش ؛ لفعله عليه الصلاةٌ والسلامٌ ذلك بصفية بنتٍ حي . 


الحاشية * قوله: (وفي «الروضة»: الفاضل) 

أي: الفاضل عن الثلاثة أيام . 

* قوله: (وبدأ بالداخلةٍ أولاً» ويقرع للتساوي» وفي «التبصرة»: يبدأ بالسابقة بالعقدء 
وإلا أقرع) ش 
قال في «تجريد العناية»: فسابقةٌ مجييء وقيل : عقدٌ ثم قرعةٌء فإن رد قول المصنف: (وفي 
«التبصرة") إلى أول المسألة» انمق الكلامٌ بين المصنفٍ وصاحب «تجريد العناية» . ويكون 
التقدير: وبدأ بالداخلة أولاً» وفي «التبصرة»: يبدأ بالسابقة بالعقدء وإلا أقرع» ويكون القولُ 
الأخير هو معنى ما في «التبصرة» فعلى هذا : يكون السبق بالمجيء. وعلى ما في «التبصرة»: لا 
عبرة به» فإن حصل سبق بالعقد. قدم به» وإلا أقرع» وإن رُدٌ كلامٌ «التبصرة» إلى قوله: (ويقرعٌ 
للتساوي) دون أول المسألة» حصّل الخلف بين كلام الشخصَينٍ» والأول أظهرٌء والله أعلم . 


(۱-۱) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 
زفق أخرجه البخاري (4)0169. من حديث أنس : 


باب عشرة النساء 4¥ 
فصل الفروع 

لها هبةٌ قَسوها بلا مالل" لضرَّةٍ بإذنه» ولو أبتٍ الموهوبٌ لهاء وذكر 

جماعة ؛:وإذن سبك أمة 4 لان ولدها لهم أو له فتجعله لمن شاء ين 

وفي «الترغيب' : لو قالت: حص بها مَن شئتٌ 3 الأشبه أن لا يملكه؛ لأنه 

يورك الغيظ. بخلاف ES‏ واحدة . وقيل: له ل ليلو ليلة 

الموهوبق» فلو وهبّت رابعة ليلتها ثانيةً» فقيل : يطأ ثانية» ثم وى » ثم ثانيةً» 

ثم ثالثة وقيل : له وطعٌ الأولى أولاً ثم يوالي للثانية ا ليلتها » وليلة 

الرابعة”'*''» ويقُْسمُ لها من حين رجوعِهاء ولو في بعض ليلةٍ» ولا يقضيه إن 


مسألة ‏ 18: قوله: (وقيل: له نقلهء ليّلىَ ليل الموهوبة» فلو وهبّت رابعةٌ ليها التصحيح 
ثانية» فقيل: يطأ ثانية» ثم أولّى» ثم ثانية» ثم ثالثةء وقيل : لوط الأول أولاًء ثم 
يوالي للثانية ليلتّهاء وليلة الرابعة) انتهى . 

قلت: إن وهبت الرابعةٌ الثانيةً ليلتهاء وكان قد وصلّ فى الدور إلى الثالثة» فإنه يبيتُ 
ويطأ بعد الثالثة الثانية» ثم الأولى» ثم الثانية» ثم الثالثة» كالقول الأول . والذي يظهرٌ: 


* قوله: (لها هبه قُسوها بلا مال) الحاشية 
قال في «الكافي)" : وإن ملّكت ليلتها بمالٍ» » لم يصح ؛ لأنها ليست مالاً» ولا منفعةً يستحق بها 
المال.. ونص في «الاختيارات؟: خلاف ما قاله المصنف و«الكافي» وقال : قياس المذهب عندي 
جوا أخذ العوض عن سائر حقوقها من القّسِم وغيره"“ ٠‏ ووقعَ في كلام القاضي ما يقتضى جوازه . 
* قوله: (أو له) 
يعني : أو تهبّ قسمّها للزوج» فيجعله لمن شاء . 


)0( 5 (ر): «بعضها» . 
(۲) في الأصل : «الثانية» . 
(9) 0/4" . 

(:) بعدها في (ق): «قال» . 


الفروع 


۱۲4/۲ 


الحا 


4۰۸ كتاب النكاح 


عَلِم بعد تتمّتها . ولها بذل قسم ونفقةٍء وغيرهما ليُمسكهاء والرجوعٌ لتجدّد 
الحق. وفي «الهدي»“: E‏ ولا مطالبة؛ لأنه معاوضةً» كما صالح عليه 
من الحقوق والأموالٍ. ولما فيه من العداوة. ومن علامة المنافق» إذا وعد 
أخلفت. وإذا عاهدّ غدّر . كذا قال . 

وإن قَسمَ لاثنين من ثلاثِ*/ » ثم تجدّدَ حق رابعةٍ؛ بان رجت في هبق» 
أو عن نشوز» أو بنكاح» وها حقٌّ عقليه» ثم ربع الزمن المستقبّل* للوابعة؛ 
وبقيُّه للثالئة» فإذا كمل الحق» ابتداً التسوية . 
أن هذا بلا نزاع في المذهب» وإن كانت قد وهبّت ليلتّها بعد فراغهاء فتستحقًها في 
المستقبل» فيدورٌ على الأولى ثم الثانية» والصواب ثم الثالثة ثم ليلةَ الرابعة» وهو 


العدل» وقيل: يجوز نقلٌ ليلة الرابعة ليليّ ليله الموهوبةء فييث لي" ثانية قبل المبيت 
عند الثالثة , قلت: وهذا ضعيف؛ لأن فيه نوعَ ظلم» والله أعلم . 


* قوله: و(إن سم لاثنتين من ثلاثِ) إلى آخره . 
قال في «الکافي»" : إذا كان له أربعٌ نسوة» فنشزت إحدامُن» وظلم أخرى فلم يقسم لهاء وقسم 
لاثنين ثلاثين ليلة» ثم أطاعته الناشرٌء وأراد القضاءً للمظلومةء فإنه يقسمٌ لها ثلاثةً وللناشز ليلة 
خمسة أدوارٍ» فيكمل للمظلومة حمس عشرة» ويحصل للناشز خمسٌ» فتحصل التسويةٌ» وإن كان 
له ثلاث نسوقء فظلم إحداهُن» وقّسمَ بين الباقِيتين ثلاثين ليلة» ثم تزوّج جديدة وأراد القضاءء 
فإنه يبدا فيومي الجديدة حقٌّ العقدِء ثم يقسمٌُ بينها وبين المظلومة خمسة أدوار» كما ذكرنا في التي 
قبلّها سواء . 

* قوله: (ثم ربع الزمنِ المستقبل) 
أي : بعد زمن حق العقدِء وهو الزمنُ المشتمل على حقٌ الثالثة والرابعة» ويعرف قدرّه من القّسم 

.)١5١٠ _ ۱۳۹ /۰( «زاد المعاد»‎ )١( 


(۲) ليست في (ط) . 
AT /€ 5‏ . 


ولو بات ليلةً عند إحدّى امرأتيه» ثم نكح وقّاها حى عقدهء ثم ليله 
للمظلومة» ثم نصفَ ليلةٍ للثالثة» ثم يبتدئ» واختار الشيح ا 
نصمقهاء » بل ليلة؛ لأنه حرج» وفي «الترغيب» : لو أبان المظلومةً ثم نكخهاء 
وقد نكح جديداتٍ» تغذرالقضاء: 

ولا قَسْمَ لإمائه مطلقاً» فيفعل ما شاء» ولو أخذڏ من زمن زوجاته» وفي 
«المحرر»: لكن يسوّي في حرمانِهن . فإن نشزت؛ بأن متعته حقّهء أو أجابته 
متبرمة ) وعظهاء ثم يهجرها في الكلام . وفي «التبصرة»» و«الغنية»» 
و«المحرر»: والمضجعء ثلاثة أيام» فل تقد في كتاب الجنائز" كلام 
أحمد بالهجر بالكلام فوق ثلاثةٍ» وذكره اغ هناك» وقد هجر النبىٌ 
نساءه» فلم يدخل عليهن شهراً . متفق عليه " . 

وفي «الواضح»: يهجرها في الفراش» فإن أضاف إليه الهجرٌ في 


لين المتقدّمتّين بالقسم» فإن حقٌّ الثالثة مساو لحقٌ واحدةٍ منهما؛ لأنها كانت معّهما في حال 
القّسم لهماء فإن قّسمّ لهما لكلّ واحدةٍ ليله كان حمّها ليلةّء وإن كان قَسمَ لكل واحدة منهما أكثرٌ 
yy‏ 
الزمن» كان الربع ؛ ثلث ليلةٍ» وإن كان حقُّها ليلتينِء كان الربعٌ م ثلتّي ليلق وإن کان حقٌّها ثلا 
sS ays‏ 0 
ثلاث ليال» كان الربعٌ ليله كاملةً . وما قلتُهُ في ذلك مستنبظ من كلام شارح «المحرر» وهو واضحٌ . 

. في (ر): «يثبت»‎ )١( 

(؟) ۲1/۳ . 

. في الأصل : امن“‎ )٤( 


الفروع 


الفروع 


4٠‏ كتاب النكاح 


الكلام» ودخوله وخروجه عليهاء جاز”'وكرهء ثم يضربها غيرٌ شديلٍء عشرةً 
فأقلء ذكره أصحابناء وهو حسبه*”'"'» قاله في «الانتصار»". و”'عنه: له 
١ Ny fA.‏ )۳( 07 1 
ضربها أو لا 1 ولأحند والبخاري ومسلم من حديثث ابي هريرة - 
رضي الله عنه -: «إذا باتت المرأةٌ مهاجرةً فراش زوجهاء لعتتها الملائكة 
حتى ترجع؟ . 

ولا يملك تعزيرها في حقٌّ الله - عز وجل - ونقل مهنا : هل يضربُها على 
ترك زكاة؟ قال: لا أدري» وفيه ضعفٌ؛ لأنه نقل عنه: يضريُها على 
فرائض الله عز وجلء قاله فى «الانتصار» . وذكر غيره: يملكّهء ولا ينبغى 
سؤالّه: لم ضربها؟ قاله أحمد . وفي «الترغيب» وغيره: الأَوْلّى تركه؛ إبقاءً 
للمودةء والأولى أن لا يتركه عن الصبئ ؛ لإصلاحه . وفى «الصحبحين)9) 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها -: ما ضرب النبئٌ كل بيده شيئاً قطء إلا أن 
يجاهد . ولمسل“ عنها في خروجه عليه الصلاة والسلام في الليل إلى 
البقيع › وأخفاه منها : وخرجت فى أثره. فقام فأطال القيام» ثم رفع يليه 


في بعض النسخ بباء / موحٌدةٍ من تحت» وفي بعضها بنونٍ بعد السينٍ . 


. ليست في الأصل‎ )1-١( 

(۲) في (ر): (حسلةا . 

(۳) أحمد (4۰۱۳)ء البخاري »)٥۱۹٤(‏ مسلم )۱۲١( )۱٤۳١(‏ . 

() مسلم (۷۹()۲۳۲۸)» ولم يخرجه البخاري» ينظر: «تحفة الأشراف» ٠۳۸ /١7‏ . 
(0) في صحيحه )٩۷٤(‏ (۱۰۳) . 

(1) ليست في (د) . 


. في (ق): «(حسنة)‎ (V) 


باب عشرة النساء 411 


ثلاث مرات . قالت: ثم انحرف فانحرفتٌ» فأسرعَ فأسرعتُ» فهرول 
فهرولت» فأحضر فأحضرت - والإحضار العَدوَ ‏ فسبقته فدخلت» فدخل» 
فقال: «مالك يا عائششٌ حَشْياً رابيّة؛ . قلت: لا شيء» قال: «لتخبريني أو 
ليخبرني اللطيث الخبيرٌ؛ . قلت: يا رسول الله بأبي أنت وأمّيء فأخبرئه» 
فلهدزي في صدري لهدة“ أوجعتني» ثم قال: «أظننت”" أن يحيف الله 
عليك ورسوله؟ : 

حشياً: بفتح الحاء المهملة» وإسكان الشين المعجمة مقصورء 
والحشا: الربو والنهيج الذي يعرض للمسرع في مشيه» والمحتد في كلامه 
من ارتفاع النفس وتواتره . ورابية : أي: مرتفعة البطن . ولهدّني» بفتح الهاء 
والدال المهملة» ويروى بالزاي وهما متقاربان» يقال: لهده» بتخفيف الهاء 
وتشديدهاء أي: دفعه» ويقال: لهزه» أي: ضربه بجميع كمه في صدره» 
ويقرب منهما : لکزه» ووكزه . 

ويمنعٌ منها من عُلِمَ بمنعه حقّها» حتى ويه » ويحسنّ عِشرتهاء قال عليه 
السلام: «خيركم خيركم لنسائهم. وأنا خيركم لأهلي"". وفي 
«الصحيحين» ٠“‏ من حديث أبي هريرة رضي الله عنه : «استوصُوا بالنساء» 


. ليست في النسخ الخطية و(ط)» وأثبتناها من مصدر الحديث‎ )١( 
. في النسخ الخطية و(ط): «ظننت». وأثبتناها من مصدر الحديث‎ )۲( 
. بلفظ : «خيركم خيركم لأهله» الحديث‎ )۳۸۹١( أخرجه الترمذي‎ )۳( 
. )١154( البخاري (۳۳۳۱)» ومسلم‎ )٤( 


الفروح 


الفروع 


4 كتاب النكاح 


فإن المرأةً خُلِقّت من ضلعء فإن ذهبتٌ تقِيمُه كسرته» وإن تركتّه» استمتعتٌ 
بهاء وفيها عوج» فاستوصوا بالنساء» . ولمسلم""©: «وكسرّها طلاقها» . 
ولأحمد”'' من حديث سمرة: «فدارها تعش بها» . 

ونقل عبد الله عن أبيه: سمعتٌ القاضي أبا يوسف يقول: خمسةٌ تجبُ 
على الناس مداراتّهم: الملكُ المسلّطء والقاضي المتأوّلُ» والمريض» 
والمرأةٌ» والعالم» ليقتبسٌ من علمهء فاستحسنتٌ ذلك . ونقل صالح: لا 
تغلوا في كل شيء؛ حتى الحبٌّ والبغض» ونقل المرذوي'": من لم يقر 
بقليل ما يأتي به السفيةء أقرّ بالكثير . وقال اب الجوزي: متى أمسك عن 
الجاهل» عاد ما عنده من العقل مُوبّخاً له على قبح ما أتى به» وأقبل عليه 
الخلق لائمين له على سوء أدبه في حقٌ من لا يجيبّه» وما نَدِمَ حليه”*؟. ولا 
ساكتٌ» فإن شئتٌ» فاجعل سكوئّك أجراً واحتقاراًء أو سبباً لمعاونة الناس 
لك ولثلا تقعَ في إثم . ونقل ابن منصور: حسنٌ الخلتٍ أن لا تغضبّ ولا 
تحتدٌ». ونقل أيضاً : أن يحتمل من الناس ما يكون إليه» وقال ثعلب: العرب 
تقول: صبرك على أذَّى من تعرفه . خيرٌ لك من استحداث من لا تحرف 
وكان شينا يقولٌ هذا المعنى» وحدّث رجل لأحمد ما قيل في العافية عشرةٌ 


. )09( )١1558( في صحيحه‎ )١( 

)۲( في مسنده )5١9١97(‏ . 

۳( في (ط): «المروزي» . 

)4( في النسخ الخطية : «حکیم؟؛ والمثبت من (ط) . 


باب عشرة النساء 4 


أجزاءء تسعةٌ منها في التغافل» فقال أحمد: العافيةٌ عشرةٌ أجزاءء كلها في 
التغافل . 

وفي «السنن»“ من أوجه عنه ككلِ: قال: «لو أمرثٌ أحداً أن يسجدَ 
لأخن+ مرت المرأة أن جد اروضهاة . :ولاجور”" :عدن يزيت أنبآنا 
یحی بن سعيد» عن بشير» عن يسار» عن الحصين بن محصن أن عمة له 
أتتٍ النبئ با فقال: «أذاث زوج أنتٍ؟؟ . قالت: نعم» قال: «فانظري أين 
أنتٍ منه» فإنما هو جِنْتكِ ونارٌك» . إسناده جيد . ولابن ماجه والترمذي”"2 
وحسنه من حديث أمٌّ سلمة: «أيما امرأةٍ ماتت وزوججها راض عنهاء دخلت 
الجنة» . وذكر ابنٌ عبد البر: قال عمرٌ بن عبد العزيز: أحبٌ الأشياء إلى الله - 
عز وجل - أربعةٌ: القصدٌ عند الحدَّةِ ‏ ولعله الجدّة ‏ قال: والعفوٌ عند 
القدرةء والحِلْمُ عند الغضب. والرّفقُ بعباد الله في كل حال . 

ولكلّ واحدة من هذه الأربعة فضائل مشهورةٌ . قال ابِنُ عبد البر: 
اجتمعتٍ الحكماءً على أربع كلمات وهي : لا تحملنَّ على قلبك ما لا يطيق» 
ولا تعمل عملاً ليس لك فيه منفعةٌء ولا تثقنّ بامرأقء» ولا تغترٌ بالمال وإن 

فإن ادّعى كل منهما جور صاحبه» أسكتهما الحاكمٌ قرب ثقةٍ يشرف 


. )1805( النسائي في «الكبرى» (۷٤4۱)ء ابن ماجه‎ »)١١09( الترمذي‎ »)5١40( أبو داود‎ )١( 
. )۱۹۰۰۳( في مسنده‎ )۲( 


)۳( ابن ماجه »)۱۸٥٤(‏ الترمذي )۱١۱١١(‏ . 


الفروع 


4٤‏ كتاب النكساح 


الفروع عليهماء ويكشف عنهما» كما يكشفُ عن عدالة وإفلاس من خبرة”"© 

ا قاله وى ارغ ارا الحن »نان عدر و تاا بعس کین 
مكلفِينِ مسلِمَينِ» عدلَينِ وفي «المغني»”" وغيره: ذكرَينٍ . 

وفي الحريّة والفقه وجهان”*"'' '". وفي «الترغيب»: لا يعتبرٌ اجتهادٌ: 


التصحبح ١‏ مسألة 1۹ء 1١‏ : قوله في الحكمين: (وفي الحريّة والفقه“ ٠»‏ وجهان) انتهى . 
فيه مسألتان : ۰ 
المسألة الأولى - ۱١‏ : هل يشترط في الحكمين الحرية» أم لا؟ أطلق الخلاف فيه» 
وأطلقّه في «المحرر»» و«الحاوي الصغير»» و«الزركشي»: 
أحدهما: يشترطٌ فيهما الحريّةُ» وهو الصحيحُ» اختاره القاضي . قال في 
«الرعايتين»: خُرينِء على الأصحٌ. وصحًححه في «النظم»» و«تصحيح المحرراء وبه 
قطع في «المذهب»ء و«مسبوك الذهب»» و«المستوعب»» و«الخلاصة)ء و«المقنع»*» 
و«تذكرة ابن عبدوس)» وغيرهم» وقدّمه ابنُ منجا في «(شرحه» . 
والوجه الثاني : لا تشترط الحريّةُ فيهماء وهو ظاهرٌ كلاه في «الهداية»» و«البلغة»ء 
و«الوجيز»» وجماعةء فإنهم لم يذكروه في الشروطء وقال في «المغني»”": وقال 
القاضي : يشترطٌ كونُهما حرّينِء قال: والأولى إن كانًا وكيلين» لم تعتبر الحريّةٌ وإن 
كانا حکمَین › اعتبرت . انتهى . وقدَّم هذا في «الكافي)”"', ويأتي لفظه في المسألة التي 
بعدها . 


TA ES N DN الحاشية ا‎ 
. في (ر): «عليهما»‎ )١( 

(۲) في (ط): الجيزة» . 

. ۲/1۰ 5 

. في (ط): «النفقة»‎ )٤( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۷۷/۲١‏ . 

. 10” /4 )5( 


وإن مثله ما يفوّضه الحاكمٌ من معين جزئي» كقسمة› ومن أهلهما اُولّىء 
يوكلهُما روجا بي فعل الأصلع , من جمع وتفريق"' » بعوض ودونه . 
ولا يصح منهما إبراءة وإن أبرأه وكيلهاء برئ في الخلع فقط . وإن شرطا ما 
لا ينافي نكاحاًء لزم ذلك””. وإلا فلاء كترك قم أو نفقةٍ . ولمن رضي 
العودء ولا يجبرانٍ على التوكيل» وعنه: : بلى بعوض» وغيره» فإن أبَيَاء 
جعله للحكمَّينٍ» اختاره ابن هبيرة وشيحُناء وهو ظاهر كلام الخرقئ» ولا 


المسألة الثانية ٠١‏ : هل يشترطً كونُهما فقيهَينَ» أم لا؟ أطلق الخلاف : 

لديا له ب وهو ظاهرٌ كلامه في «الهداية». و«المذهب»» 
و«المستوعب». و«الخلاصة)» و«المقنع»"» و«االمحرر»ء و«الوجيزك/. 
و«الحاوي الصغير»؟» وغيرهم ؛ لعدم ذكره ذ في الشروط » وقدّمه في «الرعاية الكبرى» . 

والوجه الثاني : يشترط) قال الزركشي : يشترط أن يكونًا عالمَينِ بالجمع والتفريق . 
انتهى . 

قلت: أما اشتراط هذاء فينبغي أن يكو من غير نزاع في المذهب» وقد جزم به 
ابن منجا في «شرحه» وغيره“ . وقال في «الكافي» : ومتى كانا حكمَّين» اشتُرطً 
كوهما فقيهَینِ » وإن كانا وكيلين» جاز أن يكونا عامَيَین . انتهى . وهذا الثاني ضعيفٌ . 

فهذه عشرون مسألة في هذا الباب . 


. في النسخ الخطية: «وفرقة»» والمثبت من (ط)‎ )١( 

(۲) ليست في النسخ الخطية» والمثبت من (ط) . 

() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٤۷۷/۲١‏ . 

. في (ص): «المصئف في «المغني» والشارح› وابن رزين وابن منجا في اشرحيهما؛ وغيرهم» وهذا المذهب»‎ )٤- 
. 40/6 )0( 


الفروع 


Ak‏ كتاب النكاح 


الفريع ينقطع نظرهما بغيبة الزوجين» أو أحيهما على الأولى*» وقيل: والثانية: 
وينقطعٌ بجنونهماء أو أحدهماء على الأولى فقط؛ لأن الحاكمّ يحكمٌ على 
المجنون . وفي «المغني»: والثانية؛ لأنه لا يتحقّقُ معه بقاءُ الشقاق» 

۲ وحضورٌ المتداعيين» وهو/ شرطء والله أعلم . 


الحاشية * قوله: (ولا ينقطعٌ نظرهُما بغيبة الزوجين: أو أحدهما على الأولى) إلى آخره . 
الرواية الأولى : قوله : (ولا يُجبرانٍ على التوكيل) فجعله على هذه الرواية وكالة؛ لأنه أجرّى عليه 
حكمٌ الوكالةء والموكلٌ لا يجبرُ على التوكيل . 
والرواية الثانية : قوله : (وعنه: بلى) إلى آخرهء فلما حكم بالإجبار» دل على أنها ليست وكالة» ‏ 
فعلى هذه: يكونانٍ حاكمين» لا وكيلين . قال في «الكافي»" : واختلفت الروايةٌ فيهماء فروي : 
أنهما حاكمان» فعلى هذا : لَهُما فعل ما رأياه بغير رضى الزوجين ؛ لأن الحاكمَ يحكم بغيرٍ رضى 
الخصمء ورُوي أنّهما وكيلانِ لا يملكان التفريق ولا إسقاط شيءٍ مِن الحقوق إلا برضاهما 
وتوكيلهما . 


. ۲1/1۰ )1( 


. 6۳/6 )( 


باب الخلع 4۷ 


باب الخلع الفروع 
3 لسوءِ عشرة بين الرَّوجَينِ . وتستحبٌ الإجابة إليه» واختلّف كلام 
شيجنا في وجوبه. وأَلرّمَ به بعض حكام الشام المقادِسّةٍ الفضلاءء فقال 
أبو طالب : إذا كرِمَتْهء حل أن يأخدّ منها ما أعطاها؛ لأنَّ الببئ كلله: قال: 
اتن عل حديقته؟''2. قال عليه السلامٌ في المختلعات: هن 
المنافقاث“" . وقال عمرٌ: احسها ولو في بيت الرّبْل . 
والمذهب: يكره ويصحٌ م وحالّهما مستقيمةٌ وعنه: يحرم ولا يصح : 
واعتبر شيحُنا خوف قادرٍ على القيام بالواجب أن لا يقيما حدود الله . 
9)؛ لقراءةٍ حمزة: إلا أن يُكَانًا» 
[البقرة: ۲۲۹] بالضمٌ . ولا يصح (ه) مع مجه حمّها وظلْمِه ؛ لتختلِعَ منه» 
فيقعٌ رجعيّاء إن قيل: هو طلاقٌ . وقيل: بائناًء إن صم الخلع” بلا 
عوض. ولو لم يقصِد بظلوه لتختِعٌَ» لم يَحْرُمْ (و ه ش) ولنا نزاعٌ . قاله 
شيحُنا . وله قصدّه مع زانية. نص عليه* (م ق) . 


فلا يجوز انفرادهما به 


2 د 2 8 قم 2 3 2 .شعو 
ويصح ممن يصح طلاقه. وأن يتوكل فيه وبذله لعوضه ممن يصح تبرعه 


* قولّه: (وله قصدّه مع زانية . نص عليه) e‏ 
أي : يقصِد بِظُلْمه أن تختلمٌ إذا كانت زانيةٌ . 


(۱) أخرجه البخاريٌ (۵۲۷۳)» من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. 

(۲) أخرجه الترهمذي :)١187(‏ من حديث ثوبان رضي الله عنه. والنسائي في «المجتبى؟ ١78/7‏ من حديث أبي هريرة 
رضي الله عنه . 

(۳) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في «المصئف» 4/0 17. والبيهقي في «السنن» ۳٠١/۷‏ . 

)٤(‏ ليست في (ر). 


الفروع 


4۸ كتاب النكاح 


من زوجةء والأصحٌ: وغيرها إن سمّى عوضه منه» أو منها وضوته» کبذلِ 
أجنبئّ عوضاً في افتداء أسيرء لا كإقالة* . وكذا خلعٌها بمالِه» ونصٌّ فيمن 
الو بتي راتت ری فن ا . ففّعَلء بانت ولم يبْرَأء ويرجعٌ 
على الأب» وحمَلّه القاضي وغيرٌه على جهل الزوج» وإلا فخلعٌ بلا عوض . 
ولو كان قوله : طلقا إن رث ئت منه» لم تطلّق . 

ولا يبطل الإبراءُ بدعواها السّقَه'"“. قال شيحُنا: ولو مع بينةٍ أنها 
سفيهةٌ» وليست تحت الحجر . ويتوجّه : لی مع قو قال AE‏ 
وولدث عنده» ومالها بيده يتصرف فيه» لم يصدَّق أ أبوها”" أنها كانت سفيهة 
تحت حجره بلا بين وان خالعنه مزه وسفيهة أذْنَ وليّهماء أو لا؛ لأنه 
ليس له الإذن في التبرّع”" '. ويل طلاقا* - وم رجعيأء في الأصحٌ فيهما . 
وخلع وليّها بمالها > كأجنبيٌ ٠‏ وقيل : يصح لأب . وهو روايةٌ في «المبهج». 
نقل أبو الصَّقرٍ فيمَّن زوج ابه( صغيراً بصغيرة» وندِمَ أبواهماء هل ترى في 


بة * قوله: (كبذلٍ أجنبئ عوضاً في افتداء“؟ أسيرء لا كإقالة) 


ظاهرٌه في الإقالة: لو برل العوض غيرٌه بغير إذنه» و أقاله» لم تصحٌ الإقالة”" . 
# قوله: (وجيل طلاقاً) 
أي : على القولٍ بأنه طلاقٌ . 
(1) ليست في (ر). 
(۲) في (ر) و (ط): «أبواها». 
(۴) في (ر): «تبرع؟. 
)٤(‏ في (ق): «ابتداء». 
(5) في (ق): «أو». 
(5) في النسخ الخطية: «القيلولة». قال في «المُغرب» ۲/ :۲٠۲‏ والقيلولةٌ في معنى الإقالة مما لم أجذه. 


باب الخلع 4۹ 


فسخهما وطلاقهماء عليهما شيغ2؟ . قال: فيه اختلافٌ» وأرجو : ولم ير به الفروع 
قال أبو بكر: له قولان» والعمل عندي على جواز ذلك منهما 


عليهما. 
5 ا 8 x‏ 
وخلع الأمة 5 کاستدانتها › ص بإذن سيك . وقيل : وَدوكي” " 
Ba 5 4‏ اقم Oê‏ 3 ا 
جرم به في «الترغيب» . فعنه: يتعلق برقبتها '* . واختار الخرقيٌ 
5 3 70 5 7 ۰ 8 
بعد عنقي“ كفوق مهرها» بإذنٍ مطلق . وكذا مكاتبة . 
مسألة ١‏ : قوله: (وخلع الأمة كاستدانتهاء يصح بإذنِ سيدٍ . وقيل: ودونّها . جرم التصحيح 
به في «الترغيب» . فعنه : يتعلّقُ برقبتها . واختارٌ الخرقی : تتبعٌ به بعد عتقها) انتهى . 
ما اختاره الخرقيٌ هو الصحيح . قطع به الشيخ في «المقنع»**» وصاحبٌ 
«الهداية»› و«المذهب»» و«المستوعب». و«الخلاصة»» و«المحرر»ء و«الرعايتين»» 
و«الحاوي الصغير . 
والرواية التي ذكرها المصنفٌ لم أطَلِعْ على من اختارًها . وهذه المسألةٌ شبيهةٌ باستدانة 
الرقيق بغير إِذْنِ سيده. بل هي من جملةٍ ذلك؛ إذا وَفَعَ على شيءٍ في الذمة . وقد قدَّمَ 
او اجر ا أن ب بغي ا و و ی ر ۱۹۷ 
في «الرعاية الكبرى؛ أنها ثبع بمهرٍ المثل . وقال في «المخني»” 2 و«الشرح» : إن وَقَعَ 
غلى شي في الذحة بعلن بذميهاء وإن وق على 0 یں > فقياسٌ" ' المذهب أنه لاشيء لهء 


. بعدها في (ر): «كأب باستيدانهما»‎ )١( 

(۲) ليست في (ط). 

(۳) في (ر): «برقبتهما. 

)٤(‏ في (ر): «رقها». 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٠٠.۲٤/۲۲‏ . 
إلى 0/1۰ . 

(۷- ۷) في (ط): «غير مقياس». 


لضف كتاب النكاح 


الفروع ١‏ ومن صم خلعهء بض عِرَضَّهء عند القاضى . وقاله"'' أحمدٌ في العبدٍِء 


کمکاتب :5 وقيل : يقبضه ولي › و 
وصریخه : لفظ الخلع والمفاداةء وكذا الفسخ. وقيل : کناية وفي 
«الواضح» و لخدا 


التصحيح إذا عل أنها أمدّء فقد علِمَ أنها لا تملك العينَ» فيكونُ راضياً بغيرٍ عوض . قال الزركشي : 
فيلرّمُ من هذا التعليل بطلانُ الخلع» على المشهور؛ لوقوعه بغيرٍ عوض . انتهى . وهو 
واضح . ۰ 
(:7) تنبيه : قوله : (وقيل: ودونها) الذي يظهرُ أن الصوابٌ: «وقيل : ودونّه» بضمير 
مذكرء وأنه عائدٌ إلى الإذنِء وهو كذلك . 


مسألة ‏ ؟: قوله: (ومن صم خلعُه» قبَض عِوَضهء عند القاضي . وقاله”" أحمدٌ 
في العبدٍء كمكائب . وقيل: يقبضه وليٌ» وسيّد) انتهى . 

قول القاضي : قط به في «المنور» . وقدّمّه في «المحرر»» و«تجريدٍ العناية» . 

والقول الثاني : هو الصحيح . اختارّه الشيخ» والشارح . قال أبو المعالي في 
«النهاية»: هذا أصحٌ . واختاره ابن عبدوس في «تذكرته» . وبه قطعَ في «البلغة»» 
و«الهادي»» وغيرهما . وقدّمَّه في «الهداية»» و«المذهب»», و«المستوعب»» 


الحاشية * قوله: (وقيل : كناية . وفي «الواضح» وجة: لا) 
يحتملٌ أن يكوك معنى الوجه الذي في «الواضح؛ أنه ليس بصريح» ولا كنايةء والمرادٌ؛ والذي 
بطي ا ویرک ای عناية فى انكلم وان که لیس ن كتاية الغ ويا 
صريجه» فالذي ينبغي أن يكونٌ من كناياتِ الطلاقي الخفية . فإن قيل : إنه ليس من صريح الخلع 
ولا كنايته» لا يقّعٌ به خلمٌ» فإن نوی به الطلاق» كان طلاقاً» و إلا كان لغواً . 


)١(‏ في (ط): «قال؟. 
(۲) في النسخ: «وقال4: والمثبت من «الفروع». 


باب الخلع ».4 


وكنايته : نحو الإبانة والتبرئة. وفي «الروضة»: صريحه: الخلعٌ. أو الفروع 

المح أو الفداءء أو بارَأتكَ”''. وهو بصريح طلاتي أو نيه طلاقٌ بائ . 
'"وعنه: مطلقا" . وقيل: فكشه فال سينا بوعلنه دل كلام أحمدّء 
وقدماء أصحابه . ومراده: ما قال عبدٌ الله: رأيتٌ أبي كان يذهب إلى قول 
ابن عباس » ابن غباس صح عته: ات ا »قلس بطلاق ي . 
وصحٌ عنه: الخلمُ تفريقٌ» ولیس بطلاق. وعته: بصریج خلع” فسخ 

ينص عدداً . وعنه : عكسه بيه طلاق و ا 
واجِهّهًا به . وفي «الترغيب»: إلا إن قلنا: هو طَلْقَةٌ . ويكونُ بلا عوض. 
ا و و معرط کر بن اوقيل + ا عد 


و«الخلاصة». و«الكافي»» و«المقنع»''» واشرح ابن منجا)» و«الرعايتين»» التصحيح 
و«الحاوي»» وغيرهم . وهو الصواب» وموافقٌ لقواعد المذهب؛ لكونهما مورا 


)١(‏ في (ر): «أباريك». 

(۲ - ۲) ليست في (ر). 

(۳) ليست في (ر). 

)٤(‏ في (ر): «أحازه». 

(0) أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» .)۱١۷۷١(‏ 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في «مصنفه» 7/5١1ء‏ وبمعناه عبد الرزاق في (مصنقه» »)١11771(‏ وسعيد بن منصور في 
«سننه» 719/١‏ والبيهقي في «السنن؛ 7١/1‏ . 

(۷) ليست في (ر). 

(8) في (ر): «الرجعية». 

. OA < ¥ / )9( 

. ٠١_١٠١/۲۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٠١( 


4۲ كتاب النكاح 


: 0 امل . ثم ,ت‎ (RNY) 
. الفروخ مهرها . وقيل : يصح» فيقع رجعيا بلا عوض‎ 
وإن خالَمَ بلا عوض“*» ا ا‎ 


النتصحيح ١‏ (1#) تنبيه: قوله : (ولا يصح شرط الرجعة فيه . وقيل : يلزمّه قدرٌ مهرها) انتهى . 
صوابّه : «وقيل يلزمُها» بتأنيثِ الضمير ؛ لأن المذهبَ : يلزمُها المسمى . 
والقول الثاني : يلغو المسمّى» ويلزمُها مهرٌ المثلٍ ويحتفل أن تخد الضعير إلى 
الشخص السائل» فيعمٌ كل سائل من المرأةٍ والأجنبيّ . 


الحاشبة * قوله: (وإن خالّمَ بلا عوض . . .) إلى آخره . 

يشترظ لصحة الخلع ذكْرٌ العوض» أم لا؟ في المسألةٍ روايتان كما ذكرٌ المصنفٌ» فعلى رواية 
أنه يصح بغيرٍ عوض ؛ هل يعتبرٌ سؤالُ المرأة» أو من يقومٌ مقامّها؟ ظاهرٌ «الكافي»”" ٠‏ أو 
صريحُه : أنه لابدٌ من السؤالٍ» وجرَّمْ الأصفهانئ في «شرح الخرقيّ' أنه لابدّ من السؤالٍ . وهو 
ظاهرٌ كلام الشيخ موفق الدين؛ لأنه نقَلَ كلام أبي بكر الذي حكاء عنه» وهو قله : لا خلاف عن 
أبي عبد الله أن الخلعٌ ما كان من قبل النساء فإن كان من قبل الرجاليء فلا نزاعً في أنه طلاق 
يملك به الرجعةً وأقرّه الشيخٌ على ذلك» ولم يذَكُرْ خلاقه . وذْكَرٌ في «الاختيارات» بحثاً للشيخ 
تقيّ الدين على الرواية التي اختارّها الخرقي» وهو ظاهرٌ إن لم يكن صريحاً؛ أنه لابدٌ من رضى 
الزوجة» وإن كان قد ذكرٌ قبل ذلك روايةً عن أحمدّ أن له إبانتها مطلقاً » باختيارها وغيرٍ اختيارها . 
قال: وهو مذهبٌ أبي حنيفة . فالذي يظهرٌ أن هذه الرواية ليست رواية الخلع؛ هل يعتبرٌ له 
العوضٌ» أم لا؟ بل هي" الروايةٌ المذكورةٌ في باب صريح الطلاق» فيما إذا قال: أنتٍ طالقٌ 
بائن. أو: بلا رجعةٍ . ونحوّ ذلك» أنه تق فيها واحدةٌ بائنة . نعم قد ذكَرَ المصنفٌ عن «الترغيب؟ 


2 


فى وسط الفصل الثاني من هذا الباب: أنها تبن بقوله : فسختٌ . أو: خلعتُ . إذا قلنا: هو فسخ 


)١(‏ في (ر): «حالها؛. 
() 60/6 . 


)۳( في (ق): «هذه . 


باب الخلع 4۳ 


أو بمحرّم يعلمانه” > لم يصحّء e‏ . وعنه: يصحٌ» ولا 
بلرشه سء . وجعَلّه شنا كعقدٍ الببع * حتى في الإقالة» وأنه لا يجوز إذا 


منه مجرد» فظاهره: أن ذلك لا يحتاحٌ فيه إلى سؤالٍ» لكنه مخالفٌ لقول الجماعةء والله أعلم . 


فإن قيل : وظاهرٌ كلام الخرقيّ » والمصنفف عدمٌ اشتراط السؤالٍ على رواب ية عدم العوض ؛ لأنهما 
لم يذگرا ذلك» فهو قريبٌ من كلام «الترغيب» . قلنا: الجوابٌ عن ذلك: لم نقل إنه ظاهرٌ 
رة مق ونه الم و مواق ا وا هوجو فو فزق .. يتوق ا ا 
أنها تبينُ بهذا فقط من غير احتياج إلى شيءٍ آخرٌ مع أننا لا ننكرٌ أن عدم ذكْرٍ السؤالٍ في حصولٍ 
الور بالجلع قا عدم فت الجوال» :إلا اوها اومرح القن للسوال الزات 
ونحن لا نتحدِّقُ ذلك حتى نلتزمه» ف «الترغيبٌ فيه #خلعتٌ؛ من غير ذگر سؤال» فالظاهرٌ من 
مجموع ذلك هو عدمٌ السؤالٍ مع قوله: خلعتٌ» بخلافٍ لفظ الخرقيٌ والمصنفيء فإنهما أتيا 
بلفظ: خالَمَ . وخالَم : من باب المفاعلةء والمفاعلة للمشاركةٍ فيدل على أن الواقع بين اثنين . 
وكلام الخرقي يشعرٌ بأنه بين الزوجين؛ فإنه قال: خالعّها . فظاهرّه: أن حكمّه الذي ذگرَه على 
هذه الصورةء وهي الصادرةٌ بين الزوجين» فظهّرٌ أنه ليس ظاهرٌ الخرقيٌ صحةٌ الخلع بغيرٍ عوض 
مطلقاًء بل المخالعة بين الزوجين؛ لأن أصل المفاعلة الاشتراك» ومعلومٌ أن وكيل الزوجة يقومٌ 
مقامّهاء وما عدا ذلك فإنا نقولٌ: ظاهرٌ الخرقيّ عدمٌ هذا الحكم الذي ذَكَرّه فيه اعتماداً على 
المفهوم» وإما نقول: مسكوتٌ عنه . ٠‏ 

* قوله: (أو بمحرّم يعلمانه) . 
او اک فان آنل ا عن «الروضة» وغيرهاء وهو في كتب الشيخ 
ومن تابعه كذلك . 

* قوله: (وجعله شيخنا كعقد البيع) . 


أي : يصح من غير ذكر العوض» ولكن يجعل عوضه الصداق» كما يصح البيعٌ من غير ذكر الثمن 


)١(‏ في (ر): «إِن». 


Af:‏ كتاب النكاح 


اربع كان قَسْحَاً بلا عوض(ع) . واختلّف فيه كلامّه في «الانتصار» . وظاهرٌ كلام 


جماعةٍ جوازه . وإن تخالَّمَ كافرانٍ بمحرّم يعلمانه ثم" أسلّمًا أو أحدهما 
قبل قبضه» لَعَا . وقيل : له قيمنّه . وقيل : مهرٌ مثلها . 

ويُكرّه بأكثرٌ مما أعطاها . ”نص عليها". وعنه: يَحرّمُ وتردٌ الزيادة . 
اختاره أبو بكر . 

فصل 

وإن جَعَلا عوضه ما لا يصح مهراً لجهالةٍ أو غرر”". فقال“ أبو بكر : 
لا يصح . وأنه قيامنُ قول أحمدٌ . وكذا جرم به أبو محمدٍ الجوزي؛ أنه 
كالمهر . والمذهبٌ: يصحٌ. فيجبٌ في ظاهر نصّه المسمّى؛ ففي حمل 
تعر أن امقه ار hS EEE‏ انما lG‏ 
متاع» ونحوه» ما يحصّل منه» فان لم يحضّلْ شي وجب فيه » وفيما يجهل 


ويرجمٌ على ما اختاره» كما يصح النكاح من غير ذكر الصداق وينصرف إلى صداقِ المثل . نقل في 
«الاختيارات» عن أبي العباس ما يوافق هذاء ثم قال: وقال أبو العباس في موضع آخر: هل 
للزوج إبانةٌ امرأته بلا عوض؟ وذكر كلاماً طويلاً فيه بعض مخالفة لما ذكر المصنف» فينظر في 


«الاختيارات6* . 


)١(‏ في (ر): «إن». 
(۲۔ ۲) ليست في (ر). 
(۳) في (ر): «عذر». 
)٤(‏ في (ر): «وقال». 
(0) ص ۲٣۲‏ . 


باب الخلع ADC‏ 


مطلقاً ”'كثوب وعبدٍ مطلق» ما تناوله الاسم . وقيل: يجبُ فيما يجهل 
مطلقاً مهرّهاء وفيما قد يتبيّنُ المسمّى» فإن تبي عدمُه» فمهرّهاء والأصحٌ: 
وإن لم تغرّهء كحمل أمةٍ . وعند أبي الخطاب: يصح في الكل بمهرها . 
وعلى رواية صحته بلا عوض» يجب المسمّىء كما تقدَّمَ إلا أنه لا يلزمُها 
شيءٌ؛ لما بان عدمٌه وهل يم بائناً؟ ينبني على صځټه بلا عرض» قاله 
الحلوانئ» إلا الغارّةَ كمسألة الدراهم والمتاع» فيجبُ ثلاثةٌ دراهم» وما 
يسمّى متاعاً . ذكَرٌَ ابن عقيل في الغارّة؟"2: لا يلزمُها شيء . وإن قلنا في 
عبد مطلق» له الوس فى المهرء فله هنا . وإن قال: إن أعطيّني عبداً فأنتِ 
أعَظله ميا أو دون الوسطاء فلار وا خد ده : :وإن بان متصيويا :لم 
تطلُقء كتعليقه”" على هرويٌء فأعطثه مَرُويَاً . ولو كان قال: إن أعطيتني 
هذا العبدٌ أو الثوبّ الهرويً . بِانَتْء ولو بان معيباً أو مَرُويَاً . وقيل: له الردٌ 
وأخذ القيمةٍ بالصّفةٍ سليماً . وفي «الترغيب»: في رجوعه بأرشه وجهان. 
وأنه لو بان مستَحَق الدّم فقيل فأرش عيبه . وقيل : قيمته . وأنه إن بان 


التوضوف معا طالَبّها و انان فصوا أو حرا لم تفلن" 


و 2ه 
* قوله: (وإن بان مغصوبا”“؟ أو حرّاء لم تطلق) 
لأنه علّقَ الطلاقّ على العطيّة التي تقتضي الملكَ» ولم يوجَذ ذلك . 
-1) ليست في (ر). 
(۲) في (ر): «العادة». 
(۳) في (ر): «لتعلقه». 


(4) في (د): «معصوباً». 


الفروع 


2 كتاب النك اح 


الفروع وعنه: بلى . وله قيمته 1 جرم به في «الروضة». وغيرها*» فقال : لو خالَعَنُه 
على عبدٍ فبان حرًا أو مغصوباً أو بعضّهء صم ورجَعَ بقيمتِه أو قيمة ما خرّج . 
وقيل: وكذا إن أعطيتنى عبدا*. وفى «الترغيب»: وإن قال: هذا 
المغصوبء فوجهان . ثم إن وقع› فرجعىٌ . وقيل: بائنٌ» وعليها قيمته . 
وإن علّقّه على خمر أو الخمرء فأعظلّه» فرجعك* . 


الحاشية * قوله: (وله قیمته : جرم به في «الروضة»» وغيرها) 


الذي نله عن «الروضة» فيما إذا خالعَتْه . والصورةٌ التي قدَّموا فيها عدم الوقوع فيما إذا قال: إن 
أعطيتني . وفي كتب الشيخ» ومن تابَعَه ذكرٌ المسألتين» والفرقٍ بينهما؛ فمسألةٌ الخلع كما ذگره 
في «الروضة». ومسألة التعليق على الإعطاءٍ كما قدَّمّه المصنفٌ . 

* قوله : (فقال لو خالعَنه على عبدٍ فبّان حرا أو مغصوباً أو بَعْضَّه صح ورجَعّ بقيمته أو 
قيمة ما خرجٌ. وقيل: وكذا إن أعطيتني عبداً) 
جرم في «المقنع»”'' فيما إذا خالَمَها على عبدٍ فبان حرًا أو مستحمّاء أن عليها قيمتّه . وقدّمَ فی 
إذا قال: إن أعطيتني هذا العبد . فبان حرًا أو مغصوباً» أنها لا تطلّقٌء كما قدَّمه المصنك. ففدَقٌ 
بين مسألةٍ المخالعة وبِينَ مسألةٍ التعليق على الإعطاءء وكذلك في «المغني»”". و«الكافي»“ › 
وتبعّه الشارح على ذلك . 
or f, 44 5‏ 

* قوله: (وإن علقه على خمر أو الخمرء فأعطته, فرجعىٌ) 
قال في «الرعاية»: إن أعطيتني خمراً . أو: هذا الخمرّ: ففَعَلَتْء طَلَقَّتْ رجعيًا مجاناً . وقيل: 
بل بائناً . وفي «المحرر»: على خمر . أو: هذا الخمر . 

. 44/59 المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )١( 

(؟) في (د): «فيها». 


. ۹1/1۰ )۳( 


. 61/6 )5( 


باب الخلع £۷ 
فصل الفروع 


وإن خالعَ برضاع ولده مده TE‏ صحّء فإن مانّث» أو مات 


الولدء رجع › ق . ببقية حقّه“ - وهل ا دف أو ll‏ و فيه 


وجهان”* - وقيل : : بأجرة المثل"““. وإن أطلقٌّء فحولان» باه 


مسألة: ۳ ٤‏ : قوله a RO CE‏ مح فإن مانت أو مات 
الولد؛ رجَع. قيل : جع ببقية حقه - وهل يستحقّه دفعةً» أو وها و فيه وجهان - 
وقيل : بأجرةٍ المثل) انتهى . ذكر مسألتين: 

المسألة الأولى ‏ ": إذا خالّعَ برضاع وله مدةٌ معينة» ثم مانّتْء أو مات الولذء 
فهل يرجعٌ ببقية حقّهء أو بأجرة المثل؟ أطلّقٌ الخلافٌ . 

أحدهما: يرجم ببقية حقّه . وهو الصحيحٌ . وبه قطعّ في «الهداية»» و«المذهب». 
و«المستوعب»» و«الخلاصة». و#المقنع'" 0 و«الهادي». و«المحررا» واالنظم)ء 
واتذكرة ابن عبدوس»» و«الحاوي الصغير» وغيرهم . وقدّمّه في «الرعايتين» 5 

والوجه الثاني: يرجعٌ بأجرةٍ المثلٍ لما بقيّ . جرم به في «المغني»"› 
و«الشر ى و«الكافي)”"2 ١‏ 


* قوله: (وهل يستحقّه دفعةٌ أو وما فيوماً؟ فيه وجهان) الحاشية 


قال في «شرح المقنع»: أحدهما : يستجقّه دفعةً واحدةً . ذكَرّه القاضي في «الجامع». واحتحٌ 

بقولٍ أحمدّ: إذا خالّمَ على رضاع ولدهء فمات في أثناء الحولّين؛/ قال : يرجعٌ عليها ببقية ذلك ١94 ٠.‏ 
فلم يعتبر الأجل» ولأنه إنما فرق لحاجة الولدِ إليه متفرّقاًء فإذا زالتِ الحاجةٌ إلى التفريق استحقٌ 

جملة واحدةٌ . 


)١(‏ في (ط): «حقهنٌ. 

(۲) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥۲/۲۲‏ . 
586/1٠١ )9(‏ . 

)٤(‏ ليست في (ص). 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٥٤/۲۲‏ . 
۲/٤ )0‏ . 


الفروع 


التصحيح 


۲۸٢‏ كتاب النكاح 


عسل كه : 5 . .)0( ا 
وكذا بنفقته' . وفي اعتبارٍ قدرها وصفتهاء وجهان ؟ '. ويصح بنفقتها 


المسألة الثانية ‏ 4 : إذا قلنا: يرجم ببقية حقّهء فهل يستحِقّه دفعة واحدةٌء أم يوماً 
بيوم؟ أطلَقَ الخلاف . 

اهما ير رما يرم :وح الح : . اختاره القاضي في «المجرد» . 
الشيحُ الموفق والشارح: هذا الصحيح . قلت : وهو أقربٌ إلى العدلٍ . 


والوجه الثاني : يستجقه دفعة واحدة . قاله القاضي في «الجامع» . 
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مسألة  :٥‏ قوله: (وكذا بنفقته . وفي اعتبار قدرها وصفتِها وجهان) انتهى . 
وأطلَقّهما في «الرعاية الصغرى»ء و«الحاوي الصغير» . قال في «الرعاية الكبرى»: فإن 
صح الإطلاقٌ» فله نفقةٌ مثله : 

ا e e‏ وقطعَ 57 «المغني»» و«الشرحع9) 
وهذا الصحيح . ويرجِمٌ في ذلك إلى العرفٍ . قال e‏ 
والقاضي ف في "السام اک : لايعتبد قدرُها وصفتها . 


والوجه الثاني : : يعتبرُ ذلك TT‏ 7 


والثاني ا هة إلا وما رما . ذكرّه القاضي في «المجرد» . وهو الصحيح؛ نت ا 
ل ل مر ا O‏ 
له» ولأن الحم لا يُسبَحَقُ بموتٍ المستوفي» كما لو مات وكيل صاحب الخقٌء وإن وفع“ في 
استحقاقِه بموتِ من هو عليه . انتهى . قوله: وإن وقَّمَّء أي: الحلول إذا مات من هو عليه؛ بناءً 
على حلولٍ الدَّينِ بموتٍ من هو عليه» وفيه الخلافُ المعروف . 

* قوله: (وكذا بنفقته) 
أي : نفقةٍ الول الذي فطمَّنه وهو في حضانتها . وهل يحتاجُ إلى بيانٍ قدرٍ النفقة» وصِمْيِها؟ ذكرَ 

)١-١(‏ ليست في النسخ الخطية. 

. YAT -_ A0 /1°۰ (؟)‎ 


إفرف المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 00/۲ . 
)٤(‏ بعدها في (د): «الخلاف». 


بات الخلع 3 


في المنصوص” . وقيل: إن وجَبّتْ بالعقدِ” . وفيه روايتان . وجرَّمَ به في 
«الفصولٍ»”*"2. وإلا فَحُلّْمٌّ بمعدوم . 
وإن خالَمَ حاملاًء فأبرأته من نفقة حملهاء صحٌّ فلا نفقةً لهاء ولا له 


حتى تفطمّه . نقل المرّذوي: إذا أبرأئه من مهرهاء و نفقتهاء ولها ولدّء 


تنبيهات: 
(7) الأول: قوله: (ويصح بنفقتها . في المنصوص . وقيل: إن وجَبّثْ بالعقلٍ . 
وفيه روايتان . وجزم به في «الفصول») انتهى . 
مرادٌه ‏ والله أعلم -: مجرَّدُ حكاية روايتين» لا أنه أطلقّهما؛ لأنه قد قدّمّ في كتاب 


المصنف فيه وجهين . قال في «شرح المقنع»”": وإن خالّعَها على كفالةٍ وليه عشرٌ سنينٌ» صح . 
وإن لم يذكز مد الرضاع منهاء ولا قذْرَ الطعام» والأذم» ويرجعٌ عند الإطلاق إلى نفقة مثله . 
وقال الشافعئ: لا يصح حتى يذْكُرٌ مدةً الرضاع» وقدرٌ الطعام وجنسّهء وقدرٌ الأذم وجنسّهء 
ويكونَ المبلغُ معلوماً مضبوطاً بالصفةٍ؛ كالمُسلّمِ فيه» وما يمل منه كل يوم . ومبنى الخلا على 
اشتراط الطعام للأجير مطلقاً ء وقد ذكرناه في الإجارة . 
* قوله: (ويصحٌ بنفقتها . في المنصوص) 
المرادٌ به الحامل؛ لأنها هي البائنُ التي يجب لها النفقةٌ» وأما غيرُهاء فلا نفقةً لها؛ قال في 
«المحرر»: وإذا خَالَّعَ الحامل على نفقةٍ عديّها منه »صح وبرئ منها . نص عليه . وعلى قول 
أبي بكر : الخلعٌ باطلّ . وقيل : إن أوجيّنا نفقةَ الزوجة بالعقدِء صحّء وإلا فهو خلمٌ بمعدوم . وقد 
* قوله: (وقيل: إن وجَمَتٌ بالعقدٍ) 
أي : إن قلنا : نفقةٌ الزوجة تجبٌ بالعقدٍ . وجه هذا القول: أنا إذا أوجبّنا نفقة الزوجة بالعقدٍء 
(۱) في (ط): «أو. 
(۲) المقنع مع الشرح الكبير والانصاف ٥٥/۲۲‏ . 


الفروع 


الحاشية 


4 كتاب النكاح 


5 فلها النفقةٌ عليه(" إذا فطمّتْه*/ ؛ لأنها قد أبر أنه مما يجب لها من النفقةء فإذا 
الفروع ذ OE‏ ا 0 5 

وت الصيعة منهما؟ ؛ فيقولٌ: خلغتك» أو فسخځت»› أو.فاديت على 

كذا . فتقول: قبلْتُ أو رضيتٌ . وقيل: وتذكرة* . وإذا قالت: اخلغنى 


العم ام ل ارم ال زد امام بيبا تسلّمُهاء أو بذلّنه هيّ أو ولىٌ» فقال: 
ف م يي فلها التفقةٌ . وعنه : تلزمه بالعقد» 


ا فالنفقةٌ الواجبةٌ للعدةٍ واجبةٌ في ذمتّه ؛ لأنها وجبَّثْ بالعقدِء فصحٌ الخلعٌ عليها لوجوبهاء فوقٌ 
الخلعٌ عليها بعد وجوبها . وإذا قلنا : لا تجبٌ نفقةٌ الزوجة بالعقَلِء لم يصِحٌ؛ لأنها حالة الخلع لم 
كن واجبةٌ» وإنما تجب بعد الخلع» فيكون الخلعٌ قد وقّمَ على معدوم”''» فيصيرٌ حكمُّه حكم 
الخلع على المعدوم . وقال في «إعلام الموقعين» في المجلدٍ الثالثِ في المثالٍ الثاني بعد المثة: 

يعني + إن قلنا + .إن نفقة الحامل نفقةً زوجو وان النفقة لها من أجل الحمل ٠‏ وأنها تج بالعقيهء 

فيكون خلعاً بشيء ثابتٍ . وإن قلنا : إن النفقة إنما" تجبٌ تجبٌ بِالتّمكينٍ» فقد زالَ التمكينُ بالخلع» 
وصارتٍ النفقةٌ نفقةٌ قريب» فالخلعٌ بنفقةٍ الزوجةٍ حينئذٍ خلعٌ بمعدوم» فهذا أقربٌ ما يوجّه به 
کلامه» وفيه ما فيهء والله أعلم . ' 

* قوله: (فلها النفقةٌ عليه إذا كَظْمَنّه . . .) إلى آخره 
لأن بعد الفطام النفقةٌ للولدٍ لا لهاء فتطالبة بنفقة الولدٍ . 

* قوله: (وقيل: تذكرٌه) 
يعني : تقولٌ: قبلتُ الخلع» أو: الفسحّء أو: المفاداةً . 

(۱) ليست في (ر). 


(۲) في (ق): «معلوم». والمثبت نسخة في هامش (ق). 
(۳) ليست في (د). 


باب الخلع 4۳۱ 


بأل . أو: على ألْفٍ . أؤ: ولك ألفٌ . أو: طلَفْني كذلك . و: إن الفروع 

ET TT 

«المتتخب» . وفي «المحررا: في e‏ . وقاله في «الترغيب»» في : إن 

طأفتني» فلَكَ آلف -: خالعكِ*. أو:طلقئك _ "وقيل"“: و 

طلَقَّتْء واستحقّه من غالب نقدٍ البلدٍ و إن قالت :"لشي بال 

فَأَحَدَّه وسكتء باتث» ولها الرجوعٌ قبل إجابتها . وقيل: يثبّتٌ خيارٌ 

المجلس. نينيع من قب العوض؛ لينم رجا . وفي «الترغيب» في 
Ea e‏ يعتبرٌ القبولٌ في المجلس» إن 

قلنا : : فسخ بعوض . وإن قلنا : ل . فكالإبراء واللإسقاط› لا 

يعتبرٌ قبولٌ ولا عوضل» فتن بقوله: فسحُتُ . أو: خلّعْتٌ . 


(*7) الثاني" : قوله : (ولا يصحٌ تعليقُه بقوله : إن بذْلْتٍ لي كذاء فقد خلغدُكِ) انتهى. التصحيح 
عع هنا بأنه لا يصح تباي الخلع على شرطه وقال في باب الشروط في البيع : 
ويصح تعليق الفسخ بشرط . ذكرّه في «التعليق»» و«المبهج» . وذكر أبو الخطاب» 
والشيخ : ا ني إذا مضى شهرّء فقد 
فسختها : : إنه يصح» كتعليت الخلع» وهو فسح > على الأصحٌ . | 
فقدّمَ هنا أنه يصحٌء وذكرٌ كلام صاحب «الرعاية»» 0 . قال ابن نصر الله : 
والأظهرٌ أنه لا يصح؛ لأن الخلعَ عقدُ معاوضة يتوقفٌ على رضا المتعاقدين» فلم يصح 
تعليقه بشرط › كالبيع . انتهى 
# قوله: (خالعتك) . او 
التقدير : فقال -على الفورٍ . وقيل: أو التراخي : خالعتكِ . 
)١-9‏ ليست في (ر). 
(۲) سيرد متنه في الصفحة اللاحقة . 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


4۳۲ كتاب النكاح 


ولا يصح بلفظ الفداء . ولا يصح تعليقه”'' بقوله : إن بِدَلْتِ لي کذا”» 


فقد خلَغْدُكٍ*”*”' . قال شيحُنا: وقولها : إن طلَفْتيء فلَكَ كذا . أو: أنتَ 
برية منه . ك: إن طلَفتّني» فلَكَ علي ألت . وأؤْلى . وليس فيه النزاعٌ في 
تعليق البراءةٍ بشرط . أما لو الترّمَ دَيْنآء لا على وجه المعاوضةء ك: إن 
تزوّجتٌ فلَّكِ في ذمتي الف . أو: جعلث لكِ في ذْمّتي ألفاً . لم يلرّمْه عند 
الجمهور . وإن قالت : طلَفني بالف إلى شهر . فطلَقّها قبلّهء فلا شيء له . 

نص عليه ؛ » وإن قالت : من الآن إلى شهر نيلها SS‏ 
القاضي: مهرٌ مثلها . وإن قالت: طلّقني به. فقال: خلْعْتَكِ . فإن كان 
طلاقاً» استحقّه وإلا لم يصحّ . وقيل: خلعٌ بلا عوض. وفي «الروضة» : 
يصح وله العوضٌ؛ لأن القصدَ أن تملِكٌ نفسّها بالطَلقَة» وحصّل بالخلع . 


(*3) الثالث: قوله: (ويصحٌ بنفقتها)““ أطلَقٌ النفقةء فظاهرُه: سواءً كانت واجبةء 
أم لا . وقال القاضي في «الجامع»: وصرَحَ أنه يصح الخلعٌ على نفقة الحائل التي 
تحيض» والآيسة" . قال الشيح تقيُ الدين: وهو الصوابُء وله مأخذان. وذكرهماء 
ا 8 شيحُنا کلام المصنف على أنها حامل . وصرّحٌ به الشيح الموفق» 
والمجدٌء وغيرُهما من الأصحاب . 


# قوله : (فتبين بقوله : فسخت» أو: خلغتٌ .) إلى قوله: (قد خلعتك) 
TOGO‏ 


. في (ر): «بتعليقه»‎ )١( 
. ليست في (ط)‎ )۲( 
ليست في (ر).‎ )۳( 

. ٤1۸ في الصفحة‎ )٤( 
في (ط): «الحامل».‎ )5( 
. ليست فى (ط)‎ )١( 
ساف )د‎ 2007-0 


باب الخلع ۳ 
وعكس المسألةٍ: يستحِقٌ إن كان طلاقاًء وإلا فوجهان”"'. الفروع 
فإن لم ی ففي وقوعه ا الع ن وإ قالت: طَلُقني 

واحدة بالف أو .على ألف: أو للق الت فطلّقّها ثلاثاً قال في 

«الروضة»: أو اثنتين ‏ استحَقّه . وقيل: إن قال : ثلاثاً بالألف. فثك" . 

# 

وإ قال انت اطالى وطالق وطالى :ات بالا وله وق بالك 
مسالة  ٦‏ : قوله: (وعكس المسألة: يستحق إن كان طلاقاء وإلا فوجهان) انتهى . 
يعني : لو قَالّتْ: احلّغني بِألْفٍ . فقال: طلَقْيّكِ . استحَقّها إن قلنا: الخلعُ طلاقٌ . 

وإن قلنا: هو غيرُ طلاق» هل يستجِقّها؟ فيه وجهان . انتهى . وهما احتمالان مطلقان في 

«المغني )"2 و«الشرح»”": 
أحدهما: لا يستحنُ شيئاً . وهو الصوابُ؛ لأن فيه غرضاً صحيحاً . وقَدَّمّه ابن 

رزين فى اشرحه» . 
والوجه الثاني : يستحقها . 
مسألة - ۷: قوله : (فإن لم يستحِقٌّء ففي وقوعه رجعيّاً احتمالان) انتهى . وأطلَقّهِما 

في «المغني»» و«الشرح»”" . 
أحدهما: يِقَعُ رجعيّاً . وهو الصوابُ؛ لأنه طلاقٌ وقّمَ من غير عوض . 
والقول الثاني : لا يقَعْ شيئاً ألبتةَ . 

(*7) تنبيه : قوله: (وإن قالَتْ: طني واحدةً بألفٍء ونحوّه . فقال: أنتٍ طالقٌ 

وطالقٌ وطالقٌ . بانّث بالأوّلةٍ . وقيل: بالكل) انتهى . 


. في (ط): «فثلاثة؛‎ )١( 
. 1-۳/۰ )۲( 


٤‏ كتاب النك اح 


افر اذكره عقت العانية" انت بها والأولى رة ٠‏ ولحت الال . :وإن قات ٠‏ 
ثلاثاً بالف . لم يستجق :إلا بهاء ولو وصَف طلقة ببينونةء وقلنا به؛ س 
الجر الام . وإن لم يصِمْهاء SS‏ 
رواية في «التبصرة» . وإن كانت معه بواحدة» متحت وقيل : | 


التصحح قَدّمَ أنها تبينُ بالأوّلةٍ . وهو قول القاضي في «المجرد»؛ وغيره . وليس ماشياً على 
TE‏ حتى قال بعضهم : إنه سهوٌ الصتم 
هنا: أنها تطلّقُ ثلاثً» ولا فق بين قوله: e‏ . وبين قوله: ثلاثاً . نبّه 
على معنى ذلك في «القواعدٍ الأصولية» . ” "وهو واضح 


الحاشية * قوله: (وإن ذكرّه عقب الثانية) . 

أي : ذَكَرَ الألف عقيبّ الثانية» مثلّ أن يقول: أنتٍ طالقٌ وطالق بالألْفٍ . فقوله : وإن قال: أنتِ 
طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ: باتث بالأوّلةٍ . وقيل: بالكل . الظاهرٌ: أن هذه المسألة في جواب قولها : 
طلّقني واحدةٌ بألفٍ . وعلى هذا لفط «الرعاية لأنه قال: وإن قال: أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ . فله 
أف واحدّء وبانت بالأوّلةٍ . فقولّه : فله ألفٌ واحدٌّ e‏ 
. واحدةٌ بالف . والظاهرٌ من قولِه : بانت بالأولى . الألف تقدَّرُ عقيب الأولى» كأنه قال: أنتِ 
طالقٌ بالف وطالقٌ وطالقٌ . فتحصّل البينونة بالأولى؛ لكونها وقح بعوض» وكان العوضٌ 
مذكوراً قبل الثانية» فما جاءت الثانيةٌ إلا بعد البينونةء لكن هذا يشكل”*' بقوله لمن لم يدخل بها : 
أنتِ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ: إنه تقَعٌ الثلاثةء ولا تحصل البينونةٌ بالأولى على الرواية الصحيحة . 
وقالوا: هو بمنزلةٍ قوله : أنتٍ طالقٌ ثلاثاً؛ لأن الواوّ للجمع . فقد يقال في جوابه : إن ذكُرَ العوض 
عالطا تحمل مع اليتون و اتا ا به امرض من ال الطلاق إن ما وله 

(1) في (ر) و (ط): «ثلاثة». 

(5 -7) ليست في (ح). 

(۳) ليست في (د). 

() في (ق): «مشكل». 


باب الخلع {o‏ 
و E‏ . أو: وعليك ألف . فقيلنّه في المجلس - الفروع 


ےت 


ا في «المغني )”2 ك: إن أعطيتني انت واستحقه » وله الرجوع قبل 
قبولهاء إن ك ل SD RS o‏ 


ولهقاقال الح وان ع الا باتك ها والأراى رج ولت القالفة ...وتنا 
جعَلَ العوضَ للثانيةٍ دون الأولى ‏ وإن وقّعٌ بعد الأولى والثانيةٍ لقرينة السؤال؛ لأنها سألّتْ 
بالألْفٍ واحدة فقط» فرت الوق ليها ا و اراس لكن قد يقالٌ: هذا فيما إذا 
صرّح بذكر الألفٍ. وكلامّه في أولٍ المسألةٍ لم يذكُرْ فيه الألف. فقد يقال : ذكْرُ الألفٍ مقدَّرٌ في 
الجواب» ليطابقٌ الجوابَ» وتقديرُه عقيبَ الأولى أظهّرٌ؛ ليكو أولٌ الكلام مطابقاً للسؤالٍ» وما 
بعده زيادةٌ» فهو أَؤْلى من تقدير الألْفٍ في آخر الكلام . 

والمسألةٌ قد ذكَرّها القاضي علاء الدين في «قواعده»» في التاسعةً عشرّ» في كلاه على الواوء 
فقال: ومنها إذا قالت له زوجتّه التي لم يدخل بها : لقي بالف . فقال: أنتٍ طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ . 
قال القاضي في «المجرد» : تطلق ها هنا واحدةً . وما قاله في «المجرد» بعيدٌ على قاعدةٍ المذهب» 
وخالّت في «الجامع الكبير»» فقال: تطلّقُ ها هنا ثلاثاً؛ بناة على قاعدةٍ المذهب : أن الواو لمطلّقٍ 
الجمع . ثم تناقضٌ فذگر في نظيرها أنها تطلّقُ واحدةً . ومن الأصحاب من وافَقّه في بعض الصورء 
وخالَمّه في بعضهاء ومنه من قال : ما قاله سهو على المذهب . ولا فرق -عندنا - بین قولِهِ : أنتٍ طالقٌ 
ثلاثاً . وبين قوله : طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ . وهي طريق صاحب «المحرر» في تعليقه على «الهداية» . 
انتهى . 

واعلم : أنما قلناه أَوّلاَ يحصل به الفرق وصحةٌ الجمع , بين الخلافِ ودفعٌ التناقض» إلا أن يكونّ 
في كلام القاضي ما يمنعه» وأظنُ عدمّه ؛ لكونٍ المصنفف أقرّه وهو من أهل التحقيقٍ . 


)١1(‏ في (ر): «أجزاه». 
7١ -701/٠١ )1(‏ وفيه عدم إطلاق الخلاف في الثانية. 


الفروع 


التصحيح 


الحا 


شية 


4۳٦‏ كتاب النكاح 


O‏ : يق رجعياً . وقيل : بِقَع في الأولى . و 7 اسان" وخوّجَ 
من نظيرتهن في العتق عدمُّه”" فيهنّ . ولا ينقلبٌ بائناً ببذلِها ف في المجلسٍ . 
وقيل: بلى في الأولتين . قال شيحنا مع أن «على» للشرط اتفاقاً . وفي 
«المغني“"" : ليست له ولا لمعاوّضّةٍ؛ لعدم صحة: بعك ثوبَيٌ على دينارٍ . 


مسآلة 24 قوله: (وإن قال ابتداة+ أن طالق بالف أو علق آلف أو وَعَليكِ 
ألف . . . ولم تقبّل» فنصّه: يقع رجعيا . وقيل: بِقَع في الأولى . وقيل: والثانية) 
انتهى. ظاهره: إطلاقٌ الخلافٍ . وظاهرٌ كلاه فى «المغنى» » و«الشرح»* : إطلاق 
الخلافٍ فى الثانية : ۰ 

أحدها: يِمَعُ رجعياً في المسائل الثلاثِ . وهو الصحيحٌ من المذهب . نص عليه . 
وعليه الأكثرٌ . وقطعَ به جمهورٌ الأصحاب في الثالثة'" . وقطعٌ به في المسائل الثلاثِ في 
«الوجيزاء و«منور الأدمئٌ». وامنتخبه»» و«تجريدٍ العناية»» وغيرهم . وقطعٌ به فى 
القاعدة الرابعة والخمسين بعد المئة فى المسألة الأولى» وقال: نص عليه . وقاله 
الأصحابٌ . انتهى . 


* قوله: (فنصّه : َع رجعياً . وقيل: يقعٌ في الأولى) كذا في النسخ : (وقيل: يقع 
الأولى وقيل : والثانية) 
وصوايه : لا يمَعُ في الأولى . وقيل : والثانية . وعلى ذلك مشى شارحٌ «المحرر» . وكلامٌ الشيخ 
ا ل 
وعليك ألف . فلم تقبّل» طَلَقَتْ رجعيًاً. على المنصوص ::وقال القاضي في موضيع : لا تطْلّقٌ إلا 
في الصورة الأولى . وقال ابن عقيل : لا تلق إلا في الأخيرة . 

)١(‏ في (ر): «قبضه؟. 

(۲) في (ر): «عدمَهنٌ1. 

. ۳۳/1۰ )۳( 

۳٠۳ -۳٠٠/۱٠١ )(‏ وفيه عدم إطلاق الخلاف في الثانية. 


(0) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ٩۷-۹1/۲۲‏ . 
(5) في (ح): «الثانية». 


باب الخلع £۷ 


قال ابنُ منيجا في «شرجه» عن الأولى والثانية: هذا المذهبُ . وقدّمَه فيهما في 
«المقنع»" 1 و«المحرر»» و«النظم»» و«الرعايتين»» و«الحاوي»» وغيرهم . وقيل: لا 
ِقَعُ في الجميع حتى تقبّل . حكاه في «الرعايتين» . ولم أرّه في غيرهما . والظاهرٌ: أ 
ا الذي خرّجه ا . وقال القاضي في موضع لا اعرد 
الأولى ؛ فلا تطْلّقُ فيها حتى تقبّل» وهي قوله : بالف . واختارّه الشارحٌ . وقال ابن 
عقيل : لا تطلّق إلا في الأخيرة؛ فلا تطلُقُ في الأولى والثانية» وهو قولّه : بالف . و 
على ألفٍ . حتى تقبّلَ . وهو احتمالٌ في «المقنع» . 

ونقل الشيخ ة في «المغني»» ومن تابَعه أن القاضي ف فى «المجرد» قال : لا تطلّقُ في 
قولانعلى آل حت ر اى عدا تقل الأضيعاب ىالا غل ار 

نه : ظهْرَ مما تقدُم أن نقل المصنفٍ القولين الأخيرّين غير موافت لما نقِلَ عن 
الأصحاب من الخلافٍ؛ لأنه في القولٍ الثاني أوقَعَ الطلاق في المسألة الأولى رجعياء 
وهو قول آلف . ولم يوق في الثانية والثالثة» وهو قوله : على ألْفٍ . أو: وعليك 
أف . حتى تقبّلَ» وأوْقَعَه في القولٍ الثالثِ في المسألة الأولى والثانية رجعيًاً ولم يوقِعْه 
في الثالثة حتى تقبَّلَه وهو مخالفٌ للمنقولٍ عن الأصحاب» والصوابٌ أن في كلامه 
نقصاًء وهو لفظةٌ: «لا2 بعد القولء وبه يستقيمٌ الكلامٌ» فتقديكه : وقيل: لا يقَعُ في 
الأولى . وقيل والثانية . فلفظةٌ: «لا» سقَّطْتْ من الكاتب» فعلى هذا التقدير يكونٌ موافقاً 
لما قاله القاضي الذي نقَلّه عنه في «الحاوي» . اا الشارح 1 اغى" القولّ الثاني» 
وموافقاً لما قاله ابن عقيل» أعني : القول الثالت» ولم يذكر المصنف ما نمَلّه الشيخ عن 


القاضي في «المجرد». والمصنفٌ تابَعَ الشيحَ في «المحرر)» فإنه وجَدَ نسخةٌ قُرِئَْ على 
0 0 1 ل و 
المصئفٍ وعليها خطه. وقال القاضي في موضع : لا تطلق إلا في الصورة الاولى . فعلى 


. 982 97/55 المقنع مع الشرح الكبير والانصاف‎ )١( 
ف لل لت‎ 


الفروع 


۱4۸ 


القروع . وإن قالت له امرأتاه: طلقا بألْفٍ . فطلّقٌ واحدةء بانّتُ بقِسْطها . وإن 
قالته إحداهماء فقيل : كذلك > وقيل: ر جع“ . وإن قالت: طلَقني به 
غلن ان لا تطلق ر إو ا صح شرظه”'' "وعِوّضه"» فإن 


التصحيح هذه النسخة: تطلقٌ فى قوله: بألف . رجعياًء e‏ 
على ألفٍ . أو: عليكِ ألفٌ . وهو مشكلٌ؛ إذ لم ينقله أحدٌ عن القاضي ولا غيره في : 
وعليكِ أل . فلذلك”" لما قُرِىَ هذا المكانُ على الشيخ تقيّ الدين ابنٍ تيمية» كشَط 
لفظة : «لا». فبقِيَ : وقال القاضي : تلق إلا في الضورة الأولى . وهو موافقٌ لما نقَلّه في 
«الحاوي» عنه» واختاره الشارخ . ولو اعنَّذِرَ عن المصنفي بأنه تابَع الشيخَ في «المحرر»» 
قلنا: لم يتابغه في القولٍ الأخير» وهو اختيارٌ ابن عقيل» فحصّلَ بذلك الخلل . وعلى ما 
قدَّرْنا يزول الإشكال» ويوافِقُ كلام الأصحاب» والله أعلم . 

وقق #«الرعانة الصفرئ8: تحط فى هذا المكان» رايت نعف الأصحاته نه غل 
وهو غير ما وَقَعَ للمصنفِ»› ولصاحب «المحرر» . 

مسألة ‏ 4 : قوله : (وإن قالت امرأتاه : طلَفُنا بألف . فطلَّقَ واحدةٌ» بانت بقِسْطِها . 
وإن قالته إحداهماء فقيل : كذلك . وقيل: رجعی) انتهى : 

أحدهما : ووو لا 0 لعدم وجود الشرط : وهو الصحيح . صححه 
فى «المحرر» . وقَدَمّه فى «الكافى»”* . قال فى «المغنى)'': قياس قول أصحابنا: لا 
يزم الباذلة هنا شيءٌ . انتهى . 

الحاشية اي 00 

)١(‏ في(ط): «شريطه؟. 

(۲۔ ۲) ليست في (ر). 

() في (ط): «فكذلك». 

)€( في النسخ الخطية: «عليه». 

. ٤۱1/٤ )0( 

ل لض . 


باب الخلع 4۳4 


لم يف» استحقّ ‏ في الأصحٌ 0 0 الفروع 
إذا قال: متى . أو: إن أعطيّتنيء أو: أقبضْتني ألفاء فأنتِ طالقٌ . لزم 
من جهته . خلافاً لشيخناء كالكتابةٍ عنده. وواقٌ على شرط محض ك: إن 
قدِمَ زيدٌ . وقال”" : التعليق الذي يقصَّدٌ به إيقاعٌ الجزاءء إن كان معاوضةً» 
فهو معاوضة: ثم إن کانت لازم فلازم» وإلا فلا فلا يلرّم | لخلع قبل 
القبول» ولا الكتابة”*' . وقول من قال: التعليقٌ لازمٌ . دَعْوَى مجرّدةٌ . 
وتبين بعطيّته ذلك فأكترَ وإذنه بإحضاره وإذنها في قبضه وملكه. وإن 


و 


تراخی . والمراد: تعطيه ات يمكنه 5 EE‏ كما فی «المنتخب». 


والوجه الثاني : هي كالتي قبلها . قال القاضي : هي كالتي قبلها . واختاره ابن 
عبدوس في «تذكرته» . وقدَّمّه في «الرعايتين»» و«الحاوي الصغير» . 

(3) تنبيه : قوله : (فإن لم يفِ» استحقٌ ‏ في الأصحٌ - الأقل منه» أو المسمى) . قال 
ابن نصر الله : لق لم a‏ ق ذلك؛ لكو اخ يطلق إلا 
بعوض» فإذا لم يسم له رج إلى ما رضي بكونه عوضاً وهو المسمّى إن كان أقلّ من 
الألفي“ وإلا ”' فله الألْفٌ"؛ لأنه رضي به عوضاً عنها وعن شيءٍ آخرّء فإذا جَعَلّهِ كله 
عنهاء كان أحظ له . 


)١(‏ ليست في (ر). 

)١(‏ في (ط): «في». 

(۳) ليست في (ر). 

() في (ر)ء و(ط): «الكناية». 
(5) بعدها في (ر): «فيه؟. 
(-1) ليست فى (ط). 
0-) ليست في (ح). 


الفروع 


التصحيح 


E‏ كتاب النكاح 


و«المغني'» وغيرهما . وفي «الترغيب»: وجهان في: إن أقبضيني . 


فأحضّرَنه ولم يقْبِضْهء فلو قبضّهء فهل يملكه فيقعٌ بائناًء أم لا فيمَعٌ 
رجعيًا؟ فيه احتمالان”"''. وقيل: يكفي عددٌ ينفق”" برأسِه”* بلا وزن”؛ 
00000 لل و التي لاني 


0 


مسألة  :٠١‏ قوله: (فلو قبضه» فهل يملكه فيقعُ بائنأء أو لا فيفع رجعيًاً؟ فيه 
احتمالان) انتهى . 

يعني : إذا قال لها: متى» أو: إذاء أو: إن أعطيتني» أو : أقبضتني ألما فأنتِ طالق 
لزم من جهته . . . فلو قبَضَهء فهل مله فيقَمُ بائنأء أم لا مله فيقَْ رجعيً؟ أطلق 
الخلافٌ فيه» مع أنه يحتملٌ أن يكونّ من تتمةٍ كلام صاحب «الترغيب»» وهو أَوْلى؛ 
لقوله قبل ذلك: وتبينُ بعطيّته ذلك فأكثر . وعلى تقدير أن يكونّ أطلَقَ الخلافٌ فيه» 

أحدهما: يكونُ بائناً . وهو الصحيحٌ . قال في «الرعاية الكبرى» في هذه المسألة : 
فإذا أحضرته في المجلس أو غيره» وأذِنَتْ في قبضه على فور أو تراخ؛ بانّث منه بطلقة. 
وملكه وإن لم يقبضه . وكذا قال في «الصغرى». ولم يقل : وملّكه . وكذا قال في 


0 


«الحاوي» ولم يقل : ملّكه وإن لم يفبضه : وهو مراد» وألله له أعلم 8 


* قوله : (وقيل : يكفي عددٌ ينمَقُ برأسه/ › بلا وزن) 


أي : العادةٌ فيه إذا أَنفِقَ لا يور بل ينقّقُ عدداً . 
(0 ۲/۱۰ . 
(۲) في النسخ الخطية: ١يتفق؟.‏ 
(۳) ليست في (ط). 


باب الخلع E3‏ 


وإن قاله لرشيدةٍ ومميّزة» وزاد: إن شما . فقالتا: قد شئناء طَلْقّتٍ 
الرشيدةٌ بقِسْطها منه» عند أبي بكر» وعند ابن حامد يُقسّطء بقدر ل 
. وذگرّه الشيحُ ظاهرٌ ر الملهن“. العم ةاتطل رشفة كسفيهة ,وغه 
لا مشيئةً لمميّزةء كدوتها . فلا طلاق" وإن خالَعه في مرض موټها بزائدٍ 
على إرثه . وقيل: وعلى مهرها . فللورثة منعه . وإن طلَمَها في مرضه. ثم 
أَوْصى أو ار لها بشيءء أخدَنّه إن كان دون إرثها . وإن حاباها في الخلع › 
فون رأس المال . ۰ 
وإن خالَعَ وكيله مطلقاً بمهرها أو بما قدَرَ له فأكثرء أ وكليها ما 
بمهرها أو بما قدّرنّه له فأقلّ»ء صحّ O‏ ولي امن كلت 


والقول الثاني : لا يقّعُ بائناًء بل رجعيّاً . وهو ضعيفٌ . 
مسألة  :١١‏ قوله: (وإن قال لمكلَّفَةِ ومميّرّة: أنتما طالقتان بألفٍء إن شِئْتُما . 

فقالتا: قد شِئْنا . طَلّقَتِ الرشيدةٌ بِقِسْطِها منه» عند أبي بكر ولع ان ا 
بقدر مهرّيهما . وذكَرّه الشيح ظاهرٌ المذهب) انتهى / وأطلقّهما في «الهداية». 
و«المستوعب»: 

قول أبي بكر : هو الصحيحٌ . اختاره ابنُ عبدوس في «تذكرته» . وبه قطعّ في 
«المقنع»» و«المحرر)ء و«الوجيز»» واشرح ابن رزين»؛ و«المنور» وغيرهم . وقدّمّه 
في «الخلاصة»» و«الرعايتين»؛ و«الحاوي الصغير»» شيرف . 

وقول ابن حامدٍ: ذكَرَ الشيخُ» وتبعه الشارح: أنه ظاهرُ المذهب . 


)١(‏ في (ط): «مهرهما». 
(۲) ليست في (ط) . 


(۳) في (ط): «يقسم؟. 


الفروع 


التصحيح 


الفروع 


44 كتاب النكاح 


فقيل : لا يصح . وقيل: في المقدَّرٍ . وقيل : لا يصح من وكيله 
يصحٌ نشو الوكيل النقص والزيادة . وقيل: يجب مهر مثلها . 
القاضي* لا يضمن وكيليا”© 4 لابه يقبن العقد لها لافطا ولك لنشية 
بخلافي 5006 دا 

وخلعٌ وكيله بلا مالٍ لغ . وقيل: يصح إن صم 
رجعيًا . ويصحٌ من وكيلها . 


1 بو عوط وال 


التصحيح مسألة ١٠ء :٠١‏ قوله: : (وإن خا وكيله مطلقاً بمهرها أو بما قدَرَ له فأكثر. أو 


الحا 


شية 


وكيلُها مطلقاً بمهرها أو بما قَدَرَنّه له فأقلٌ» صح اث اذ ولا أو نقصّ وكيلّه 
فقيل: لا يصح . وقيل: في المقدّر . وقيل: لا يصح من وكيله . وقيل: يصح ويضمَنٌ 
الوكيل النقص والزيادة . وقيل: يجبُ مهرٌ مثلها . وعند القاضي: لا يضِمَنٌ وكيلّها؛ 
لأنه”'" يقبّل العقدّ لهاء لا مطلقاً ولا لنفيهء بخلاف الشراء) انتهى . 

ذكرَ مسائل : 

المسألة الأولى - ؟١‏ : لو وكُلَ الزوج في حلع امرأته مطلقاً فَخالَمَ بمهرها فأزيد. 
صح . وإن نقصَ» صح ورج على الوكيل» على الصحيح . اختارها ابن عبدوس في 
«تذكرته) . وصخخه فض «الرعايتين»؛ و«تجريدٍ العناية» 0 وقطعٌ به في «الوجيزا» 
وغيره. وقدَّمّه في «الهداية»» و«المذهب». و«المستوعب)»» و«الخلاصة» 
و«المقنع»“» و«الحاوي»» وغيرهم . و أن يخيّر بين وله ناقضاً وبين رده وله 
ا وهذا الاحتمال للقاضي وأبي الخطاب» ولم يذكُرْه المصتفُ . وقيل: يجبُ 


)١(‏ في الأصل: «وكيلهما». 

(۲) في (ر): «کان». 

(۳) في (ح): «لا. 

. ٠٠١۷/۲۲ المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ )٤( 


باب الخلع يف 


مهرُ مثلها . وهذا احتمال للقاضي أيضاً . وقيل: لا يصح الخلْمُ . قدَّمّه في «النظم»» 
وة و وال ل الشيخ» والشارح . وهو ظاهرٌ”'' قول ابن حامدٍء والقاضي . 
وأطلَقَ الأول والأخيرَ في «المحرر»» و«الشرح>» . 

المسألة الثانية :١-‏ لو عيِّنَ له العوضء فَقَّص منهء لم يصح الخلع» على 
الصحيح من المذهب . اختاره ابنُ حامدٍء والقاضي» وأبو الخطاب» والشيح الموفقٌ» 
والشارخ . وصححبحه في «الرعايتين»» و«النظم» . وقدَّمّه في «الخلاصة» . وجرَّمَ به في 
«المنور» . وقال أبو بكر : يصحٌء ورم على الوكيل بالتقص . قال في الفائدةٍ 
العشرين : هذا المنصوصٌ عن أحمدٌ . قال ابنُ منجا في «شرجه» : هذا المذهبٌ . وجرّمّ 
به في «الوجيز» . وهو ظاهرٌ كلام كثير من الأصحاب في الوكالة . وأطلقّهما في 
«الهداية)» و«المذهب»» RT‏ و«الكافي)” و«الحاوي الصغير»» 
وغيرهم . 

المسألة الثالثة  »١4‏ والرابعة 16 : لو وكُلَتِ المرأةٌ في ذلك» فَخَالَمَ بمهرها فما 
دونَ» أو بما عيّكئه فما دون» صم . ولزِمَ الوكيلٌ الزيادة"» على الصحيح . صحححَه في 
«الرعايتين» . وم به في «الهداية)» و«المذهب»» e‏ 000 و«الوجيزاء 
وغيرهم . وقَدَّمّه في «المغني»“ و«الكافي»” 6 و«الشرح». وقال القاضي: عليها 


. ليست في (ط)‎ )١( 

(( اضف . 

(۳) في (ط): «النهاية». 

. ۳۱۸/۱۰ ):( 

. 0-٤/٤ )0( 

(5) المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف ١٠١-٠ ١١۱۲/۲۲‏ . 


الفروع 


التصحيح 


٤‏ كتاب النكاح 


الع وإن خالفت جنساًء أو حُلولاً» أو نقْدَ بليء فقيل : كذلك . وقيل: لا 
DL‏ < 
يصح ؟ . وتولي الوكيل فيه لطرفيّه» كنكاح . 
'وإذا'' تخالَعَاء تراجَعًا بما بينهما مِن حقوق النكاح» كوقوعه بلفظ 
طلاق . وعنه: تسقط بالسكوت عنهاء إلا نفقةً العدق وما خولِعَ ببعضه” . 


الج ي ليا ولا شيءَ على وكيلها؛ لما عللّه به المصنفٌ . وقيل: لا يصح . صححَه 
الناظمٌ . قال ابنُ منجا في «شرجه»: هذا المذهبُ . وقدّمّه في «المقنع»" . 
ويحتمل أن يصح» وتبطلّ الزيادةٌء يعني : أنها لا تلرّمُ الوكيلَ ولا غيرّه . وقيل: لا 
4 تصحٌ في المعيّنء وتصح/ في غيره . وقال في «المستوعب»: إذا وكلَنْه وأطلَمَّتْء لا 
يْرّمّها إلا مقدارُ المهر المسمّى» فإن لم يكن» فمهرُ المثل . وقال فيما إذا زا على ما عيكّث 
له : يلرّمُ الوكيل الزيادة . وقال ابنُ البناء : يَلزمُها أكثرُ الأمرين من مهر مثلها أو المسمّى . 
مسألة ‏ 15 : قوله: (وإن خالّفَ جنساًء أو حلولاًء أو نقْدَ بلدء فقيل: كذلك . 
وقيل: لا يصح) انتهى . 
عدم الصحة مطلقاً هو الصحيحٌ . قال الشيح الموفقٌ» والشارحٌ: القياسٌ أنه لا يصحٌ 
هنا. قال في «الكافي»”", و«الرعاية»: لا يصح . وقال القاضي: القاس أن“ يلرم 
الوكيلٌ الذي أَذِنَ فيه» ويكونّ ما حَالَعَ به . وده الشيخ» والشارحٌ . فهذه سبّ عشرةً 
مسألة في هذا الباب . 


الحاضية * قوله: (وما خولِعٌ ببعضه) 


أي : لا تسقظ نفقةٌ العِدَّو ولا ما خولِعَ ببعضه 5 
)١ -۱(‏ في (ر): «زاده. 


() المقنع مع الشرح الكبير والإنصاف 31١71١77537‏ . 
5) 0-6/6 . 


. في (ص): «أنه»‎ (O) 


باب الخلع f40‏ 


وإن ادعى مخالعتها بمئة فأنكرنّه» أو قالت: خالَعَكَ غيري . باتث» وتحلف 
لنفي العوّض . وإن اعترَقّث وقالت: ضوته غيري . أو: في ذمّته E‏ 
كيك ره . وإن اختلفا في قدر عوضه» أو صفته أو تأجيله» قبل قولّها . 
وعنه: قوله . وقيل: إن لم يجاوز المهرّ . وخرجٌ التحالف إن لم يكن 
بلفظ طلاق» وله المهرٌ . ومن حلّف بطلاق أو عق على شيء» د ثم أبائها 
وباعّه *» ثم عاد إليه» فيميثه باقيةٌ؛ لأن غرضّه منعُه في ملكه. > كقوله لأجنبيّة : 
إن طلَقْدكِ فعبدي حرّ. أو: زوجتي طالقٌ . بخلافي اليمين بالله؛ لحن 
وانعقادها وحلَّها في غير ملكِ . وعنه: لا . ذگرّه شيحُنا/ اقا 
وعنه: في العتتي تنحل يميه بفعلٍ المحلوفي عليه" قبل العود. جرَّمَ به أبو 
محمدٍ الجوزي في كتابه «الطريقٌ الأقربُ» فيه وفي الطلاق. وخرّجٌ جماعة 
مثلّه في الطلاق . 

وجرَّمَ في «الروضة» بالتسوية بينهما. وفي «الترغيب) : وأؤلى . وذگرّه 


# قوله: (وباعه) 
أي : باع الذي حلّفٌ بعتقِه . قال في «الفائق» في العتقي: ولو خرّج عن ملكه ثم عاد قبل وجودٍ 
الصفةء أو بعدّهاء لم تَعُدِ الصفةٌ» في روايةٍ حكاها شيحُنا . وعنه: تعودٌ مطلقاً . وعنه: إن 
وُجدَتْ حالةً زواله» لم تعد وهي أرجَحٌ . والفرق بين الرواية التي ذكَرهًا المصنفُ بقوله: وعنه : 
لاء ذكرّه شحنا . وبين الرواية المذكورة بقوله : وعنه : تنحل في العتق بفعل المحلوفي؛ أن هذه 
الروايةً مقيّدةٌ بفعل المحلوفي عليهء والتي ذكَرّها الشيح لم تقيّد بذلك» بل تنحل اليمينُ بمجرّدٍ 
الخروج عن الملكِء وجد المحلوف عليه» أولا . 


)١(‏ ليست في. الأصل. 
(۲) ليست في النسخ الخطية. 


الفروع 


۷/۲ 


الفروع 


الحاشية 


٤٤“‏ كتاب النكاح 


ابنُ الجوزيّ رواية . واختاره التميمئ*. وكذا: "إن بت مني» ثم 
تزوّجتُكِ'"» فأنتٍ طالقٌ. ”'فبانَتُ» ثم تزوّجها". وفي «التعليق»: احتمالٌ: 
لا يمع كتعليقه”" بالملك . قال أحمدٌ فيمن طلَّقَ واحدةًء ثم قال: إن 
راجعتّكِ. فأنتٍ طالقٌ ثلاثاً: إن كان هذا القولٌ تغليظاً عليها في أن لا تعود 
إليه» فمتى عادَث إليه في العدَّةٍ أو بعدّهاء طلَقَّتْ . 

ويحرّمٌ الخلعٌ حيلة؛ لإسقاط يمينٍ الطلاقيء ولا يقّحُ. جرم به ابن بطة في 
مصنّفِ له فيها ٠“‏ وکر عن الآجرّي ذلك. وجرّمَ به في «عيونٍ المسائل»» 
والقاضي في «الخلاف»» واحتجٌ بأشياءء منها قول عمرّ: الحلفُ حنثٌ أو 
ندم. رواه ابنُ بطةء ورواه الدارقطني في «الأفراد» مرفوعاً . وكذا في 
«الانتصار»ء وقال: إنه محرّمٌ عند أصحابنا . وكذا قال في «المغني»" : هذا 
يُفعَل حيلة على إبطال الطلاقٍ المعلقء والجِيّل خداعٌ لا ثحل ما حرّمَ الل 


* قوله: (واختاره التميمي) . 
قال القاضي في كتاب «الروايتين»: كان أبو الحسن التميمي يفتي بذلك» ويستعمل الخلعَ إذا راد 
اليمينَ »؛ وكان شيحُنا أبو عبد اللو» وجماعةٌ ِن أصحاينا يحكمون بِعَوْدٍ الصفة» ولا يرون الخلعَ 
حيلة في إسقاط اليمين» وهو ظاهر كلام أحمدٌ . 


ص 


)١- ١(‏ في (ر): «إن ثبت متى لم أتزوجك». 

(۲ -5) ليست في (ر). 

(9) في (ر): «تعلقه؟» . 

(5) طبع بعئوان: إبطال الحيل. 

)٥(‏ وأخرجه بهذا اللفظ البيهقي في «السنن الكبرى؟ ۳۱/۱۰ من حديث ابن عمر مرفوعاء وفي ۳۲/۱۰ من حديث عمر 
موقوفاً: اليمين أثمة أو مندمة . 

. ۳1/1° )5( 


باب الخلع 4۷ 


د فكمطلُقٍ معتقد أجنيةٌ فتبين امرأتّه . ذكره 
. وقال الخخل المي هل يق رجعيّاء أو لغواً وهو أقوى؟ فيه نزاع ؛ 
a‏ . وشَذَّ في «الرعاية»» فقال ابجع الخلغ ج 
ويقَع في الأصحٌ . ويتوجّه أن هذه المسألةء وقصدّ الملل التحليل» وقصد 
أحدٍ المتعاقدّين قصداً محرّماًء كبيع عصيرٍ ممن يتّخِذّه خمراً على حدٌ واحلٍ» 
فيقالُ في كل منهما ما قل في الأخرى” 0 یواح ابن عقيل ؟: EN‏ 
إعلامٌ المستفتي بمذهب غيره» إن كان أهلاً للرخصةء كطالب للتخلّصٍ من 
الرباء فيدله إلى من يرى التحيّلَ للخلاص منه والخُلحَ بعدم وقوع الطلاقي . 


)١(‏ في (ر) «الآخر»: 


الفروع 


فهرس الموضوعات ٠‏ 7 449 


كتاب الفقرائض ONSEN RAS‏ 
تنبيهات : Rs‏ وال ام ال لمجاام VENEERS‏ 
فصل EEA‏ م اماف NERE‏ 
فصل O‏ ا 
اا ا ا ا ااا e‏ 
باب أصول المسائل والعول والرد الخال تح ESOS eae‏ 
باب تصحيح المسائل والمناسخات وقسم التركات و مو امال لووط طاو له اا Eb‏ 
فصل م ا و 
فصل ا ا 
تنبيهات : Veer Ea naa aa‏ 
باب ذوى الأرحام Sees er See a asa‏ 
باك مراك انیل ا ا لاسا اس 1 
تنبيهات : CNS SIS aaa See‏ 
ات مراك اة OSO NS E‏ 
باب ميراث الخنق hE‏ 
باب ميراث الغرق ونحوهم URS‏ اكه أو ل ON sss‏ 
باب ميراث المطلقة كوا م و ار م د ع و 0 مام لحا ل لش لل ملو لق ا 31 9/17 
باب ميراث أهل الملل والقاتل esse nee‏ 
باب ميراث المعتق بعضه ثمثمث. ةرو Neate TODS CRS‏ 
باب الولاء اللاي رن نوو ارال طول مال مدي عم لجع مله و عاك ماه لوقاام ارق قي للا الخ ع نعم 1/11 


40۰ فهرس الموضوعات 


فصل في جرٌ الولاء ودوره RES‏ 
باب الإقرار بمشارك في الميراث ع ا ملم ل مو موا م سوط البو ال 1 
فصل eS SSS‏ 
كتاب العتق 009 Oo‏ 
فصل ESSE ia SS ERS‏ 
فصل AE asme agehi ee‏ 
فصل EAs as‏ 1 1 1 0 اا 0 
باب التدبير Va Mss ee EES‏ 
تنبيهان : NESS Kaa RS‏ :176 
باب الكتابة Nebo Seen eee‏ 
تنبيهات : eder ana Ea‏ وي 8 15 
فصل VOR AE SS EASES‏ 
فصل ا 10111 اا 
باب أحكام أمهات الأولاد و ER‏ 
كتاب النكاح (VO SN DEES ERR SRR‏ 
فصل ا[ 00 
فصل O E E OE EE‏ 15 
باب أركان النكاح وشروطه ETE‏ ا 
فصل ل SSS‏ الا ا 
فصل اك حت الماح 1 لا اماس اواو لم م م 
باب المحرمات في النكاح 1[ SOS‏ ا 
فصل VES sesa.‏ 
تنبيهات : TOOT aeRO‏ 


تنبيهان : ا 


